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دفع التجار منذ  إن تطور الحياة الاقتصادية وتشعبها وتنوع الأعمال التجارية وكثرتها
ظهرت بحيث . 1القدم إلى التجمع في كيانات ذات شكل قانوني هي الشركات التجارية

ى تكتل القوى في الميدان الاقتصادي وذلك من أجل القيام بالمشاريع الكبيرة التي الحاجة إل
 .2تتجاوز في متطلبات تحقيقها قدرات الأفراد مهما بلغت إمكانياتهم المالية والفنية والعلمية

ولقد قامت الثورة الصناعية وخلقت حدثا هاما في المجتمع الاقتصادي إنبثق عنها 
أن المشروع الجماعي هو القادر على تحمل المخاطر المصاحبة  عقيدة راسخة مفادها

لممارسة الأنشطة التجارية وتجميع الأموال اللازمة لها مقارنة بالمشاريع الفردية وغاية 
المستثمر من الاشتراك في تأسيس أو المشاركة في تلك الشركات، إضافة لتعظيم 

افظ على أمواله ويمنح له إمكانية الاستثمارات والربح هو ضمان وجود إطار قانوني يح
وفي نفس الوقت يستطيع هذا الكيان اكتساب ثقة المتعاملين في . متابعة إدارة استثماراته

 .الأسواق لزيادة التعاملات والأرباح
فالإطار القانوني وفكرة حق رقابة المستثمر للطريقة التي يدير بها أمواله هي التي 

 .3موالتميز الشركات عن فكرة توظيف الأ
ولا تقتصر أهمية الشركات على قدرتها في توحيد الجهود وتجميع الأموال اللازمة     

لإستغلال المشروعات الإقتصادية الكبرى فحسب، بل تحقق الشركة لهذه المشروعات 
فالشركة شخص قانوني . استقرارا واستمرارية تعجز عنه طاقة الأفراد، مهما وحدوا جهودهم

 .4لشركاء المكونين لها يتمتع بوجود ذاتي وبأهلية وذمة مالية مستقلةمستقل عن أشخاص ا

                                       
 .8، ص 8991في الشركات التجارية، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن : عزيز العكيلي، شرح القانون التجاري، الجزء الرابع: أنظر - 1
 الأحكام العامة للشركة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت ،بدون سنه،ص: إلياس ناصيف، موسوعة الشركات التجارية، الجزء الأول: أنظر - 2

88. 
، 2182أحمد علي خضر، الإفصاح والشفافية كأحد مبادئ الحوكمة في قانون الشركات، الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي،مصر : أنظر - 3

 .8ص
،  2112عباس مصطفى المصري، تنظيم الشركات التجارية، شركات الأشخاص، شركات الأموال، دار الجامعة الجديدة للنشر، مصر : أنظر - 4

 .7ص 
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كما أدى التطور الاقتصادي إلى ظهور العديد من الشركات التي تصنف، من حيث    
النوع الأول يتضمن شركات أشخاص يغلب عليها الاعتبار . نظامها القانوني، إلى نوعين

تربط بعضهم ببعض رابطة قوية مؤسسة  فالشركاء في هذا النوع من الشركات. الشخصي
وبالتالي تكون العلاقة في ما بينهم قوية جدا كأن يكونوا منتمين على الثقة المتبادلة بينهم، 

مسؤولية غير كما تكون مسؤوليتهم . 1للأسرة الواحدة أو أصدقاء بوجود الثقة المتبادلة بينهم
2محدودة وتضامنية تجاه الشركة

. 

ني، فيتمثل في شركات الأموال وتقوم على الاعتبار المالي، ولا يتناسب أما النوع الثا    
وتعد شركة . على اقتصاديات الدول إلا مع المشاريع الضخمة التي تؤثر بشكل كبير

المساهمة النموذج الأمثل لتكوين هذا النوع من المشاريع، حيث يمكن إعتبارها العماد 
وقد نمت واتسع . ور الاقتصادي في العصر الحديثالرئيسي للأنظمة الرأسمالية وأداة التط

ولعل ذلك يرجع إلى قدرتها دون . نطاقها حتى كادت تحتكر الشؤون الصناعية والتجارية
كما أن أهميتها . غيرها على تجميع رؤوس أموال، وحياتها مستقلة عن حياة المساهمين فيها

جمهور الذي يستثمر مدخراته فيما لا تقتصر على من يتصلون بالحياة التجارية وإنما تهم ال
 . 3تصدره من أوراق مالية

فيرى البعض أن لبنتها . أما نشأة شركة المساهمة، فنجد أن الفقه إختلف حول نشأتها    
في جمهورية جنوا سنة "  Casa di San Giorgio"الأولى أرسيت بظهور بنك سان جورجيو

عية التجار المغامرين التي عرفتها ، ويرى البعض الآخر أن جذورها ترجع إلى جم8019

                                       
1  - I. Pascual, La prise en considération de la personne physique dans le droit des sociétés, 

RTD com. 1998, p. 275. 
 8593رمضان  21والمتعلق بالقانون التجاري المؤرخ في  39-73الفقرة الأولى من الأمر رقم  81مكرر  365الفقرة الأولى و 365المواد  -2

 .و المتمم، المعدل 8973سبتمبر  26الموافق ل

 
أنواع خاصة من الشركات، دار  -شركات الأشخاص والأموال -الأحكام العامة في الشركات -مصطفى كمال طه، الشركات التجارية: أنظر - 3

 .828. ، ص2113المطبوعات الجامعية، بيروت، 
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أما القانون الفرنسي فلم يوجز هذا النوع من الشركات . 1إنجلترا في أوائل القرن الخامس عشر
ظل الوضع على حاله لحين صدور المجموعة التجارية و  إلا برخصة من السلطات العمومية

ني وسمح بإنشاء هذا حيث تغير النظام القانو  8111الفرنسية في الفاتح من جانفي لسنة 
  .2النوع من الشركات بعد أن كان ممنوعا

المتضمن  39-73أما المشرع الجزائري، فنظم أحكام شركة المساهمة بصدور الأمر   
 .القانون التجاري في الفصل الثالث من الكتاب الخامس

وتعد شركة المساهمة النموذج الفعال لتجميع مدخرات المساهمين وتعاملهم مع    
سواق، مما يجعل هذه الشركات في حاجة ماسة لخضوعها لأفضل القواعد والممارسات الأ

ومن أهم ما إبتدعه الفقه نظريا وصاغه المشرع تنظيميا لهذه . 3الجيدة في إدارة الشركات
 . 4العلاقات النظام القانوني لحوكمة الشركات

مجموعة قواعد اختيارية فحوكمة الشركات، ومنذ البداية، كانت تضع أهدافها في شكل    
ولكن التطور الذي شهده الاقتصاد العالمي جعل كل الدول          .ليست لها صفة الإلزام

والمساهمين وإدارات شركات المساهمة والممولين لها تهتم بأسس وقواعد الحوكمة وصياغتها 
 .على شكل قواعد قانونية وتشريعية لتصبح ملزمة في معظم جوانبها

بحيث  أهم الأسس لقواعد حوكمت الشركات مبدأ المساواة بين المساهمين  ومن بين   
ينبغي على إطار حوكمة الشركات أن يتضمن معاملة متساوية لكافة المساهمين بما في ذلك 
مساهمي الأقلية والمساهمين الأجانب وينبغي أن تتاح الفرصة لكافة المساهمين للحصول 

                                       
حدة الإطار القانوني وتعدد الأشكال، دار الجامعة الجديدة، مصر، المشروع التجاري الجماعي بين و  -محمد فريد لعريني، الشركات التجارية:أنظر - 1

 .833. ، ص2181
 .88. ، ص2111نادية فضيل، شركات الأموال في القانون الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر: أنظر - 2
 .12. أحمد علي خضر، المرجع السابق، ص: أنظر - 3
 .80. ، ص2188م القانوني لحوكمة الشركات، طبعة الأولى، منشورات زين الحقوقية، عمار حبيب جهلول، النظا: أنظر - 4
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وبالتالي يقصد به تساوي جميع المساهمين فيما . 1على تعويض فعال عن إنتهاك حقوقهم
 .2بينهم إتجاه الشركة ومعاملاتهم على قدم المساواة عندما يجدون أنفسهم في ظروف مماثلة

من القانون التجاري  02مكرر 783شرع الجزائري في المادة وهذا ما أكد عليه الم    
 ".س الحقوق والواجباتتتمتع جميع الأسهم العادية بنف:"...التي تنص على أنه

يجوز أن يحدد القانون الأساسي : "من نفس القانون على أنه 613كما أضافت المادة     
عدد الأصوات التي يحوزها كل مساهم في الجمعيات، بشرط أن يفرض هذا التحديد على 

 ".جميع الأسهم دون تمييز فئة عن أخرى 

فيتجه . طبيعة القانونية لشركة المساهمةوتختلف النظرة إلى مبدأ المساواة باختلاف ال   
فالأولى تعتمد على الفكرة : أغلب الفقه إلى تكييف شركة المساهمة بناء على نظريتين

التعاقدية حيث هيمنت في المجال التجاري طوال القرن التاسع عشر الذي ازدهرت فيه 
لإقتصادي الذي يقضي الفلسفة الفردية بشقيها القانوني المتمثل في مبدأ سلطان الإرادة وا

وهذه النظرية التعاقدية إلى فكرة الشركة لم تتوقف عند المجال . بمبدأ الحرية الاقتصادية
 . 3الفقهي فحسب، بل انتقلت إلى المجال التشريعي

إلا أن هذا التصور التعاقدي للشركة تراجع تدريجيا، ويعود ذلك إلى التدخل التشريعي 
تجارية، بشكل مستقل عن القانون المدني، وبدرجات متفاوتة المتواصل في تنظيم الشركات ال

. بالنسبة لأشكال هذه الشركات، ما أدى إلى تحول الشركة إلى تنظيم قانوني مصدره التشريع

                                       
، الدار الجامعية، الإسكندرية، 2. دراسة مقارنة، ط -محمد مصطفى سليمان، دور حوكمة الشركات في معالجة الفساد المالي والإداري . د: أنظر - 1

 .599. ، ص2119مصر، 
 .83. ، ص8997نون التجاري، المجلد الرابع، دار مكتبة التربية، بيروت، لبنان، فوزي سامي، شرح القا: أنظر - 2
 ؛22. ، ص2112شركات الأشخاص، دار هومة للنشر والتوزيع، الجزائر،  -نادية فضيل، أحكام الشركة طبقا للقانون الجزائري : أنظر - 3

J. Hamel, G. Lagarde & A. Jauffret, Droit commercial, T. 1, 2ème vol., Sociétés, groupements 

d'intérêt économique, entreprises publiques, par G. Lagarde, Dalloz, 2ème éd., 1980, n° 383. 
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ويقوم في مجموعه على قواعد آمرة لا يجوز مخالفتها ومقرونة في الغالب بجزاءات جنائية 
 . 1ضمانة لاحترامها

اة بين المساهمين من بين المبادئ غير المكتوبة وهو يتفق مع ويعد مبدأ المساو    
طبيعة شركة المساهمة، لأن الشركة تقوم على أساس العقد والذي بموجبه تتفق إرادتهم 

ومثل هذا العمل لا يمكن تجسيده إلا إذا تمت معاملة . وتوحد جهودهم لتحقيق هدف مشترك
التي تسيطر و  مبدأ أساسه في مفهوم القسمة، كما يجد هذا ال2جميع المساهمين بشكل واحد

ومن جهة .مثال ذلك أنه لا يسوغ أن يتضمن عقد الشركة شرط الأسدو  على فكرة المساواة 
أخرى فإن المساواة تعتبر جزءا لا يتجزأ من نية المشاركة التي تفيد الإستفادة على قدم 

 .3المساواة 

ة القانونية للشركة حتى نهاية القرن وبقيت النظرية العقدية سائدة في تفسير الطبيع   
أخذت النظرية التقليدية في التراجع أمام النظرية الجديدة  21إلا أنه ومع بداية القرن . 89

والتي تستند بالدرجة الأولى ( La théorie institutionnelle" )نظرية المؤسسة أو المنظمة"
بدأ المساواة لا يحقق إلا حماية فوفقا لهذه النظرية، فإن م. 4إلى تحقيق مصلحة المجموع

وبالتالي يمكن للأغلبية الإضرار بمصالح الأقلية بعدة . جزئية من تعسف كبار المساهمين
فوفقا لهذه النظرية، فإن مبدأ المساواة قاصر على المساهمين من نفس الفئة، وهذا ما . 5سبل

 .6أخذ به المشرع الجزائري بموجب قواعد آمرة

                                       
 .861. ، ص8998مراد منير فهيم، نحو قانون واحد للشركات، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر، : أنظر - 1
، مكنبة دار الثقافة والنشر والتوزيع، الأردن، 8دراسة مقارنة، الطبعة  -( الأحكام العامة والخاصة)تجارية فوزي محمد سامي، الشركات ال: أنظر - 2

 .238. ، ص8999
 .79،ص 2128،جوان  8،العدد7بن ويراد أسماء،واقع المساواة داخل شركة المساهمة،مجلة الدراسات المقارنة،جامعة شلف،المجلد:أنظر- 3
 ؛233. امي، المرجع السابق، صفوزي محمد س:أنظر - 4

L. Portemer; Du contrat à l'institution, JCP 1947,  n° 586. 
سالم عبد الرحمن غميض، الطبيعة القانونية لعقد تأسيس شركة المساهمة وأثره على صغار المساهمين في القانون البحريني، مجلة : أنظر - 5

 .896. ، ص2183العلوم القانونية والشرعية، 
 .212. ، ص8997، 8شركات الأموال، الطبعة  -الأحكام العامة في شركات الأشخاص  -مصطفى كمال طه، الشركات التجارية : أنظر -6
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س، وقع إختياري لهذا الموضوع لما له من أهمية قانونية تتجلى في وعلى هذا الأسا   
كيفية تحقيق المساواة بين المساهمين في شركة المساهمة، خاصة وأن موضوع حماية 
المساهمين في شركة المساهمة يثير إهتماما قانونيا وفقهيا وقضائيا لأن قوامها لا يتم إلا 

لابد من توفير الشعور بالاطمئنان بأن يمارسوا فكان . بمشاركة المساهمين في رأسمالها
 . حقوقهم كاملة تجاهها بمجرد اكتتابهم في رأسمالها

وقد أكدت التشريعات في مختلف الدول على أهمية حقوق المساهم الأساسية والتزام 
كما وفرت نصوص جنائية لحمايتها من جراء . الشركات باحترامها وعدم المساس بها

 .1لإدارية الخاطئة بالشركةتصرفات الهيئات ا

ومن بين أهم حقوق المساهم الحصول على الربح وهو الغاية الأساسية التي يهدف    
وإذا كان المبدأ في إقتسام الأرباح وتوزيعها بين . إليها كل مساهم بانتمائه إلى الشركة

شريعات المساهمين ينص على المساواة المطلقة بينهم، فإنه بات يندثر بتقرير أغلب الت
. الحديثة التقليل من شدته وذلك بتقرير حق الشريك في الأرباح بحسب حصته في رأسمال

والأكثر من ذلك، ترك القانون الحرية للشركاء على الاتفاق على تحديد نصيب كل شريك من 
 .الربح في القانون الأساسي

ي أنها متروكة وإذا كانت طريقة إقتسام الأرباح والخسائر مرهونة باتفاق الشركاء، أ
لإرادتهم ينظمونها كما يشاؤون، فإن هذه الحرية مقيدة بعدم جواز إدراج بند في القانون 
الأساسي يقضي باستبعاد المساهم من الحصول على نصيب من الأرباح أو المساهمة في 
خسائرها، أو إعفاء المساهم من الخسائر بمنحه فائدة معينة، أو إعطاءه فائدة إضافية عن 

فيؤدي كل ذلك إلى المساس بمبدأ المساواة، وبالتالي بطلان عقد . بح المحصل عليهالر 

                                       
 .17. ، ص2111عماد محمد أمين السيد رمضان، حماية المساهم في شركة المساهمة، دار الكتب القانونية، مصر، : أنظر - 1
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وهذا ما يعرف بشرط . 1الشركة طبقا للقواعد العامة المنصوص عليها في القانون المدني
 .الأسد أو شرط الفائدة الثابتة

كما لكل المساهمين الحق في المشاركة في الجمعيات العامة والحق في الحصول 
ى المعلومة وكذا الحق في التصويت في الجمعيات العامة في الاتجاه الذي يراه مناسبا عل

وذلك في إطار مبدأ تناسب الأصوات مع الحصة في رأس المال، أي أن كل سهم يقابله  
إلا أن هذه القاعدة الطبيعية أجاز المشرع الخروج عنها بوضع شروط . صوت على الأقل

ا إذا أصدرت الشركة أسهما متعددة الأصوات أو أسهم ذات استثنائية وذلك في حالة م
 .صوت مزدوج

ومن بين الحقوق التي يحميها مبدأ المساواة الحق في الخروج من الشركة وذلك من 
إلا أنه يمكن تقييد هذا الحق من خلال إدراج شروط وقيود تحد . خلال التنازل عن أسهمه

 . 2الموافقة وشرط الشفعة من هذا الحق، ومن بين أهم هذه القيود شرط
ومن الموضوعات المهمة التي تثيرها دراسة مبدأ المساواة بين المساهمين تعيين 
محافظ الحسابات والإشادة بدوره الأساسي في إرساء معالم هذا المبدأ، بحيث يعتبر عمله 

لمالية يعد فتوقيعه على بيانات الشركة وقوائمها ا. المرحلة الأبرز في النظام الرقابي للشركة
. جوازا لقبولها والاعتماد عليها، سواء كان ذلك من قبل إدارة الشركة أو المتعاملين معها

في الشركة باعتبار  3فعلى محافظ الحسابات السهر على احترام مبدأ المساواة بين المساهمين
ر فإنه يحرص على معاملة الشركة وكافة المساهمين على قد. أن المساواة هي روح الشركة

المساواة، بما في ذلك المساهمين الذين يمثلون الأقلية، إذ يجب عليه التحقق في عدم خرق 

                                       
 09جريدة الرسمية رقم  8973بتمبر س 26المؤرخ في  31-73ون المدني الجزائري الصادر بموجب الأمر رقم من القان 8الفقرة  026المادة  - 1

 .المعدل و المتمم
رف وستبين الدراسة بأن هذه الشروط ليست تقييد لمبدأ الحرية في التصرف في الأسهم وإنما تهدف إلى تنظيم كيفية استعماله عندما يكون التص - 2

 .لفائدة الغير
3
 .من القانون التجاري  0/0مكرر  783المادة  - 
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بمعنى آخر عليه أن يتأكد من أن كل الأسهم التي . المبدأ واحترامه من طرف أجهزة الشركة
 .تنتمي لنفس الفئة تستفيد من نفس الحقوق 

واة عند هذا الحد، بل أكد على ولا تتوقف الضمانات والحماية التي يمنحها مبدأ المسا
الدور الذي تلعبه لجنة عمليات البورصة في تحقيق الإفصاح والشفافية، بحيث تهدف هذه 
اللجنة، من خلال الصلاحيات المخولة لها، إلى تعزيز مناخ الاستثمار وحماية المساهمين 

 . 1وتعزيز قواعد الإفصاح والشفافية
فقد شيد . لحة الشركة هي الضابط لمبدأ المساواة وبما أن لكل مبدأ استثناء، فتعد مص

القضاء بواجب احترام مصلحة الشركة كمبدأ جوهري بغية حماية الشركات من القرارات 
ومن هذا المنطلق أصبح . والأعمال التي تهدد وجودها أو تعرض انتظام سير عملها للخطر
اسه تتحدد سلطة المسيرين تحديد مفهوم مصلحة الشركة أمرا ضروريا وحتميا، لأنه على أس

 . وأصحاب القرار في الشركة
كما اعتبرت مصلحة الشركة أداة فعالة للحد من النطاق الواسع لمبدأ المساواة بحيث    

تم التدرع بها في بعض الأحيان لحرمان المساهم من حقه في الأرباح وذلك من خلال 
 .تحويلها إلى احتياطي في رأسمال الشركة

تدخلات أيضا لمصلحة الشركة حرمان المساهم من الحق في الإعلام من ومن بين ال   
خلال حجب المعلومة عنه، وبالتالي جعل بعض المعلومات سرية بالنسبة للمساهمين دون 

فمن الناحية النظرية، هذا يعتبر خرقا لمبدأ المساواة، إلا إذا كان مبرره . أعضاء الإدارة
 .حماية مصلحة الشركة

زالت مصلحة الشركة تمثل الضابط لتحديد مدى تعسف الأغلبية وكذا  فكانت ولا   
فيعد هذا الأخير قاعدة . فتسيير شركة المساهمة يكون، مبدئيا، وفق قانون الأغلبية. الأقلية

إلا أنه، في بعض الأحيان، قد تستغل الأغلبية . طبيعية وضرورية لعملية تسيير الشركة
                                       

1 - www.cosob.com.dz. 
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وفي حالات . ذا القانون لتمرير قرارات مشوبة بالتعسفقوتها المالية من أجل استعمال ه
أخرى، قد ينتج عن قانون الأغلبية نشوء أقلية والتي بدورها قد تصدر عنها بعض السلوكيات 

 . السلبية تجاه مشاريع القرارت، ما ينتج عليه تعسف الأقلية

فيه أمام  وبالتالي فإن كل إجراء أو قرار ينافي مبدأ المساواة يكون قابلا للطعن
فلا يمكن للشركة أن تلزم المساهمين بتنفيذ إلتزامات تتجاوز تلك المنصوص عليها . القضاء

كما لا يجوز لشركة أن تحرم أحد المساهمين من حقوقه . قانونا أو في قانونها الأساسي
 . 1الأساسية باعتبار أنها من النظام العام

من الأهمية لارتباطه الوثيق  إن هذه الدراسة تعالج موضوعا على جانب كبير  
بمصلحة المساهمين من جهة ومصلحة الشركة من جهة أخرى، والتي يسعى التشريع 

خلالهما حماية الشركات باعتبارها مشاريع  ما، ومنالتجاري الحديث تأمين أكبر حماية له
 . الدولةو  المواطن: اقتصادية تجلب الفائدة لأطراف عديدة

كذا المنهج و  موضوع اعتمادا على المنهج التحليلي المقارن ومنه ستتم دراسة هذا    
أما فيما يخص دائرة البحث فقد تم حصرها في أهم النقاط . و المنهج الإستدلالي الوصفي

التي تتجلى فيها المساواة بين المساهمين في مختلف الحقوق داخل شركة المساهمة من 
ستثناء للمساواة المطلقة بين مصلحة الشركة كمبدأ جوهري واجهة، ومن جهة أخرى 

وتشديده حد وقيد لا يجوز تجاوزه، المساهمين وتدخل المشرع بقواعد قانونية صارمة وجعلها ك
على واجب إحترامه كونه يعد من النظام العام، بحيث لا يجوز مخالفته بأي شكل من 

 .الأشكال وإلا قامت المسؤولية سواء المدنية أو الجزائية

إلا أن هذه الدراسة لم تكن خالية من الصعاب التي  ذا الموضوع،ورغم أهمية ه   
تعترض كل بحث علمي عموما، خاصة غياب كل اجتهاد قضائي في الجزائر بخصوص 

                                       
. محمد عمار تيبار، الحقوق الأساسية للمساهم في شركة مساهمة، الجزء الأول، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين الشمس،ص: أنظر - 1

817. 
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فإن نصيبه من البحث العلمي والمؤلفات القانونية جد محدود، فقد توجهت  النقاط المدروسة،
وشركة المساهمة خاصة دون التعمق الدراسات نحو موضوع الشركات التجارية بصفة عامة 

في كيفية تطبيق أحكام مبدأ المساواة على حقوق وواجبات المساهمين بطريقة تحقق التكافؤ 
 .بينهم، دون المساس بأهم المبادئ العامة والأساسية التي تحكم الشركة المساهمة

بما أن البحث ويطرح هذا الموضوع عدة تساؤلات أهمها والذي يشكل إشكالية هذا    
نظام شركة المساهمة الذي تبناه المشرع الجزائري هو خليط لنظريات فقهية و تطبيقات 

كيف تمكن المشرع  ف قضائية مقارنة قد تكون في كثير من الأحيان متعارضة و متضاربة ،
مبدأ المساواة بين المساهمين في تنظيمه لحقوق كل شريحة  التوفيق بينهما من أجل تطبيق

التزاماتها ؟ بمعنى آخر، هل لمبدأ المساواة بين المساهمين في نظام شركة في الشركة و 
 . مشرع إدخال بعض الاستثناءات عليه؟المساهمة له تطبيق مطلق أم أجاز ال

 : وسأحاول الإجابة عن هذه الإشكالية من خلال تقسيم البحث إلى بابين أساسيين
 مظاهر المساواة بين المساهمين: الباب الأول

 المسؤولية الناجمة عنهو  الإستثناء الوارد على مبدأ المساواة  :الباب الثانيأما 
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قرها ونظمها أمجموعة من الحقوق  له إلى الشركة تتقرر المساهمنضمام إبمجرد 
ن هذا المنطلق قد يسعى وم. بصفة عامة من دون تحديدها أو تفصيلهاالجزائري المشرع 

طبيعة تكييفا يتماشى مع تكييفها و  تنظيمهاإلى الشركاء عن طريق القانون الأساسي للشركة 
لشركاء أن يسعو أيضا عن طريق ل يمكن إضافة إلى أنه، وشكل الشركة التجارية المعنية

قانون تعديل بنود ال من خلال، القانون الأساسي لتقرير حقوق جديدة غير مقررة قانونا
 . أثناء مرحلة التأسيس أو أثناء حياة الشركة سواء  ذلك و  لشركةلالأساسي 

وقد عمد المشرع الجزائري إلى حماية حقوق المساهم من خلال إرساء المساواة بينهم 
،سواء كانت هذه المساواة داخلية من خلال تحصيل متساوي للأرباح وفق عدد الأسهم 

شتراك ضور الجمعيات العامة مهما كانت طبيعتها والإالحق في حالمكتسبة ،أو من حيث 
،و كذا من حيث الحرية في التنازل عن الأسهم في مداولاتها والتصويت على قراراتها 
 .وتداولها وفق ما جاء به القانون التجاري 

أما المساواة الخارجية فتكون مساواة بين المساهمين من حيث الحق في الإعلام       
ويرجع سبب . فلا يستأثر مساهم بمعلومة دون آخر. التقديم العادل للمعلومةوذلك من خلال 

إدراج الإعلام في الإطار الخارجي للمساواة هي كون أن المساهمين خبرتهم ضئيلة مقارنة 
لذلك أعطى المشرع لهذا الأخير سلطة التدقيق في حسابات الشركة . بمحافظ الحسابات

ادية وإخطار الجمعية العامة للمساهمين بكل ما يكتشفه ومراجعة قرارات المسيرين بكل حي
 .      خاصة بمالية الشركةذلك من خلال تقاريره الو  من مخالفات بمناسبة قيامه بمهامه،

ولحمايته من المسيرين الذين يثيرهم تدخله، أصبح لزاما على المشرع الجزائري ضمان 
نظام قانوني كامل لتنظيم علاقة محافظ الحسابات وحياده من خلال تشكيل  حافظإستقلالية م

 .القائمين عليها و  الحسابات
كما يدخل في إطار المساواة الخارجية المساواة في سوق رأس المال، أو كما يعرف 
ببورصة الأوراق المالية، على إعتبار أن المساهمين قد يصبحون مستثمرين بشرائهم أسهم 
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. مراعاة الإفصاح عن المعلومة بكل شفافيةففي هذه الحالة، يجب . معروضة في البورصة
والتي بدورها تحرص " لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة: " وأوجد المشرع لجنة تسمى

 .على تحقيق تطبيق وإحترام المساواة في الإفصاح والشفافية عند منح المعلومة للمستثمرين

د إلى نية المشاركة وما تستنو  وهذه الحقوق مقررة للمساهم بصفته شريكا في الشركة، 
لذلك تعتبر من الحقوق الأساسية . المساهمينالمساواة بين  لتحقيقمن ضرورة  يتطلبه الأمر

يقع باطلا كل قرار من الجمعية العامة أو النص في القانون الأساسي ينص على و  .مساهملل
 .الحد منها أو المساس بها

 :فصلينوهذا ما سيتم تفصيله من خلال  
  .المساواة الداخلية :الأول الفصل *

  .المساواة الخارجية: الفصل الثاني* 
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 المساواة الداخلية: الفصل الأول

قتصاد أو إو تحقيق أقتسام الربح الذي قد ينتج إالهدف الأساسي من إنشاء الشركة  يرجع    
 ارنةمقوتظهر هذه الغاية جليا في شركات الأموال  .1قتصادي ذي منفعة مشتركةإبلوغ هدف 

فهو بمثابة الهدف الرئيسي . تحقيق الأرباحيصب نحو  فاهتمام المساهم. شركات الأشخاصب
 . له

الحق في المشاركة في الجمعية العامة  المساهم ومن بين الحقوق التي يتمتع بها 
أي  وإبداء رأيه بكل حرية والتصويت وفق الاتجاه الذي يراه مناسبا ،كما يمكن للمساهم في

عن حصصه بكل حرية لشخص آخر بالطرق  التنازلمراحل حياة الشركة مرحلة من 
 .2قيمة منقولة ذات طبيعة مالية أنها إعتبارعلى ،المخولة له  التجارية

المضاربة على  هيفي رأسمال الشركة  من مساهمته الشريكفالغاية التي يهدف إليها    
كلما سمحت له الفرصة  قيمة هذه الحصة قصد الحصول على ربح سريع عن طريق بيعها

فلا يجوز المساس به إلا في . فالتداول صفة أساسية لا يمكن إلغاؤها على نحو مطلق. بذلك
حدود ما نص عليه القانون أو ما أقره الاتفاق المدرج في النظام الأساسي للشركة مع احترام 

 .المساواة بين مختلف فئات المساهمين

، سواء تعلق الأمر بالحق في المساهمين اة بينالمساو سيتم الوقوف على مدى  ،عليهو 
وحق التصرف في  (المبحث الأول)والمشاركة في الجمعية العامة الحصول على الأرباح 

 (.الثاني  المبحث) الحصة 
 

 

                                       
 .من القانون المدني  086المادة : أنظر- 1

2 - M. COZIAN, A. VIANDIER et Fl. DEBOISSY, Droit des sociétés, Litec, 12
ème

 éd., 2000, 

p. 319.   



 الباب الأول                                                          مظاهر المساواة بين المساهمين

15 

 المساواة في توزيع الأرباح والمشاركة في الجمعية العامة: المبحث الأول

من بين هذه و  مساهمة مجموعة من الحقوق،يترتب على انضمام المساهم إلى شركة ال      
ويعتبر هذا الحق الدافع الأساسي الأول لانضمام . 1الحقوق الحق في الحصول على الأرباح

ومن بين الحقوق التي لا تقل أهمية عن الأول الحق في المشاركة في . كل شخص في شركة
 .التصويت وفق ما يراه المساهم مناسباو  الجمعية العامة

مراعاة المساواة بين المساهمين، كل  ىرع الجزائري يحمى حق كل مساهم ويحرص علفالمش   
ولتحقيق ذلك سنتطرق في المطلب الأول إلى مظاهر . على حسب عدد الأسهم التي يملكها

فنعرض مظاهر المساواة في المشاركة في :المساواة في توزيع الأرباح أما في المطلب الثاني
 .الجمعية العامة

 مظاهر المساواة في توزيع الأرباح: الأولطلب الم

حيث أن له أهمية كبيرة في إرساء  يعتبر مبدأ المساواة أحد مبادئ حوكمة الشركات،   
ويعتبر حق في الأرباح  .سواء كانت من ناحية الحقوق أو الواجبات ،المساواة بين المساهمين

وحمايتهم من خلال إبطال كما يجب المساواة بينهم  .من الحقوق الأساسية  للمساهمين
 .شرط الأسد أو شرط الفائدة الثابتةب تعلق الأمرسواء  ،الشروط المحظورة

 نطاق تطبيق مبدأ المساواة على الحق في الأرباح: لأولا فرعال

حق المساهم في الأرباح حق أساسي مضمون قانونيا، حيث نظمه المشرع في عدة مواد     
المساهمين لهم الحق في تحصيل الأرباح على قدم المساواة فكل . محيطا بذلك بجميع جوانبه

 .عملا بمبدأ المساواة 

                                       
تحدد الجمعية العامة بعد الموافقة على الحسابات والتحقق من وجود مبالغ قابلة للتوزيع ،الحصة الممنوحة "ج على أنه .ت.ق 725تنص المادة - 1

 ...". للشركاء تحت شكل أرباح
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 حق المساهم في الأرباح :  أولا

الناتج "على أنها و  ج.ت.ق 721عرف المشرع الجزائري الأرباح من خلال نص المادة    
ج جميع تكاليف الشركة الأخرى بإدراو  الصافي من السنة المالية بعد طرح المصاريف العامة

تكون الأرباح "من القانون التجاري على أنه  722و أضافت المادة ".المؤوناتو  الإستهلاكات
لكن بعد أن تطرح و  بزيادة الأرباح المنقولةو  القابلة للتوزيع من الربح الصافي للسنة المالية
الخسائر و  حصة الأرباح الآلية للعمال 728من الإقتطاع المنصوص عليه في المادة 

 ".بقةالسا

ولقد إختلف الفقه الفرنسي في تحديد مفهوم الأرباح، فجانب من الفقه يعتبرها جزء من     
الأرباح التي توزعها الشركة على كل المساهمين،فهي القيمة التي تحددها الجمعية العامة  

صا إتجه جانب آخر من الفقه إلى إعتباره تلك الأرباح القابلة للتوزيع منقو و  .1العادية سنويا
في تعريف آخر على أنه يعد كل و  .2النظاميو  الإقتطاع القانونيو  منها الخسائر السابقة

كما حاول القضاء الفرنسي . 3مبلغ نقدي يتم توزيعه على الشركاء في نهاية السنة المالية
الصادر عن محكمة النقض  MANIGODإيجاد تعريف للربح من خلال القرار الشهير 

كل كسب نقدي أو مادي "حيث عرف القاضي الربح بأنه  8908مارس  88في  4الفرنسية
 ".يضاف إلى ثروة الشركاء

عتبار اب التي يتمتع بها كل شريك في شركةحق في الأرباح من الحقوق الأساسية ال يعد     
 الفوائد الصافية كلية أو أن هذه الأرباح حققتها الشركة وبموافقة الجمعية العامة على توزيع

                                       
1 

-PH.MERLE ,Droit commercial Société commerciales, Précis, Dalloz, 9émé éd,2003, 

n°294,P345. 
2 

-MARC MOULIN ,Droit des sociétés et des groupes,2 éd,2006 ,n°2606,P146. 
3 

-R. MICHA, GOUDET, Nature juridique des dividandes,J.C.P.éd 1998, P68. 
4 

-Les chambre réunies de la cour de cassation ont défini les bénéfice comme « le gain 

matériel ou pécuniaire qui ajoute à la fortune des associés (11 mars 1914, « Caisse rurale de la 

commune de Manigod »,DP,1914,l,257,not L.SARRUT). 
ركات المساهمة،دراسات وأبحاث المجلة العربية في العلوم الإنسانية والإجتماعية،جامعة ،النظام القانوني لحساب الأرباح في شعن فاضل عبد القادر

  .011،ص2121جويلية  5عدد  82زيان عاشور الجلفة،الجزائر،مجلد 
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 جوزولا ي .2المساهم يحوز بصفة فردية على الأرباح وفائض التصفيةف .1نسبة منهاب
المساهمين فيها كما لا يمكن لأغلبية  .من هذا الحق أن تحرم المساهمللجمعية العامة 

تفضيل مساهم على آخر أو   من خلالحق لأي مساهم أو لفئة من الأسهم هذا الالإخلال ب
 .أخرى  نفئة ع

قام مسيري الشركة المعنية بإستدعاء  3مام محكمة الإستئناف بباريسففي  نزاع عرض أ     
الشركاء للجلسة العامة المدعوة للنظر في موضوع توزيع الأرباح، لكنهم تغافلوا عن 
إستدعاء أحد الشركاء، فقام هذا الشريك بالمطالبة لدى القضاء بحقه في الحصول على 

أمام هذا و  المنعقدة قررت عدم التوزيع، أن الجلسة العامةو  نصيبه من الأرباح خصوصا
الوضع إعتبرت المحكمة أن قرار الجمعية العامة للشركاء لا يحتج به على الشريك الذي لم 

عليه رأت أنه يتجه إلزام الشركة بأن تدفع له نصيبه من الربح و  يقع إستدعاءه للحضور،
 .   القابل للتوزيع

المساهمين ليست الأرباح الإجمالية، بل هي الأرباح يمكن توزيعها على  يوالأرباح الت      
حيث تقتضي هذه القاعدة بأنه لا ينبغي إجراء توزيع للأرباح ما لم تكن هذه الصافية، 

أو بأرباح السنوات السابقة، أي تلك " بربح صافي" الأرباح قد تحققت فعلا، أي تعلق الأمر
ع المساهمين من سحب إستثماراتهم من والهدف من هذا الحكم هو من". الأرباح المحتجزة" 

 . رأس مال الشركة

عليه و  إن سياسة توزيع الأرباح تعتمد بالدرجة الأساس على الأرباح المحققة فعلا،  
لأن تحديد الأرباح بالزيادة يؤدي إلى توزيع جزء .لابد من تحديد الأرباح التي حققتها الشركة

                                       
 ج .ت.ق 02/2مكرر 783المادة : أنظر_1
  ج.ت.ق 05مكرر 783المادة : أنظر_2

3 
-Cours d’appele de paris.3 é chambre B.26 mars 1986.Rev.de jurisprudence commerciales 

1986.n 1146..note DAIGRE ,P.332 
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باح يمكن دفعها من الأرباح الحالية أو عليه فإن توزيع الأر و  .1من رأس مال الشركة
 .2الماضية الصافية

بعد جردها وتقويمها  ،أصول الشركةقيمة مجموع عناصر والربح الصافي هو الفرق بين      
ضاف إليها حسابات وي سواء كان أصلا أم فوائد، ها،خصوم قيمة عناصرو  ،وقت الجرد
  .ستهلاكاتالاإحتياطات و مجموع و سهم القيمة الإجمالية للأالمكونة من و  رأس المال

ما  أي ،يوجب على مجلس الإدارة أن يقوم بعملية الجرد لكل ما تملكه الشركة وهذا ما  
إعداد في على ذلك  الاعتماد ويتم .لتزامات بكل أمانة ودقةاما عليها من ديون و لها و 

  .3الميزانية وحساب الأرباح والخسائر

بيان الطريقة التي بت ،تقريره في ختام السنة المالية عند إعداده ،كما يلتزم المجلس  
يقترحها على الجمعية العامة العادية لتوزيع صافي أرباح السنة المنتهية وما يكون منقولا 

 . 4لأحكام نظام الشركة اعن السنة السابقة تطبيق من أرباح

مواجهة الشركة  ولا يثبت هذا الحق في. حتمالياأرباح الشركة حق  فيوحق المساهم       
بعد  ،بمعرفة الجمعية العامة العادية ذصدور القرار بتوزيع الأرباح الصافية المتخبإلا 
 .5التحقق من وجود مبالغ قابلة للتوزيع من جهة أخرى و  من جهة، حساباتالعلى  تهاموافق

 حتمالي لاالمساهم أو غيره من ذوي الحقوق سوى حق اك للا يم ،قبل ذلك التاريخ ،أي أنه
لميزانية ل هاعتمادالمتضمن ا صدور قرار الجمعية العامة بعد يبلغ مرتبة الحق الكامل إلا 

 .وتعيين القدر الموزع من الأرباح الصافية

                                       
حجاب عيسى ،حافي هدى، مساهمة مبادئ حوكمة الشركات في ترشيد سياسة توزيع الأرباح، مجلة البديل الإقتصادي، جامعة زيان : أنظر - 1

 .502، ص2186عاشور الجلفة، العدد الخامس ،جوان 
 .821. ، ص2187 ،الرياضالجامعي مهنا السنيدي، توزيع الأرباح في شركة المساهمة، الطبعة الأولى، دار الكتابآمنة بنت : أنظر_2
 .من القانون التجاري  786أنظر المادة  - 3

4
 .10. محمد عمار تيبار، المرجع السابق، ص: أنظر_ 

5
  .ج. ت. ق 725المادة  _  



 الباب الأول                                                          مظاهر المساواة بين المساهمين

19 

توزيع الأرباح على المتمثل في قرار الجمعية العامة  ذويكون مجلس الإدارة ملزما بتنفي       
 مع إمكانيةن تاريخ إقفال السنة المالية مابتداء المساهمين خلال أجل أقصاه تسعة أشهر 

تستحق هذه الأرباح في الميعاد الذي تحدده الجمعية و  .1تمديد هذا الأجل بقرار قضائي
    .العامة

ولقد إختلف الآراء حول مدى أحقية المساهم في قبض الأرباح الصورية التي تم توزيعها     
يلزم المساهم باستردادها إذا ما تم قبضها؟  مخالفة للقانون أو للنظام الأساسي للشركة، فهل

إلى أن المساهم يلتزم برد الأرباح الموزعة سواء علم بصوريتها أم  2فقد إتجه رأي أول 
لم يعلم بذلك، ولو تأسس هذا التوزيع على ميزانية قانونية، لكن مع تخلف الأرباح المتحققة 

. هم حسن النية والمساهم سيئ النيةحسب هذا الرأي، لا يوجد فرق بين المساو  ومنه. أصلا
والسبب الرئيسي لذلك أن هذا التوزيع يعد مساسا . فكلاهما ملزمين برد الأرباح المقبوضة

 .برأسمال الشركة الذي هو الضمان لوفاء بديونها

إلى أن المساهم حسن النية غير ملزم برد الأرباح التي قبضها ولو  3وإتجه رأي ثاني     
إعتبارها أصبحت حقا مكتسبا له، هذا من جهة، ومن جهة أخرى عدم ثبتت صوريتها ب

فيستنتج عن ذلك أنه لا يجوز لدائني . علمه بصورية وقت إعداد الميزانية وحتى قبضه لها
أما إذا كان المساهم سيئ النية، بمعنى أنه . الشركة مطالبة هؤلاء المساهمين برد الأرباح

وحجة هذا الرأي في ذلك . في هذه الحالة يلتزم بردهاكان عالما مسبقا بصورية الأرباح، 
أنه يتعذر، من الناحية العملية مباشرة الرقابة على أعمال مجلس الإدارة إلا عن طريق 

فيصعب على المساهم . مراجعة الميزانية فقط التي يحررها المجلس والتقرير المرفق بها

                                       
1
 .ج. ت. ق 2/ 720المادة _  
. آمنة بنت مهنا السنيدي، المرجع السابق، ص ؛591كمال طه، القانون التجاري، منشأة المعارف، الإسكندرية،بدون تاريخ،ص مصطفى:أنظر_ 2 

 .79،ص2111؛ فاروق إبراهيم جاسم، حقوق المساهم في شركة المساهمة، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الأولى، لبنان 211
. 10، ص 8965ع أرباح صورية ،مقال بمجلة إدارة قضايا الحكومة السنة السابعة ،العدد الأول يناير ،مصطفى كمال طه،جريمة توزي: أنظر_ 3

 ؛ 227. عماد محمد أمين السيد رمضان، المرجع السابق، صعن 
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، وبالتالي فالمساهم حسن النية، على اكتشاف تلفيق الميزانية إذا كانت معدة بهذه الصورة
عكس المساهم سيئ النية الذي يعلم بإعداد الميزانية التدليسية، فيكون هذا الأخير ملزم برد 

 .   الأرباح

لا يلزم المساهم بإرجاع الأرباح التي حيث  ولقد أخذ المشرع الجزائري بالرأي الأول    
إلا إذا ثبت أن قبض تلك الأنصبة  لتالية،قبضها ولو منيت الشركة بخسائر في السنوات ا

أي دون وجود ميزانية أو إذا كانت هذه الميزانية  ،من الربح قد تم خلافا لأحكام القانون 
فمشروعية توزيع الأرباح .ليست حقيقيةو  1أرباحا صوريةإذا كانت خر آ معنىب .مغشوشة

تقرير التوزيع من طرفها و  تتحقق ممصادقة الجمعية العامة على الحسابات كما تم تفصيله
أما مجلس الإدارة فله سلطة تنظيم كيفية تنفيذ هذا التوزيع بين الشركاء، فليس له سلطة .

الحلول محل الجمعية في ممارسة هذه السلطة تطبيقا لمبدأ الفصل بين السلطات في 
 . الشركة

لمساهمين أو لا يجوز طلب استرداد أي ربح من ا": الجزائري على أنهالمشرع  أكدو      
 عليه،و . 2"723و 720حاملي الأسهم ما عدا حالة التوزيع الجاري خلافا لأحكام المادتين 

وزعت مخالفة  الأرباح أن بمعنى ،الميزانية التدليسيةمن خلال إذا ثبت صورية الأرباح 
لحصول على لعقبة أمام المساهمين يكون بمثابة ذلك للشركة، فن النظامي و لقانلللقانون أو 

فإن المساهم حسن النية يمكنه مباشرة دعوى  ،وإذا تم ردها مرة أخرى إلى الشركة .الأرباح
    .3تعويض ضد أعضاء مجلس الإدارة

                                       
1
لمسلك جريمة يعاقب عليها واعتبر المشرع هذا ا. الأرباح الصورية هي تلك الأرباح التي توزع مخالفة للقانون أو أنها أرباح على خلاف الواقع_ 

من القانون ° 8 -188المادة . وبالتالي يعد ربحا صوريا إذا لم يكن هناك زيادة حقيقية في الأصول الصافية على رأس المال الشركة. بعقوبة جنائية
 .223. صالمرجع السابق ، عماد محمد أمين السيد رمضان،: راجع. التجاري 

2
لا يجوز طلب إسترداد أي ربح من المساهمين أو حاملي الأسهم ما عدا حالة التوزيع الجاري خلافا لأحكام "ي من القانون التجار  726المادة  - 

 ". 723و 720المادتين 
3
 .229. عماد محمد أمين السيد رمضان، المرجع السابق، ص: أنظر - 
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الأرباح رداد ستاب لوز طيج لافإنه  ،قانون التجاري من ال 726نص المادة ل طبقاو        
 الأرباح رتعتبو. نون القا لأحكاملفة مخا كان ذلكإذا  إلا ،المساهمينعلى  توزعالتي 

 ،المساهمينطرف ن ها مردادستن امد لابر المشروعة التي غي الأرباحل قبين مالصورية 
قع على وتجزاءات جزائية تطبيق إلى  بالإضافة ء النية،سين أو حسواء كان المساهم س
 . دارةلإس امجلء عضاأ

ففي هذه  ،عليهاوا تحصلالصورية التي  إرجاع الأرباحض المساهمون فإذا رأما       
ه ذهر أن عتبااها على ردبل المطالبة جن أم جوء للقضاءللالدائني الشركة  الحالة يحق

 . 1ضمانا عاماد تعوال الموزعة لأما

 مفهوم المساواة بين المساهمين في الأرباح:  ثانيا

رباح فالقاعدة العامة تقتضي أنه يتم توزيع الأ ،الأسهم متساوية القيمةأن إعتبار على       
  .حماية لهم الذي يعد تطبيقا لمبدأ المساواة بين المساهمينوذلك على المساهمين بالتساوي 

من  2من المساهمينفئة ل كل خم دالأسهاحملة ن بييجب المساواة  ،بموجب هذا المبدأف
ل مارأس ية في ومتسام قساأهي م لأسهر أن اعتبابات جباالوامن حيث الحقوق و  حيث

ت المساهمين مالتزاافي ؤدي إلى المساواة يللسهم سمية لإالقيمة افي  اوي سوالت .الشركة
ذا على هم سهمهأقيمة رر المساهمين يحإذ . رأس المالفي لنسبة لحصتهم بام قهوحقو
د بعض التصفية فائودات الشركة وجويع موزتو الأرباحيع وزتن مدون يستفيم فه .سلأساا
 .3مسهمهأسبة قيمة بنون الخسائر يتحملالمقابل في و لها،نحلاإ

                                       
1
شركة المساهمة، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق في اهم المسصة في حماية رولبت اقبة عملياارمتنظيم ولجنة ، دور فتيحةوز زع نب: أنظر - 

 .78. ، ص2186-2183تلمسان، 
من القانون  02/2مكرر  783المادة . فقد تكون الشركة قد أصدرت أسهم عادية وأخرى ممتازة تتمتع بها فئة من المساهمين فقط دون الآخرين - 2

 .  التجاري 
3
 .98. بن عزوز فتيحة، المرجع السابق، ص: أنظر - 
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أما  .تحددها هذه الأخيرةالعامة دفع الأرباح المصادق عليها من طرف الجمعية  ويتم
إلا . 1حسب الأحوال ذلكو  بها مجلس الإدارة أو القائمون بالإدارةإذا لم يتحقق ذلك، فيقوم 

يتم الدفع و  بد أن تتم في أجل أقصاه تسعة أشهر بعد إقفال السنة المالية، عملية الدفع لا أن
أحكام التشريع التجاري  وفق ما جاءت به للمساهم إما نقدا أو في شكل دفعات مسبقة

2الجزائري 
في الحقيقة يتم تطبيق ما تم الإتفاق عليه في الجمعية العامة أو في عقد الشركة و  .

 .التأسيسي لأن الأصل في التوزيع يكون نقدا
رباح بموجب أسهم تمنح للمساهم زيادة غير أن المشرع الفرنسي أضاف إمكانية دفع الأ
حيث أجاز للمساهم أن يختار بين ، بعلى الأسهم التي يشترك فيها في شركة المساهمة

منها ضرورة  ،أخضع هذه الحرية لشروط إلا أنه. طريقة الدفع النقدي أو الدفع بموجب أسهم
أن يتم هذا العرض  كذاختيار طريقة الدفع و افي القانون الأساسي على حرية  االنص مسبق

من طرف الجمعية العامة  اتخذمختيار قرار الاويكون . واحد آن  لجميع المساهمين في 
  .3العادية السنوية

رأسمال الشركة في زيادة ال وبالتاليزيادة عدد الأسهم  من شأنهاهذه الطريقة  إنو 
ة في صندوق توفير بعض المدخرات النقديمن خلال وتعزيز التدخل المالي للشريك فيها 

من أجل النص عليها كوسيلة  لجزائري المشرع ا أن يتدخل  كان من الأحرى  لكلذ .4الشركة
 . لدفع الأرباح الناتجة عن نهاية السنة المالية

ئين جاء بهما المشرع لهذا المبدأ مفادهما أن فئة من الأسهم يجوز ستثناا إلا أن هناك    
فالإستثناء . دون الأسهم الأخرى التي تعد عادية للشركة إصدارها تتمتع بامتيازات خاصة

                                       
 .                                               ج.ت.من ق 8الفقرة  720المادة  - 1

2
 .ج.ت.من ق 2الفقرة  720المادة  - 

3 - Art. L. 232- 18 C.Com.fr qui stipule: « Dans les sociétés par actions, les statuts peuvent 

prévoir que que l’assemblée statuant sur les comptes de l’exercice a la faculté d’accorder à 

chaque actionnaire, pour tout ou partie du dividende mis en distribution ou des acomptes sur 

dividende,uneoption entre le paiement du dividende ou des acomptes sur dividende en 

numéraire ou en action » .  
4 - Ph. MERLE et A. Fauchon, Droit commercial – Sociétés commerciales, Précis Dalloz, 

16ème éd., p. 324. 
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من القانون   03 مكرر 783نصت عليها المادة التي و  "أسهم التمتع"الأول يتمثل في 
سمي إلى أسهم التمتع هي الأسهم التي تم تعويض مبلغها الا" :التجاري الجزائري على أن
أو  (د بها الأرباحويقص) ستهلاك المخصوم إما من الفوائدالمساهم عن طريق الا

ستهلاك دفعا مسبقا للمساهم عن حصته في تصفية الشركة في يمثل هذا الاو  حتياطات،الا
 .التصفية فيستهلاك هو رد معجل للمساهم عن حصته فالا ." المستقبل

لأصحابها حقوقا أعلى مرتبة من تلك  منحمرده أسهم الأولوية والتي تفأما الستثناء الثاني     
جانب الحقوق اللصيقة بالسهم إلى حيث تمنح لأربابها  ي تخولها الأسهم العادية،الحقوق الت

الأولوية في الحصول على نصيب من أرباح الشركة أو من مثل  بعض المزايا الخاصة
قد تكون هذه و  1...وتسمى الأسهم الممتازة في هذه الحالة بأسهم الأولوية  .فائض التصفية

ستيفاء نصيب من الأرباح يعادل االأسهم الممتازة الحق في إعطاء أصحاب هذه بالأفضلية 
لأرباح على سائر المساهمين انسبة مئوية من القيمة الإسمية للسهم وذلك قبل حدوث توزيع 

 .ثم توزيع الأرباح الباقية على المساهمين بحسب ما يملكونه من أسهم

فضلية على أخرى، ألا ومما سبق، يتضح لنا أن هناك فئة من أصحاب الأسهم لها أ    
المقصود بمبدأ يعد ذلك مساسا بمبدأ المساواة بين المساهمين في الحصول على الأرباح ؟ ف

عتماد عدد اليس أن تقع قسمة الأرباح على الشركاء بالتساوي بهنا المساواة المشار إليه 
ح يساوي ه أن يستحق الشريك المساهم في رأس المال نصيبا من الرببقصد يإنما و  ،الرؤوس

بمعنى آخر، الأمر و . في رأسمال الشركة بما يعادل مساهمتهأي  ،نصيب زميله المساهم
فإذا كان رأس المال مقسما إلى . مساواة بين الحصص أو الأسهم لا بين الأشخاصب يتعلق

ويستحق  ،فإن كل حصة تستحق نسبة واحد بالمائة من الربح المحصل عليه، مائة حصة
ثلاثين بالمائة من  حامل لثلاثين حصة، ،ثين في المائة في رأس المالالشريك المساهم بثلا

                                       
1
سيدي  -فتاحي محمد، تداول الأسهم في شركة المساهمة في القانون الجزائري، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة جيلالي اليابس : أنظر_  

 .39. ص، 2111-2117بلعباس ، 
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أو قاعدة المساواة ( إذا كنا بصدد الحديث عن الشركاء)يمكن تسميتها بقاعدة النسبية و  .الربح
        . 1(إذا تحدثنا عن الحصص)

 تمنحهاي الحقوق التفي م لأسهاجميع وى تتسان المساواة أن مليس المقصود  وبالتالي     
يكون التساوي المشروط أن نما إو  زة،ممتا أخرى و  يةدعام سهأ هناك تكون ن الجائز أن مإذ 
الواجبات في و لهم تمنحها وق التي قالحفي ة دحوا طائفةإلى  تنتميي تال الأسهم جميع في

  .2مضها عليهرتفالتي 

 بات يندثرتوزيعها و  قتسام الأرباحافي  المساواة المطلقة بين الشركاء الملاحظ أنو    
 .تقرير حق الشريك في الأرباح بحسب حصته في رأسمال من خلالالتقليل من شدته ب ذلكو 

تفاق على تحديد نصيب كل شريك من كثر من ذلك ترك الحرية للشركاء على الاوالأبل 
 .الربح في القانون الأساسي

 الشروط المحظورة لتوزيع الأرباح: الثاني فرعال

متروكة لإرادتهم  فهي .تفاق الشركاءاقتسام الأرباح والخسائر مرهونة باقة طري تعتبر     
قانون الأساسي الدراج بند في إهذه الحرية مقيدة بعدم جواز إلا أن . ون ؤ ينظمونها كما يشا

أو من الحصول على نصيب من الأرباح  اء أو بعضهمالشركأحد ستبعاد ايقضي بللشركة 
أو  معينة،ثابتة ه فائدة ئإعطابمن الخسائر  اءالشركأحد اء و إعفأالمساهمة في خسائرها، 

لى بطلان عقد الشركة طبقا إ ذلك فيؤدي. منحه فائدة إضافية عن الربح المحصل عليهب
ما يعرف بشرط الأسد أو شرط  ذاوه .3في القانون المدني اللقواعد العامة المنصوص عليه

 .الفائدة الثابتة

 
                                       

1
 .813. أحمد الورفلي،المرجع السابق، ص: أنظر - 

2
 .817. ، ص2115محمد فريد العريني، الشركات التجارية، دار الجامعة الجديدة، القاهرة، مصر، : أنظر - 
 .ج .م.من ق 8الفقرة  026المادة  - 3
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 شرط الأسد : أولا

الأسد  بزعامةلصيد لالإغريقية القديمة أن الحيوانات خرجت يوما  ول الأسطورةتق      
ستبشر الجميع ومنى كل واحد منهم نفسه او  فغنمت صيدا وفيرا ،( léoيسمى بلغتهم )

 .فكتب للباقين الحصرة والأسف ستأثر بها جميعا،إإلا أن الأسد . بنصيب وفير من الغنيمة
ية الأسد مع حيوانات الغابة مثلا يضرب كلما كان هناك أصبحت حكا ومنذ ذلك التاريخ،

في ميدان  لذلك .جماعة يهيمن عليها أحد أفرادها ويحرم الباقين من حقوقهم المادية
ستحواذ على كل الشركات ،سمى الفقهاء الشرط الذي يعطي لأحد الشركاء الحق في الا

  "شرطا أسديا"الأرباح أو جلها 
1
 ( (clauses léonines. 

 إعطاءشرط الأسد ذلك الشرط الذي يتم توظيفه في القانون الأساسي بهدف يعد ف       
هذا الشرط  تبريعو  .2لأحد الشركاء أو أن يحملونه كل الخسائر دون غيره جميع الأرباح

لكنه لا يترتب عليه  ا المشاركة،هنه يتنافى مع طبيعة عقد الشركة التي أساسلأ كأن لم يكن
 .3اهمةبطلان شركة المس

عقد علاوة على أن المساهمة في الأرباح والخسائر تعد ركنا موضوعيا خاصا يميز     
فإذا نص عقد الشركة التجارية على ألا يساهم المساهم في  .4الشركة عن باقي العقود

على و  خسائر الشركة، فذلك يعنى أنه يساهم في الربح دون الخسارة، فيكون له الغنم

                                       
 .815. ، ص2116ث،الإسكندرية مصر توزيع أرباح الشركات التجارية،المكتب الجامعي الحديأحمد الوافلي، : أنظر -1

2
 ج.م.ق 026المادة  - 

من  026كما أن البطلان لا يحصل من بطلان الشروط المحظورة بالفقرة الأولى من المادة : "... في فقرتها الأولى على أنه 755تنص المادة - 3
 ".القانون المدني

 ص  ،2187-2186سالة دكتوراه ،كلية الحقوق، جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان، ر ،حماية المساهم في شركة المساهمةبن ويراد أسماء، : أنظر_  4
00 . 
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يمنح أحد المساهمين جميع  كونهيعتبر باطلا مثل هذا الشرط م، لذلك شركائه الآخرين الغر 
 . 1الأرباح القابلة للتوزيع دون الآخرين

إبطالها لعقد الشركة الذي ب 2، الغرفة المدنية وهذا ما أكدت عليه محكمة التمييز الفرنسية  
تطبيقا  ر،يمنح حق المساهمة في كامل الأرباح لفريق من المساهمين دون الفريق الأخ

 . 3من القانون المدني الفرنسي 8111لنص المادة 

تفاقات الإملغاة من المجلة المدنية على أنه تعتبر  2فقرة ال 8-8100 مادةالفي  تأضافو     
لأحد الشركاء جميع الأرباح أو تحرم أحد الشركاء من كل حق في نصيب من  منحالتي ت

 .الأرباح

الشركاء جميع الأرباح القابلة للتوزيع دون الآخرين شرط يمنح أحد كل يقع باطلا  منهو 
ير متناسب مع قيمة وغ غير جدي   أي ،نصيب من الأرباح لأحد الشركاء يكون تافها يقرو أ

تفاق على تخصيص غير أنه لا يعد من قبيل شرط الأسد الا. حصته في رأسمال الشركة
ولا  .4اقي بين جميع المساهمينأن يتم توزيع الب شريطةجزء من الأرباح للأسهم الممتازة 

تفاق الذي يقضي بتوزيع الأرباح بنسب لا تتعادل مع من قبيل شرط الأسد الا كذلكيعتبر 
و الشرط الجزائي الذي يحرم الشريك من الأرباح أ نسب حصص الشركاء في رأسمال الشركة

                                       
1
،ماي  1فتات فوزي، قواعد توزيع الأرباح وتحمل الخسائر في الشركات التجارية في القانون الجزائري، مجلة الحقيقة جامعة أدرار،العدد :أنظر - 

 .63،ص 2116
2
  _Cass.Req.14 juin 1882 . D p 1884, 1, P 22 

. ، ص2111غادة أحمد عيسى، الاتفاقيات بين المساهمين في شركات المساهمة، الطبعة الأولى، المؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس، لبنان، عن 
50. 

3
 -ART 1800 , C.civ.fr : « La convention qui donnerait à l’un des associés la totalité des 

bénéfices est nulle, il en est de même de la stipulation qui l’affranchirait de toute contribution 

aux pertes ». 
4 - Ph. Merle et A. Fauchon, op. cit., p. 56. 
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من  أو الإتفاق على تخصيص جزء رتكابه عملا ضارا بالشركةمثل إفي حالات معينة 
 .1الأرباح للأسهم الممتازة على أن يتم توزيع الباقي بين المساهمين

أن يساهم كل الشركاء في الأرباح  خلاصة القول أن الهدف من مبدأ المساواة هوو     
إذ يب كل واحد منهم في هذه الأرباح أحرار في تحديد نص ؤلاءوه. بطريقة عادلة روالخسائ

أو أن تتساوى  الأسهم الممتازة،كائر على الشركاء بالتساوي لا يشترط أن توزع الأرباح والخس
أو أن يكون نصيب كل من  نسبة الإشتراك في الأرباح مع نسبة الإشتراك في الخسائر،
بل المهم أن ينال كل شريك . الشركاء في الأرباح والخسائر بنسبة حصته في رأس المال

أن لا يكون تافها إلى درجة يتبين  ةطيشر  نصيبا في الأرباح والخسائر أيا كان هذا النصيب،
 .2أنه صوري 

جب يتو إتفاقا أسديا  أو الإتفاق الذي يحمل في طياته توزيع صوري للأرباح بندا دويع    
هل يبطل البند مع بقاء و  ؟ ما أثر هذا البطلان على الشركةالإشكال المطروح هو و  .الإبطال

  ؟ د الشركةعقد الشركة صحيحا أم أن بطلان البند يمس عق

 "... :من القانون التجاري على أنه 755ونص في المادة  الأمرحسم المشرع لقد     
و شركات المساهمة على عدم بطلان أوفيما يتعلق بالشركات ذات المسؤولية المحدودة 

البطلان لا يحصل من بطلان الشروط المحظورة بالفقرة كما أن هذا  ..شركة المساهمة ،
تفاق إذا وقع الا " :هذه المادة تقضي على أنه. .."من القانون المدني 026دة الأولى من الما

 ."كان عقد الشركة باطلا هم في أرباح الشركة ولا في خسائرها،اعلى أن أحد الشركاء لا يس
هذا خلافا لما جاء به المشرع و  .وبالتالي يبطل عقد الشركة بالنسبة لشركات التجارية الأخرى 

 ،وعملا بمبدأ نسبية العقود ،بر أن البند وارد في إتفاق لاحق لعقد الشركةالفرنسي حيث إعت

                                       
1 -F.TERRé et A. VIANDIER, La vocation aux bénéfices et la contribution aux pertes, Juriscl. 

Soc., Fasc-17,1988,n°30,P.5. 
  .01 .ص غادة أحمد عيسى، المرجع السابق، :أنظر_ 2
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فإن أحكام هذا الإتفاق لا تسري سوى على موقعيه ولا يمتد أثرها على الشركاء الآخرين ولا 
  .1على الشركة

تفاقيات التي أن شرط الأسد يتعلق بالإ 2عتبر القضاء الفرنسيا  نفس الإتجاه،وفي       
لو كان و  حتى، غيرها من الاتفاقياتفيما يتعلق بأما  .قتسام الأرباح والخسائراى تهدف إل

فلا تشكل شرط أسد كالوعد بشراء الأسهم وفق ، فيها مساسا بالحقوق الأخرى للمساهمين
 .على عملية توزيع الأرباح والخسائر التأثيرقيمة محددة لأن ذلك ليس من شأنه 

 شرط الفائدة الثابتة : ثانيا

 من قانون التجاري الجزائري  723/8منع المشرع شرط الفائدة الثابتة صراحة في المادة       
ضافية لصالح الشركاء ويعتبر كل شرط مخالف لذلك إشتراط  فائدة ثابتة أو إيحظر " :بأنه

تفاق الذي يدرج في القانون الأساسي على إعفاء الإ" ذلكويقصد بهذا الشرط . "كأن لم يكن
الخسائر بمنحه فائدة معينة أو يسمح بإعطاء الشريك فائدة إضافية عن الربح  الشريك من

العام  لأنه يؤدي إلى المساس بالضمان  غير جائز ويعد هذا الشرط. 3"المحصل عليه 
ذلك لعدم إمكانية منح فائدة لدائني الشركة إلا إذا حققت يرجع و  .وبمبدأ ثبات رأس المال

أن الفائدة لا تعد و  ، خاصةقتطاعات الضروريةورة القيام بالاالشركة أرباحا زيادة على ضر 
 .4ربحا بل هي مجرد مبلغ من النقود

من القانون  2-8100 مادةوسعوا توسيعا معقولا لنص الالفرنسيين إلا أن الفقهاء       
البطلان يتسلط إذا نص  ءأن جزا" روبلو"و "ريبير"إذ يعتبر الأستاذان  ،المدني الفرنسي

يبطل الشرط الذي لا   بالتاليو  .5قدي على منح أحد الشركاء نسبة تافهة من الربحشرط ع
                                       

 .819. ؛ أحمد الورفلي، المرجع السابق، ص01. ، صنفسهغادة أحمد عيسى، المرجع : أنظر -1
2
 - Cass. Com. 10 janvier 1989, Bull. Joly soc. 1989, p. 257.  

3
 .03 .ص بن ويراد أسماء، المرجع السابق، :أنظر_  

4
- Ph . MERLE et A. Fauchon, op. cit., p. 321  

5
 - G. Ripert et R. Roblot, Traité de droit commercial, t. 1 : introduction  . Sociétés 

commerciales, éd. 19., LGDJ 1998,  p.513 
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الأرباح لكنه يسند له نسبة من الربح تفوق بكثير  يسند لأحد الشركاء الحق في جميع
 مع التأكيد على أن الشرط المجحف كأن لم يكن وعقد الشركة. 1مساهمته في رأس المال

 .يظل قائما

في الشركات التي يقسم رأس مالها إلى وذلك ستثناء إشرع الجزائري وضع غير أن الم      
عتبر إدراج هذا الشرط في قانونها الأساسي صحيحا إذا منحت الدولة للأسهم إ أسهم و 

من كتتاب في رأس المال ذلك تشجيع الجمهور على الإغايتها في و  ،2ضمان ربح أدنى
خلافا لما تقضي به بعض التشريعات  هذاو  .نضمام إلى هذا النوع  من الشركاتلاأجل ا

التشريع اللبناني الذي يعتبر شرط الفائدة الثابتة صحيحا كقاعدة عامة مع مثل العربية 
أن تكون مدة كذا و  ألا يتجاوز معدل الفائدة أربعة في المائة، :تقييده بشروط معينة وهي

ئد في نفقات التأسيس إضافة إلى أن تدخل الفوا تطبيق الشرط خمس سنوات على الأكثر،
وأخيرا أن يتم نشر ، لأجل استهلاكها في ميزانيات السنوات التي  تشتمل على الأرباح

 .3الشرط على الوجه القانوني وإلا لحقه البطلان

 المساواة بين المساهمين في المشاركة في الجمعية العامة: المطلب الثاني

ن اعتبارها المالي عن الشخصي، تعد شركة المساهمة من بين الشركات التي يهيم   
لذلك غالبا ما يتشكل مجلس الإدارة من الأغلبية المساهمة في رأسمالها، أما أقلية المساهمين 
الباقين، فتسعى لإسماع صوتها من خلال الحضور والمشاركة في إجتماعات الجمعية العامة 

صلحة الشركة من جهة والتصويت وفق ما تراه مناسبا لمصلحتها من جهة وم( الفرع الأول)
 (.الفرع الثاني)أخرى 

                                       
1
 .811. أحمد الورفلي، المرجع السابق، ص: أنظر_  
 .من القانون التجاري  2الفقرة  723المادة  2

3
لا :"...اللبناني بنصها على أنه.التجاري ت.والمتضمن القانون  20/82/18902والصادر في  510-02من المرسوم التشريعي رقم  819ة الماد_  

و هي أن لا يتجاوز معدل الفائدة أربعة في المئة وأن تكون مدة :على أن هذا النص لا يكون قانونيا إلا إذا توفرت الشروط الآتية.تعد أرباحا وهمية
يق النص خمس سنوات على الأكثر وأن تدخل الفوائد المدفوعة في نفقات التأسيس لأجل إستهلاكها كنفقات في الموازنات التي تشمل تطب

 /https://www.mohamah.net/law". وهذا النص يجب نشره على الوجه القانوني وإلا كان باطلا.الأرباح
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 حضور إجتماعات الجمعية العامةو  الدعوة :الفرع الأول

لكن (. أولا)لكل مساهم الحق في حضور اجتماعات الجمعية العامة والمناقشة فيها     
 (. ثانيا)لا يتسنى له ذلك إلا بدعوته إلى اجتماع هذه الهيئة 

 نعقاددعوة الجمعية العامة للا  :أولا 

تعد الجمعية العامة للمساهمين الهيئة الأعلى في شركة المساهمة، فهي تضم جميع    
فهي بذلك مصدر للسلطات، حيث لها سلطة اتخاذ القرارات داخل الشركة . المساهمين

وغيرها من السلطات ... والمصادقة على نظامها الأساسي ومباشرة الرقابة على إدارة الشركة
ولا يتسنى للمساهم ذلك إلا بالمشاركة في الجمعية العامة، ويتحقق . 1المشرعالتي منحها لها 

  . ذلك بحصوله على دعوة لحضور اجتماعات الجمعية العامة

مرة على "من القانون التجاري، تنعقد هذه الأخيرة  676وبالرجوع إلى نص المادة  
ويعود اختصاص دعوة ". ةالأقل في السنة خلال الستة أشهر التي تسبق قفل السنة المالي

الجمعية العامة للإنعقاد، كقاعدة عامة لمجلس الإدارة أو مجلس المديرين حسب نظام 
الشركة، كما أن لمندوب الحسابات الحق في دعوة الجمعية العامة عند إرتكاب إدارة الشركة 

 .2مخالفات مالية مضر بالشركة

أما إذا تعذر . أشهر من تعيينه 6كما يمكن للمصفي دعوة الجمعية العامة في ظرف    
ذلك، فيعطى هذا الحق لهيئة المراقبة إن وجدت أو وكيل معين بقرار قضائي بناء على 

 . 3طلب كل من يهمه الأمر

                                       
1
 .ج.ت.ق  673المادة : أنظر_ 

2
 ق ت ج 0مكرر  783المادة :أنظر  - 

3
  ج.ت.ق 717المادة :أنظر  - 
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أما إذا واجه المساهمين مشاكل تخص الشركة وأرادوا مناقشتها، فالمشرع الجزائري لم    
كيل يكلف باستدعاء الجمعية العامة يسمح للمساهم باللجوء إلى القضاء قصد تعيين و 

، وهذا ما يشكل عائقا بالنسبة لأقلية 1للانعقاد إلا إذا وقعت الشركة في حالة تصفية
 .المساهمين لممارسة حقها في  مراقبة الشركة

ومنه يعد إعطاء المساهمين الحق في دعوة الجمعية العامة للإنعقاد إجراء إحترازيا    
دارة هذا الأمر من جهة، ومن جهة أخرى تقرر هذا الإجراء حماية تفاديا لإهمال مجلس الإ

فلو أن المشرع الجزائري أقر هذا الحق لأدى ذلك . 2لأقلية المساهمين من تعسف الأغلبية
إلى فك الكثير من النزاعات ويساعد المساهم على الإستفسار عن الكثير من الأمور في 

 .3وقتها

مة للإنعقاد، سواء من طرف الإدارة أو المساهمين، أمرا ولا تكون دعوة الجمعية العا    
في طلب تأجيل إنعقاد الجمعية العامة، خلافا الحق المساهم  منح لذلك . مستحبا دائما

ويهدف هذا التأجيل منح المساهم الفرصة لممارسة . للمشرع الجزائري الذي أغفل هذا الحق
 .رقابة فعالة على نشاط الجمعية العامة

 حضور المساهم إجتماع الجمعية العامة :ثانيا

 كون  ،حق في حضور الجمعيات العامة حقا أساسيا يمارس في إطار جماعيال بريعت       
مصدر السلطات فيها بإتخاذها جميع  كذاأن الجمعيات العامة تمثل أعلى سلطة في الشركة و 

                                       
1
كان المشرع الجزائري يعطي الحق للمساهم واحد أو أكثر من المساهمين اللذين يملكون على  8973ج لسنة .ت.من ق 600بموجب المادة  - 

 .رأس مال الشركة سلطة إستدعاء الجمعية العامة في حالة الإستعجال( 81/8)الأقل عشر 
2
 .818وق إبراهيم جاسم،المرجع السابق،صفار :أنظر - 

3
 .271نادية فضيل المرجع السابق،ص: أنظر - 
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يق على قانونها تقرر إنشاء الشركة والتصد حيث أنها ،الإجراءات والقرارات الحيوية
 .2، ويمثل إجتماع الشركاء في جمعيات حدثا في حياة الشركة1الأساسي

لكل مساهم الحق في حضور إجتماعات الجمعية التأسيسية واجتماعات الجمعية العامة     
لذلك حرص المشرع على أن تكون كل جمعية عامة محل إستدعاء  .3العادية وغير العادية

مراقبة القرارات و  للأقلية المساهمة للمشاركة في إجتماعات الشركة مسبق، فهو بمثابة ضمانة
 .4التي يمكن أن تتخذ

إلا أنه . والمشرع الجزائري لم يبين صراحة شكل وطريقة الإستدعاء للجمعيات العامة   
ج أنه يتم إستدعاء المعنيين للجمعية العامة برسالة .ت.ق 681يستنتج من نص المادة 

أما حملة الأسهم لحاملها، . موصى عليها بالنسبة لأصحاب الأسهم الإسميةعادية أو برسالة 
أما بالنسبة للشركات التي تلجأ للإدخار . في غالب الأحيان يتم إخطارهم عن طريق الجرائد

العلني، فتلتزم بنشر إعلان في نشرة الإعلانات القانونية مبينة فيه تاريخ إنعقاد الجمعية 
 . العامة

شتراط تسديد المساهم الأقساط إ القانون الأساسي علىشركة النص في للويجوز     
والتصويت  امةالجمعيات الع في حضورالله  وذلك حتى يسمحمن قيمة أسهمه  المتبقية

حتى ولو  ،لتزاماتهاستبعاده وسيلة غير مباشرة من أجل حثه على الوفاء بإ عدوبالتالي ي .فيها
5جتماعاتالأسهم من أجل حضور الإ كان يملك العدد المطلوب حيازته من

. 
ي بحضور أ ،ما بالأصالةإ: حق في حضور الجمعيات العامة بطريقتيناليتم و     

و بالإنابة وذلك بتكليف أ ذا سمحت ظروفه بذلك،إالشريك نفسه جلسات الجمعية العامة 
                                       

 .ج.ت.من ق 2الفقرة  611المادة  -1
2
 - C. JAUFFRET- SPINOSI, Les assemblées générales d'actionnaires dans les sociétés 

anonymes, réalité ou fiction, Mélanges R. RODIÈRE, Dalloz, 1981, p.130. 
  ج.ت. ق 611المادة  -3

، دار الفكر الجامعية، الإسكندرية، 8991لسنة  5عبد الحكيم فوده، شركات الأموال والعقود التجارية في ضوء قانون الشركات الجديد رقم :أنظر - 4
  .68. ص

5
 - P. Jeandel, op. cit, p. 239. 
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لا و  .ولصحة النيابة يشترط أن تكون ثابتة بتوكيل كتابي خاص .1خر يمثله فيهاآشخص 
حداهما إن واحد آحضور جمعيتين في لن تعطى أويجوز  إلا لجمعية واحدة،الوكالة  منحت  

ن تنصب الوكالة أنه لا يمكن فأ وعليه .عقدان في نفس اليومتنخرى غير عادية أعادية و 
ن مدة الوكالة تحدد إو  .نعقدتا في نفس اليومإو غير عاديتين ولو أعلى جمعيتين عاديتين 

 .2عمالستغرقه مناقشات المسائل المدرجة في جدول الأبالوقت الذي ت

إلا أنه ومع التطور التكنولوجي الذي يشهده الواقع، أوجدت التشريعات حلا لعدم      
حضور المساهم إجتماعات الجمعية من خلال المشاركة عبر شبكات الإتصال الحديثة من 

وحتى التصويت بالمراسلة  خلال مشاهدة المساهمين بعضهم البعض عن بعد وبشكل فعلي،
 على المساهمين لتشجيع الطريقة هذه وتهدف .البريد الإلكترونيو  عن طريق البريد العادي

 الجمعيات جتماعاتإ حضورهم عدم رغم ونشاطها دارتهاإ مراقبةو  الشركة تسيير في المشاركة

  .عنها المنجرة لتجاوزات نهاية وضعب المطلقة التفويضات الى اللجوء مخاطر وتجنب العامة،

 ذاإ التصويت في والأغلبية للحضور القانوني النصاب في المراسلة أصوات وتحسب 

 لةأبمس مرالأ تعلق ذاإ ماأ عمال،الأ جدول في لتصويت مطروح بقرار يتعلق الموضوع كان

 .3المراسلة أصوات تحتسب فلا الجلسة في المناقشة ثناءأ وردت

المشاركة في المداولات التي تعقدها الجمعية العامة وليتمكن كل مساهم ونائبه من     
لابد عليه أولا التوقيع على ورقة الحضور التي يمسكها مكتب الجمعية، وتتضمن هذه 

 :الأخيرة البيانات الآتية

 إسم كل مساهم حاضر ولقبه وموطنه وعدد الأسهم التي يملكها،  *

                                       
 .582أنظر، محمد عمار تيبار، المرجع السابق، ص  - 1

2- G. RIPERT et R. ROBLOT, op. cit,  162 .p  . 

3- G. RIPERT et R. ROBLOT, op. cit., p. 864. 
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موطنه وعدد الأصوات التي و  ولقبه إسم كل مساهم ممثل ولقبه وموطنه وكذلك إسم موكله*
 .1يملكها

ولمكتب الجمعية مهمة المصادقة على صحة ورقة الحضور الموقعة قانونا من حاملي  
 .   2الأسهم الحاضرين والوكلاء

وليتمكن المساهمين من ممارسة رقابة حقيقية على الشركة، منحت أغلب التشريعات      
كما أن لكل . دة في الوثائق التي يعدها مجلس الإدارةلهم الحق في مناقشة البيانات الوار 

 . مساهم الحق في طرح أسئلة كتابية لاستجواب القائمين بإدارة الشركة

وعلى سبيل  –لم يتعرض المشرع الجزائري لهذا الحق، لذلك يستحسن الرجوع  
 إلى القانون الفرنسي للتعرف عليه وعلى فائدته في حماية حقوق  -الاستئناس فقط 

 . المساهمين

 الإعتراف بحق تقديم الأسئلة الكتابية -1

وكانت مقتصرة فقط على شركات الأشخاص  عرفت هذه الطريقة بداية في فرنسا     
والشركات ذات المسؤولية المحدودة وذلك حتى صدور القانون الفرنسي الخاص بالشركات 

موال بجميع أنماط حيث أجاز طرح هذه الأسئلة حتى في شركات الأ ،8910في مارس 
كما اشترط أن تكون الأسئلة المكتوبة سابقة على طلب الخبرة على أعمال التسيير . تسييرها

ماي  83وذلك في القانون الفرنسي الخاص بالتنظيمات الإقتصادية الجديدة الصادر في 
2118

3. 

 
                                       

 . من القانون التجاري  618/8المادة  - 1
  .من القانون التجاري  618/0المادة  - 2
ستير في القانون الخاص، كلية الحقوق والعلوم زروال معزوزة، المسؤولية المدنية والجنائية للمسيرين في شركة المساهمة، مذكرة ماج: أنظر  - 3

 .805. ، ص2117-2116السياسية، جامعة تلمسان، 
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عليه  الجزائري نجد أن هذا النوع  من الإعلام غير منصوص وبالرجوع إلى التشريع   
وشركة  2وشركة التضامن 1إلا فيما يتعلق بالشركاء الموصين في شركة التوصية البسيطة

على خلاف المشرع الفرنسي الذي نص عليه في جميع الشركات . 3ذات المسؤولية المحدودة
، وهي وسيلة فعالة للإعلام إذ تسمح للشريك الذي مارس 4التجارية لاسيما شركة المساهمة

5ع على وثائق الشركة وحساباتها طلب تفسيرات حول محتوى الوثائق حقه في الإطلا
.   

أن حق توجيه الأسئلة لم يكن موفقا، رغم أنه يلزم المساهم بأن يبادر في  6ويرى أحدهم    
وقت يكون فيه منعزلا، مع إحتمال أن يكون غير مزود بالمعلومات الكافية حتى يستطيع 

هناك أثر لعنصر المفاجئة بالنسبة للمشرفين على الإدارة  فلا يكون . طرح الأسئلة المناسبة
حتى يتسنى ضبط المخالفات، فيخاطر بإعداد ردود معدة جيدا، أو يمكن أن تخفي جانب 

منه ليس الهدف هو تحسين أعلام المساهم بالقدر الذي يجعل منه مراجعا أو و  .من الحقيقة
 .  ر على القائمين بالإدارةمراقبا ضمن الآخرين قادرا على تحريك بوادر الخط

 حق المساهم في تقديم أسئلة كتابية -2

بعد صدور القوانين المعاصرة سمحت بتوسيع  نطاق هذا الحق وأصبح للشركاء في      
الشركات التجارية، وبالأخص المساهم في شركة المساهمة، الحق في تقديم أسئلة كتابية إلى 

ن، حسب النظام المتبع، قبل انعقاد الجمعية العامة أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس المديري
وذلك ابتداء من يوم إطلاعه على وثائق الشركة الموضوعة تحت تصرفه، أو من يوم 

                                       
للشركاء الموصين الحق مرتين خلال سنة في الإطلاع على دفاتر الشركة ومستنداتها، وفي طرح أسئلة كتابية "ج .ت.ق 6مكرر   365المادة  - 1

 "ا أيضا حول تسيير الشركة ، وتكون الإجابة عنها كتابي
2
 ج الخاصة بشركات التضامن.ت.ق 336/2المادة  - 

3
 .ج الخاصة بالشركات ذات المسؤلية المحدودة.ت.ق 311المادة : أنظر - 

4 -Art L225-108/3 C.Com fr : « A la compter de la communication prévu au premier 

alinéa,tout actionnaire a la faculté de poser par écrit des quetions auxquelles le conciel 

d’administration ou le diretoire ,selon le cas ,est tenu de répendre au cours de l’assemblée. » 
5
 .01 .، ص2113-2110 سبع عائشة، المراقبة الداخلية في شركة المساهمة، مذكرة ماجستير، جامعة وهران، كلية الحقوق،: أنظر - 

 .657. محمد عمار تيبار، المرجع السابق، ص: أنظر - 6



 الباب الأول                                                          مظاهر المساواة بين المساهمين

36 

إستدعائه للإجتماع حتى يتمكن من تقديم إستفساراته حول مضمون هذه الوثائق، وذلك مهما 
 .1كانت نسبة رأسمال الذي يمثلها

مهما كان عدد الأسهم التي  ،قانون الفرنسي أجاز للمساهمأن  سبقويتضح مما       
طرح أسئلة كتابية بمجرد استدعاءه وإطلاعه  ،مهما كانت طبيعة الجمعية العامةيحوزها و 

بموجب رسالة موصى عليها مع وصل الاستلام أو بالطريق  ،على الوثائق المبلغة إليه
 . 2نعقاد الجمعية العامةالإجابة عليها أثناء وفي المقابل ألزم الهيئة الإدارية با .الإلكتروني

ويلتزم القائمون بالإدارة الإجابة عن الأسئلة المطروحة عليها أثناء المناقشة في      
الجمعيات العامة، حتى يتمكن المساهمين من الإحاطة الكاملة بكل ما يتعلق بهذه الجمعيات 

فهذه الطريقة لها أهمية كبيرة لأنها تمكن  .ليتمكنوا من اتخاذ قرارات سليمة وعن دراية كاملة
 . من الاستفسار عن مضمون الوثائق بواسطة الأسئلة المطروحة

حصرها في المسائل تم عدد الأسئلة الواجب تقديمها للمسيرين، لكن  يدحديتم تولم  
 .3المتعلقة بجدول الأعمال المبلغ للمساهمين

ة الشركة بالبريد المسجل أو باليد في مقابل تقدم الأسئلة مكتوبة إلى مركز إدار  كما    
يقع باطلا كل نص يحرم فيه المساهم من و  ،4إيصال قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام

 .5هذا الحق

                                       
1
 - G. Guéry, Droit des affaires, Gualino éditeur, 8ème éd., 1999, p. 39. 

2
 - Art.L.225-108al.3 C.com.fr : « Une réponse commune peut être apporté à ces questions 

dés lors qu’elle présentent le même contenu ».   
 

3
 .  881ص ، 2117-2116دحو مختار، صلاحيات الجمعية العامة العادية في شركة المساهمة، مذكرة ماجستير، جامعة وهران، : أنظر - 

 .518. محمد فريد العريني، المرجع السابق، ص: أنظر - 4
 2113لسنة   90لمعدل بموجب القانون وا 8991لسنة  5والمعدل بالقانون  8918لسنة  839من قانون الشركات المصري رقم  72/8المادة -5

  ".و يقع باطلا كل نص في النظام على حرمان المساهم من هذا الحق"...على أنه 
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ويلتزم المساهم بإحترام جدول الأعمال عند ممارسته لهذه المراقبة الفردية على القائمين    
يجب على الهيئة الإدارية رفض لذلك . الموجهة إليهمبالإدارة عن طريق الأسئلة الكتابية 

فعلى سبيل . الأسئلة الكتابية التي ليست لها علاقة مع جدول الأعمال وعدم الإجابة عنها
المثال، لا تقبل عند انعقاد الجمعية العادية السنوية الأسئلة المطروحة عليها من قبل 

الية والحسابات السنوية الخاضعة للمصادقة المساهمين إلا إذا كانت لها علاقة مع السنة الم
 .1عليها

. 2ويلتزم مجلس الإدارة بالرد على أسئلة المساهمين في حدود مراعات مصلحة الشركة     
وإذا كان رد القائمين بالإدارة على الأسئلة غير كاف حماية لمصلحة الشركة، ففي هذه 

 .3انت مصلحة الشركة معرضة لضررالحالة لابد من اللجوء إلى القضاء لتقدير ما إذا ك

حتى للشركاء الذين يمثلون الأقلية في  فمنح نطاق هذا الحق،تم التوسيع من كما      
ويدور موضوعها حول كل فعل من طبيعته يعرقل استمرار الشركة، . رأسمال شركة المساهمة

ابة عن الأسئلة كما تمنح لهيئة التسيير مهلة شهر واحد للإج. ويتم طرحها مرتين في السنة
وعند عدم حصولهم على أية إجابة بعد . المقدمة إليها من المساهمين الذين يمثلون الأقلية

إنتهاء المدة، أو إذا كانت الإجابة غير كافية، يحق لنفس مساهمي الأقلية اللجوء إلى 
ير القضاء عن طريق الإستعجال والمطالبة بتعيين خبير يسمى خبير الأقلية أو خبير التسي

 . 4ليقوم بإعداد تقرير حول عملية أو أكثر للتسيير

                                       
 .32. سبع عائشة، المرجع السابق، ص: أنظر - 1
2
الجزء الأول العربي، شركات الأشخاص والشركة ذات المسؤولية المحدودة، دار الفكر : 8أبو زيد رضوان، الشركات التجارية، جزء : أنظر - 

 .201. ، ص8911
لسنة   90والمعدل بموجب القانون  8991لسنة  5والمعدل بالقانون  8918لسنة  839من قانون الشركات المصري رقم  2/ 72تنص المادة   - 3

كة أو المصلحة العامة للضرر يجيب مجلس الإدارة على أسئلة المساهمين وإستجواباتهم بالقدر الذي لا يعرض مصلحة الشر و  :"على أنه  2113
 " وإذا راى المساهم أن الرد غير كاف إحتكم إلى الجمعية العامة ويكون  قرارها واجب التنفيذ

سبع عائشة وفرحة زراوي صالح، الإستشارات الكتابية في الشركات التجارية، مجلة المؤسسة والتجارة، جامعة : أنظر - 4
 .61. ،  ص2116الجزائر ، 12وهران العدد 
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الأسئلة الكتابية يمكن الإتفاق على جوازها في نظام الشركة التي لا تتضمن الملاحظ أن و   
 قد يعرقل الشركة و  ح الأمر صعباعددا كبيرا من المساهمين، أما إذا كبر هذا العدد فيصب

 .إدارتهاو 

في طرح أسئلة لممارسة حقه في الإستعلام والإستفسار، لكن وإن كان للمساهم الحق     
إلا أنه لا يجب عليه التعسف في إستعمال هذا الحق، كأن يطرح أسئلة كثيرة من شأنها 

 . عرقلة مهام المسيرين

 التفرقة بين الإستشارة الكتابية والأسئلة الكتابية  -3

مة وهي عبارة عن تصويت الإستشارات الكتابية هي إجراء يحل محل الجمعية العا    
بالمراسلة عن القرارات والاقتراحات المقدمة من قبل هيئة التسيير إلى الشركاء لإبداء رأيهم 

فهي تتميز بنوع من السهولة في التصويت، وبالتالي مرونة في توظيف الشركة مما . فيها
دت الشركة حسم يدخل في إيجابياتها، بحيث لا يلتزم الشركاء دوما تنظيم اجتماع كلما أرا

مسألة معينة وأخذ رأي الشركاء فيها مادام بإمكانهم إختيار التصويت عن طريق الإستشارة 
الكتابية والتي تسمح للشريك بإبداء رأيه دون الانتقال إلى مكان الإجتماع أين يكون مقيدا 

 .1بموعد محدد

الرقابة الفردية التي  أما بالنسبة إلى الأسئلة الكتابية، فالأمر يختلف لأنها نوع من   
يجريها الشريك على هيئة التسيير، وهي في نفس الوقت وسيلة من وسائل الإطلاع الفردي 

كما أنها تقدم من قبل الشريك إلى المسير أو المسيرين . على الإدارة وتسيير أعمال الشركة
في أنها ولا شك . من أجل الوقوف على أعمال التسيير التي قاموا بها، كما سبق تبيانه

تساعد في إكتشاف أخطاء التسيير المرتكبة من قبل المسير وكذا سوء استعماله لأموال 
 .الشركة

                                       
 .39-37. سبع عائشة وفرحة زراوي صالح، المقال السابق، ص : أنظر_ 1
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وخلاصة القول أن الأسئلة الكتابية ضرورية لتنوير المساهمين لاتخاذ القرار الصائب     
  .              من خلال التصويت في الاتجاه الذي يراه مناسبا لمصلحته ومصلحة الشركة

 الحق في التصويت إسنادقواعد : الفرع الثاني

يسند هذا و  .حق التصويت هو منح صوت تداولي للمساهم في الجمعيات العامةال    
الحق إلى المساهمين بموجب مبدأ تناسب الأصوات مراعاة للمساواة بينهم وذلك وفقا لما نص 

 .1عليه القانون 

 القانوني والمبدأ للسهم الملازمة وق الحق من فحق التصويت في الجمعية العامة    
مع  عدد الأصوات تناسب القانون التجاري حيث ينص على ضرورة عليه في المنصوص

 تجد أساسها وهذه القاعدة .في الجمعية العامة أن لكل سهم صوت واحد بمعنى .الأسهم عدد
هم وجوب الإقرار في مبدأ المساواة بين المساهمين إذ يترتب على تساوي القيمة الإسمية للأس

 .استثناءات على هذا المبدأ هناك أن كما .2لجميع الأسهم بحق التصويت المتساوي 

 ت مع رأس المالامبدأ تناسب الأصو  :أولا

وهذا ما اجتمعت عليه أغلب  للمساهم الحرية الكاملة في ممارسة حق التصويت،     
الرغم على  فله أن يصوت أو لا، .اشتراك فيه إختياريالإيكون له  عليهو . التشريعات الوطنية

، وأن ي عبر عن رأيه بكل استقلالية ،وسيرها الشركة حياةمن أن الإدلاء بصوته يساهم في 
مراعيا في ذلك القيود التي تقرها مصلحة  ،تجاه الذي يناسبهوأن ينحاز بصوته إلى الا

 .3الشركة

                                       
1
 ..."لكل مكتتب عدد من الأصوات يعادل عدد الحصص التي إكتتب بها " ج على أنه .ت.ق 615تنص المادة  - 
 .212. ،  ص2111ية، لبنان، ابراهيم فاروق جاسم، حقوق المساهم شركة المساهمة، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوق: أنظر -2

 .371. محمد عمار تيبار،المرجع السابق، ص: أنظر - 3
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يشكل  حيث أنهوحة للمساهم، حق التصويت أحد الحقوق الفردية الأساسية الممن دويع     
، من جهة أخرى و  ،لتزامات الناجمة عن عقد الشركةمن جهة حقا شخصيا يعكس تنفيذ الا

مساهم من المشاركة في القرارات الجماعية والقيام بوظيفته لتطوير ال ن  ك   م  حقا وظيفيا ي  يعتبر 
 . 1وتحسين نشاط الشركة

، كما 2ه في مداولات الجمعيات العامةذاتبحد جوهر السهم الحق في التصويت  يعد و 
أو أن  بحيث لا يمكن إنشاء أسهم لا تتمتع بحق التصويت، بالنظام العام، امرتبطيعتبر حقا 

فهو وظيفة إجتماعية تستمد من  يكون حق التصويت المرتبط بها منقوصا أو مشروطا،
 .3طبيعة تنظيم شركة المساهمة

لشريك الداخلة في النظام العام التي لا يجوز من حقوق افي التصويت يعتبر الحق و    
من الحقوق الأساسية للمساهم يعد التصويت  في حقفال،ستبعادها اساسي لبنود القانون الأ

القاعدة و  ه ،و هو حق يخوله السهم لصاحبه،لا يجوز بأي حال من الأحوال حرمانه منالتي 
 ر عدد الأسهم التي يملكهاعدد من الأصوات بقد للمساهمأن لكل سهم صوت بحيث يكون 

 .5،وهو ما يعرف بمبدأ التناسب 4أو يمثلها

فكلما حاز المساهم على عدد أكبر من الأصوات كلما أثر على القرارات المتخذة في       
الجمعيات العامة، في حين المساهم الذي له عدد قليل من الأصوات لا يكون له وزن ثقيل 

ي يستثمر مبالغ كبيرة في الشركة يحصل على فوائد وعائد فالمساهم الذ. 6في هذه الجمعيات

                                       
1 - Ph. Merle et A. Fauchon, op. cit., p. 331.   

 .587. محمد عمار تيبار، المرجع السابق، ص: أنظر - 2
، 05الإنسانية، كلية الحقوق، جامعة قسنطينة، العدد  عبد الباقي خلفاوي، الإتفاقيات بين المساهمين في شركة المساهمة، مجلة العلوم:أنظر - 3

 .206. ، ص2183جوان 
عبد الرحيم بن بعيدة، مفهوم مصلحة الشركة كضابط لتحديد اختصاصات ومسؤولية مجلس الإدارة والجمعيات العامة، دكتوراه في الحقوق، :أنظر- 4

 .99. ، ص2111جامعة عين شمس، القاهرة، 
5
- P. Ledoux, Le droit de vote des actionnaires, th. Paris II, 2000, p. 22.  

 .671. محمد عمار تيبار، المرجع السابق، ص: أنظر-6
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في حالة خسارة الشركة يتعرض لخسارة أكبر مقارنة مع المساهم و  أكبر إذا نجح المشروع،
 . بنسبة قليلة في تكوين رأس المال

 ذلك في و  تقييد عدد الأصوات التي يملكها كل مساهم في الجمعيات العامةويمكن 
ن يفرض هذا القيد على كل الأسهم دون تفرقة بينها، مع مراعاة أ يطةشر لقانون الأساسي ا
وهذه القاعدة ما هي إلا تطبيق لمبدأ المساواة بين  .1لا بالنسبة للجمعيات العامةإلا يسري أ

عتباره أحد النتائج المترتبة عن نية الإشتراك التي تعد من الأركان الموضوعية االمساهمين ب
أصحاب  هيمنةإلى الحد من  تهدف هذه البنود وعليه فإن .2الخاصة بعقد الشركة

تم ي فقد .المساهمات الكبيرة في الشركة وحماية المساهمين من ذوي المساهمات الصغيرة
عن هيمنة بعض المساهمين من ذوي المساهمات الكبيرة على بعض الجمعيات  كشفال

اللازمة لصنع القرارات المضرة ستحواذ هؤلاء على الأغلبية االعامة للشركات وذلك من خلال 
  .3بمصلحة الشركة والمساهمين

وضع حد أعلى كستعمال حق التصويت في حدود معينة، انه يجوز تحديد نطاق أكما  
 ،نائبا عن الغيرأو لعدد الأصوات التي يمثلها المساهم في الجمعيات العامة بوصفه أصيلا 

فقد يتضمن القانون  .ة على مصالح الأقليةذلك لمقاومة سيطرة المساهم المنفردة بالأغلبيو 
 .الأساسي لشركة تقييد الأصوات الزائدة عن عدد معين

مساواة وتجدر الإشارة أن ال .فتناسب الأصوات يحقق المساواة والعدل داخل الشركة      
فليس هناك مساواة بين مساهم يملك  .بين الأسهم وليس مساواة بين المساهمينهنا هي 

                                       
1
 - M. Cozian et A. Viandier, op. cit.. p. 302.  

 .861. ، ص2111، شركات الأموال، الدار الجامعية للطباعة والنشر، الإسكندرية -محمد فريد العريني، القانون التجاري : أنظر - 2
3
 - Y. De Cordet, op. cit, p. 638. 
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هذا ما و  .1هي مساواة بين أسهم من نفس الفئة ،بل أكثر من ذلك. مساهم صغيرالأغلبية و 
 .انون التجاري الجزائري قال 610والمادة  615ه المشرع الجزائري في نص المادة يأكد عل

قد ومالك الرقبة، ف عمنتفالإذا كانت الحقوق المترتبة عن ملكية السهم مجزئة بين و      
يرجع حق " :بأنه من له الحق في التصويت بنصها نون التجاري من القا 679المادة أسندت 

ولمالك الرقبة في  التصويت المرتبط بالسهم إلى المنتفع في الجمعيات العامة العادية،
عتبار طبيعة حق كل واحد بعين الاهنا فقد أخد المشرع . "الجمعيات العامة غير العادية

 . 2سواء مالك الرقبة أو المنتفع ،منهم

حصص ن صفة الشريك في حالة تجزئة حق ملكية أالقضاء الفرنسي يرى  أن إلا 
" في قرارذلك و  3قرته محكمة النقض الفرنسيةأما  هذاو  ،ةبالشركة تعود فقط لمالك الرق

تمثيل  ت وجبنقضت قرار قضاة الموضوع المتضمن تقرير صحة البنود التي حيث " دوغاست
عند البث في القرارات الجماعية، حتى تلك وذلك  مالك الرقابة بالمنتفع من حصص الشركة

ساسي ذا كان من الممكن للقانون الأإعتبرت بأنه وا المتعلقة بالجمعية العامة غير عادية 
حوال حرمان مالك الرقابة من حقه لا يجوز بأي حال من الأ، فتنظيم ممارسة حق التصويت

 .جلسات الجمعيات العامةل الحضورو  في المشاركة

يبقى المساهم هو المالك ففي هذه حالة  بل مثقلة برهن، ،لم تكن الملكية مجزأة  إذا أما   
صاحب الحق  يعتبر فهو عليهو . مع عدم الوفاء ،ستحقاق لم يحل بعدللسهم مادام أجل الا

 .القانون التجاري  5/ 679وإن كانت الأسهم مرهونة وفقا لنص المادة  حتىفي التصويت 

                                       
في القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة  بلقايد كميلة، حق التصويت في الجمعيات العامة في شركة المساهمة، مذكرة ماجستير: أنظر - 1

 .87. ،  ص2119-2111تلمسان، 
تثماره، بينما يحوز مالك الرقبة حق التصرف  فيه بالبيع أو الهبة  وغيرها، سواء المنتفع هو ذلك الشخص الذي يملك حق استعمال الشيء واس - 2

 .من القانون المدني 106راجع المادة . برضا المنتفع أو بدونه
3 - Cass. Com., 04 janvier 1994 (arrêt De Gaste), Dr. Soc. 1994, p. 45. 
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في  مملوكة من طرف جماعة من الأشخاص على وجه الشيوع، الأسهمإذا كانت و      
هذه الحالة، يسند حق حضور الجمعيات العامة لكل هؤلاء على أساس أنهم كلهم مكتسبون 

فإن لم . يتم تعيينه من أحدهم او من الغيروكيل ل لصفة المساهم، بينما يرجع حق التصويت
على طلب أحد المالكين بناء  قضاءمن طرف الفيكون هذا التعيين  يحصل هذا الاتفاق،

 .1الشركاء

تنص على عدم السماح للمساهمين الجدد  القانون الأساسيبنود في كما قد ترد  
التصويت قبل  في حقال، وبالتالي حرمانهم من ممارسة امةبالمشاركة في الجمعيات الع

 لهدف من وراءويرجع ا". بند التدريب" وتسمى القانون الأساسينة يحددها يمرور فترة مع
ونجد في . لأسهم بنية المضاربة للحصول على الأغلبية الكينإدراج مثل هذه البنود إبعاد الم

يتوقف على موافقة الشركة التي تحرم المساهم  نفاذهو  أغلب الأحيان، أن إدراج هذا البند
ن رفض لتأكد في ما إذا كان بالإمكاوذلك من أجل السهمه، من ممارسة حقوقه  االحائز مؤقت

2بعاده من الشركة أم لاإكتساب أسهمها و إالموافقة على 
.

 روهناك قرار بهذا الخصوص أق 
3بإدراج هذه البنود

.  
أو الغير أو  تهامصلحأو بمنها الخاص بالشركة ف أخرى،عتبارات ا كما أن هناك  
 هذا يعتبرو  ،وجود أسهم غير مشاركة في التصويت مثال ذلكعتبارات وطنية، و ا يراعي 

على الصناعات  اتشكل خطر  صبحتستثمارات الأجنبية التي أسيلة تحد من سيطرة الاو 
السيطرة على إدارتها  عليهمن خلال شراء معظم الأسهم في الشركات، و وذلك المحلية 

هذه الأسهم يشكل وسيلة للحفاظ على سيطرة مثل فوجود . تجاه الذي تريدهوتحويلها في الا
4وفرة الرأسمال الأجنبي فيهامن رغم على الا الشركات الوطنية على إدارته

. 

                                       
1
 .ج.ت.ق 679/2المادة : أنظر - 

2
- Y. De Cordet, op. cit., p. 639. 

3
- Cass. Civ. 9 février. 1937, S, 1937.1. p. 192, note Rousseau. 

4
- P. Ledoux, Le Droit de vote des actionnaires, L.G.D.J., Librairie générale de droit et de 

jurisprudence, Paris, 2002, p. 47. 
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 الحالات بعض فرزتأ العملية الحياة نأ إلا ".التصويت حق تجزئة بعدم" يقرر فالمبدأ 

 للمساهم بالنسبة الحال هو كما فمثلا .ومناسبة ممكنة التصويت حق تجزئة فيها تكون  التي

 مجال دائرة في تدخل لا يدةجد أسهما لاحق وقت في يكتسب ثم تصويت، تفاقإب المرتبط

 تجاهإ في الجديدة بأصواته التصويت المساهم يستطيع الحالة هذه ففي ،والتمثيل التوكيل تفاقالإ

 .1تفاقالإ محل لأصواته مخالف
يستلزم حدا أدنى لعدد بندا قانون الأساسي ال تضمين يجوز وما تجدر الإشارة إليه أنه     

مقتضيات العمل في الشركات الكبيرة التي تضم  من جهة فإنف. الأسهم التي يحوزها المساهم
أدنى من الأسهم  امن المساهمين توجب قصر الحضور على الذين يمتلكون عدد اكبير  اعدد

جتماع بصغار المساهمين الذين تكون مصالحهم ضئيلة في الشركة لكي لا يزدحم الاوذلك 
شغب يمكن أن يحصل رى، منع أي ومن جهة أخ. 2بسبب قلة عدد الأسهم التي يمتلكونها

ن يتمكول .3جتماعجتماع عدد كبير من المساهمين وتيسير إيجاد المكان الملائم للانتيجة لا
على  مداولاتهاوالتصويت في الجمعيات لحضور الذين لا يملكون النصاب ن المساهمي

 للمساهمين بالتالي يجوزو  .عتبار أن هذه الشروط لا تعدم الحق في التصويت وإنما تقيدها 
 تفاقي وتعيين وكيل لحضور الجمعية العامةالتكتل للحصول على النصاب الاالاجتماع و 

 .4والتصويت

 

 

 
                                       

 .086. محمد عمار تيبار، المرجع السابق، ص: أنظر - 1
2
 - P. Jeandel, L’intuitu personae dans les sociétés commerciales, th, Nancy, France 

1932..p. 237.  
3
 - Y. De Cordet, L’égalité entre actionnaires, Brulyant, Bruxelles, 2004, p. 670. 

4
. ، ص2119-2111توراه، كلية الحقوق، جامعة سيدي بلعباس، صابونجي نادية، الرقابة على التسيير في شركة المساهمة، رسالة دك: أنظر - 

55. 
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 الإستثناءات الواردة على قاعدة تناسب الأصوات :ثانيا

قد لأسباب متعددة و  إلا أنه، لكل سهم الحق في صوت واحد على الأقل من المسلم به أن  
حاملها عدة أصوات لتمنح  بموجبهاسهم تسمى بالأسهم الممتازة ،تلجأ الشركة إلى إصدار أ

 .أسهم متعددة الأصوات  أو أسهم ذات صوت مزدوجعلى شكل فتكون 

 الأسهم متعددة الأصوات *

قد ف. تمنح لأصحابها أصوات مضاعفة أو عديدة هي أسهم الاسهم متعددة الأصوات  
ولكل  "... :ن قانون التجاري على أنهم 610نصت عليها المادة و . تكون صوتين أو أكثر

دون أن تتجاوز  "...: من نفس القانون أنه 615المادة  توأضاف ."سهم صوت على الأقل
المشرع وضع الحد الأقصى لعدد الأصوات التي يمكن ف ". من العدد الإجمالي للأسهم 3%

مع مبدأ تعارض مع مبدأ تناسب الأصوات أو  لا يعدهذا و  ،أن يحصل عليها المكتتب
المساواة بل يبقى بالنظر إلى عدد الأصوات مع الحصص المكتتبة في حدود الحد الأقصى 

 .مساواة بين الفئة الواحدة بمعنىالقانوني 

وإذا كان هذا الحد لعدد الأصوات التي يتمتع بها المكتتب تسري في الجمعية العامة  
بها المؤسسون وتنهي عملية تكوين التأسيسية التي تصادق على كل أعمال التأسيس التي قام 

جاءت لتنظيم الأسهم متعددة الأصوات في الجمعيات  610شركة المساهمة، فإن المادة 
فيثير تطبيقه التساؤل عن عدد . العامة العادية أم غير العادية، وهذا النص جاء عاما

ع جقبولة تشالأصوات التي يمكن الاستفادة منها ؟ فالمشرع الفرنسي وضع قاعدة منطقية وم
المساهمين الذين تتوفر لديهم نية اشتراك قوية، فقرر بأن الأسهم لممتازة تتمتع بضعف 

فلى المشرع الجزائري أن يخطو خطوة نظيره الفرنسي . 1الأصوات التي تؤول للمساهم العادي

                                       
1  - Art L225-123 C.Com.fr : « Un droit de vote double de celui conféré aux actions… ». 
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ويأتي بقاعدة يهدف من ورائها تجنب التعسفات التي قد ترتكبها الأغلبية للهيمنة المطلقة 
 .  على مشروع الشركة

 أسهم ذات صوت مزدوج *

ستقراء المادة إولكن ب .صراحة على هذا النوع من الأسهمالمشرع الجزائري لم ينص      
يجوز أن يحدد القانون الأساسي عدد الأصوات التي " :أنه هانصب القانون التجاري من  613

على جميع الأسهم دون يحوزها كل مساهم في الجمعيات ،بشرط أن يفرض هذا التحديد 
إحترام المساواة بين  ةطيصدار هذا النوع من الأسهم شر إيمكن  عليهو  ." تمييز فئة عن أخرى 

 .كل فئة مع تعيينه في القانون الأساسي

وهنا أيضا نلاحظ أن هذا النص يريد محاربة هيمنة فئة على أقلية بتملكها لعدد من    
فقد أجاز المشرع تحديد عدد هذه . لجمعيات العامةالأسهم تجعلها تحصل على الأغلبية في ا

الأصوات بقدر معين، وليس الهدف من المادة تنظيم الأسهم المتعددة الأصوات التي 
 .   تنظيمها للقانون الأساسي للشركة
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 تأثير مبدأ المساواة على تداول الأسهم: المبحث الثاني

 تميزها عن الشركات الأخرى  شركة المساهمةل خاصيةقابلية السهم للتداول  تعتبر
ممثلة في سندات قابلة فيها لا يمكن أن تكون حصص الشريك  التيشركات الأشخاص ك

 . 2لا يمكن إحالتها إلا بموافقة بقية الشركاءف .1للتداول
أن شركة المساهمة لا تقوم على الإعتبار الشخصي، فإنه يحق للمساهم أن  بماو 

 ذلك  ثريؤ دون أن من المساهمين أو من الغير خر آشخص يتخلى أو يتصرف في أسهمه ل
يبقى الضمان العام للدائنين دون  وبالتاليثابتا،  هاالشركة، حيث يظل رأسمالعلى حياة 

 .3تغيير
وذلك ها ئإلغاب المساس بها فلا يجوز .قابلية السهم للتداول من النظام العام دوتع  

  .4المساهمة طبيعتها بموجب نص في القانون الأساسي، وإلا فقدت شركة
باعتبارها استثناءً عن  تفاقية على هذا المبدأإلا أن القانون أجاز وضع بعض القيود الإ

 ، وذلك سواء بوضع نص في القانون الأساسي5الأصل العام المتمثل في حرية تداول الأسهم
 ،لشركةالمصلحة العامة ل تصب فيتفاقيات جانبية بين المساهمين باأو  يفيد ذلك لشركةل

منع من جهة، ومن جهة أخرى حتفاظ بالطابع العائلي بين الشركاء ويكون الهدف منها الا
فهذه القيود تهدف إلى الحد من . 6دخول أشخاص غير مرغوب فيهم أو لا يحظون بثقتهم

حرية التصرف في الأسهم من قبل المساهمين إلا أنه لا يجوز أن تصل إلى حد الحرمان 

                                       
 .م.م.ذ.بالنسبة  لش 369/8من القانون التجاري بالنسبة لشركة التضامن، والمادة  361المادة  - 1
 .ج .ت.ق 7مكرر  365ج ، المادة .ت.ق 368و 361المواد : أنظر -2
 .870. ، ص8911جميل وفاء محمدين، المبادئ العامة في القانون التجاري، الدار الجامعية، لبنان، : أنظر - 3
، 8912، ، الشركات التجارية، منشورات البحر المتوسط ، الطبعة الأولى، بيروت2إلياس ناصيف، الكامل في قانون التجارة، الجزء : أنظر - 4

 . 253. ص
 .850. ، ص2188محمد شكري الجميل العدوى، أسهم الشركات التجارية في ميزان الشريعة الإسلامية، دار الفكر الجامعي، مصر، : أنظر - 5

6
- Ph. MERLE et A. Fauchon, préc., p. 342  . 
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فلا يجب أن تحمل هذه الشروط في .1عدة هذه الشروط باطلة بطلانا مطلقاإلا و  من التداول،
طياتها تعسفا من قبل الأغلبية بفرض هذه الشروط فقط من أجل تجريد المساهم من حقه في 

 .بالتالي المساس بمبدأ المساواة بين المساهمينو  التداول
بر في شركة يأخذ الحيز الأكو  فعلى الرغم من أن الجانب المالي يفرض نفسه

التي يبقى صاحبها مالكا لها أو في الحالات التي و  المساهمة سواء في الحالات العادية
 :يمكن تلخيص هذا الدور فيما يليو  ،يرغب في التداول

منع المساس بإستقرار الإدارة أو تجنب تعرضها لتقلبات على إثر دخول أشخاص  -
 .كذا منافسي الشركةو  أجانب أو غير مرغوب فيهم

من ( الدائنينو  مصلحة المساهمين) ديم مصلحة الشركة قبل أي مصلحة أخرى تق -
 .خلال تجنب أي صراعات داخلها بين المساهمين

 .2الإئتمان لدى المساهمين خاصة منهم صغار المدخرينو  زيادة عنصري الثقة -

 حماية الشركة خاصة في حالة الصوت المزدوج -

 .3لوحدة بينهمتحقيق او  ضمان التوازن بين فئات المساهمين -

موافقة الهيئات ب فشرط الموافقة يقضي .شرط الموافقة وشرط الشفعةمن أهم هذه القيود ف
أو ما  ما شرط الشفعةأ، (المطلب الأول) المؤهلة قانونا لدخول أشخاص آخرين الشركة

يهدف إلى تمكين المساهمين بحق أفضلية لشراء الأسهم المتنازل ف" بحق الأفضلية "يعرف 
إن مثل هذه الشروط من شأنها إدخال نوع من  (.المطلب الثاني) لغير المساهمينعنها 

                                       
ريع الجزائري، مجلة الدراسات القانونية المقارنة، جامعة حسيبة بن قليلي بنمر، القيود النظامية على مبدأ حرية تداول الأسهم في التش:أنظر - 1

 .8763،ص  2128،الجزائر  8العدد  7بوعلي شلف، المجلد 
،سعيدة 2،العدد9عزيزي زاهية، تداول الأسهم وعلاقته بالإعتبارين المالي والشخصي في شركة المساهمة،مجلة الدراسات الحقوقية،الملجد : أنظر- 2

 .686،ص2122يسمبر الجزائر ،د
3  - M.Philippe.,Droit commercial, sociétés commerciales,11 

émé
 éd.,dalloz 2013 .P342. 
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عتبار الشخصي في شركة المساهمة كما أنها تؤدي إلى تدعيم الحرية التعاقدية من أجل الا
 .1قتصاد حر داخل هذه الشركةا

 مبدأ المساواةو  شرط الموافقة:المطلب الأول  

افقة تحقيق اعتبارات معينة  كضمان عدم وصول يعود الهدف من وراء قيد المو      
 ...الأجانب و  الأسهم إلى أشخاص يقتضي نشاط الشركة استبعادهم منها مثل المنافسين

على أن لشرط الموافقة شروط لصحته في حدود نطاق معين وإجراءات قررها المشرع    
 .يجب على المساهمين إتباعها لتحقيق دوره في شركة المساهمة

 مضمون شرط الموافقة وشروط العمل به: الأولالفرع 

عل ( ثانيا)وقيود العمل بهذا الشرط ( أولا)نعالج فيما يلي مضمون شرط الموافقة     
 :النحو التالي

 مضمون شرط الموافقة: أولا

فالمشرع لا  .حر في البقاء فيها كما أنه ،لى الشركةالحرية في الدخول إشريك  لكل 
ن أنه ليس حر دائما في الخروج منها رغم أ إلا .حالات دقيقة جدالا في إقصائه إيسمح ب

الشركة ليست لأن سهمه، لم يجد مشتريا لأ في حالة ما إذا نتقال وهذاحقوقه المالية قابلة للا
سمال أشركات الأموال ذات ر مثل ليه إلا في شركات معينة إملزمة بتعويض قيمة أسهمه 

قد  فالتداول .ن الشركة ليست مجبرة على قبولهإف ،همهسوجد مشتريا لأ إذا حتىو  .المتغير
ذلك  ذا الأخيرويقصد به .ليه وذلك بموجب شرط الموافقةإ متنازلخضع للموافقة على الي

                                       
، 2117-2116جامعة وهران، السنة الجامعية  –أنظر، حميدة نادية، حقوق المساهمين في شركة المساهمة، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق  - 1

 . 98. ص
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نتقال الحقوق المرتبطة بالسهم او أنتقالها او أالأسهم  التنازل عنسيسي الذي يخضع تأالبند ال
 .1للموافقة المسبقة لشركة

ط الموافقة بأنه شرط يلزم موافقة الشركة ممثلة في مجلس الإدارة كما يعرف شر    
والجمعية العامة وفق ما يقرره نظامها الأساسي على تنازل المساهم عن أسهمه وقبول دخول 

 .2المتنازل إليه شريكا في الشركة

ذلك الاتفاق المكتوب في نظام الشركة  فيما بين المؤسسين : 3أنهويعرف أيضا على     
بينهم وبين المساهمين مفاده أن لا يتنازل المساهم عن أسهمه  لفائدة الغير إلا إذا وافقت  أو

الجمعية العامة للشركة أو مجلس الإدارة مسبقا على مثل هذا التنازل وإلا عدم إمكانية 
الاحتجاج على الشركة بالتنازل الذي ترفضه الهيئة المختصة بالموافقة كما جاء في نظام 

 .للشركةالأساسي 

على أن تخويل الشركة صلاحية اختيار الشخص المتنازل إليه في  4وذهب رأي آخر    
هذه الصلاحية ليست في جميع الشركات وإنما استثناء وقيد للأصل العام و  عملية التداول،

 .والمتمثل في حرية التصرف في الأسهم إلى الغير دون التقييد بشخص معين

في القوانين الأساسية للشركات المساهمة شرط الموافقة  إدراج منالهدف الرئيسي ف ،وعليه   
 وبالتالي منع دخولمين مصلحتها، أحماية الشركة وتو هو مراقبة دخول المساهمين الجدد 

مبررات هذا الشرط إقامة التوازن في بين من و  .الشركة إلىالأشخاص الغير مرغوب فيهم 
 وفي المقابلروج من الشركة في أي وقت يشاء خالحق في الللمساهم  بحيثشركة المساهمة 

                                       
1
 . 32. ، ص2180-2185، السنة الجامعية -جامعة وهران –، المميزات القانونية للسهم، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق بلعربي خديجة: أنظر - 

 .01. ؛ غادة أحمد عيسى، المرجع السابق، ص 206. ، صالمرجع السابقفتاحي محمد، : أنظر - 2
3
 .855. ، ص8967بغداد،  ة العاني،مطبع،  البسام أحمد ، الشركات التجارية في القانون العراقي: أنظر -  
حلوش فاطمة أمال،حق المساهم في التصرف في أسهمه في شركة المساهمة، رسالة دكتوراه في القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة :أنظر_ 4

 .259. ، ص2119-2111سيدي بلعباس، -جيلالي 
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شرط الموافقة إعتبر الفقه الفرنسي  لكلذ .حتفاظ بطابعها المغلقيمكن للشركة أن تقرر الا
  .1للدفاع ضد العرض العلني للشراءقانونية وسيلة 

كما يمكن إدراج هذا الشرط لمنع دخول الأفراد أو الجماعات الذين ينافسون الشركة 
 .2نها بالعداء ويعملون على إلحاق الضرر بهاأو يظاهرو 

ذوي الاتجاهات المنافسة للشركة أو الأجانب  وقد يهدف هذا الشرط إلى منع دخول
مثلا أن تكون الشركة . أصحاب الآراء المعارضة لنشاط الشركة أو 3في بعض الأحيان

إذا ترك  تتولى إصدار صحيفة أو جريدة تعبر عن اتجاه أو رأي أو حزب معين، فيخشى
بالتالي و  تداول الأسهم حرا وبدون أي قيد أن يشتري معارضون أغلبية أسهم الشركة،

 .4يتوصلون إلى التحكم وتوجيه سياسة الشركة على عكس ما قامت عليه
هو المبرر و  فالملاحظ هنا تغليب مصلحة الشركة من خلال إدراج هذا الشرط

أن ذلك لا يجب أن يصل إلى درجة  للمساس بحرية المساهم في حقه في التداول إلا
لكن تقيده بما يتناسب و  التعسف من خلال تقرير الأغلبية لمنع التداول بصفة مطلقة مثلا،

 .مع ما تقتضيه مصلحة الشركة فقط
أن هذا الشرط غالباً ما يدرج في الشركات ذات الطابع العائلي الملاحظ حسب رأي و 

الوطنية عبر تحريم التنازل أو بنود الصفة العائلية أو ذات الطابع الوطني بحيث تحفظ هذه ال
 .5عن أي سهم إلى أجنبي

ومما سبق، يتضح أن لشرط الموافقة مجموعة من الخصائص منها أن هذا الشرط له     
طابع شخصي، أي أنه يتطلب موافقة واختيار من طرف الشركة على الشخص المتنازل إليه 

                                       
1- Ph. Merle et A. Fauchon, op. cit., p. 343.    

 .333. زيد رضوان، الشركات التجارية شركة المساهمة، دار الفكر العربي مصر، دون تاريخ، صأبو : أنظر_ 2
 .263. ، ص2111عبد الأول عابدين محمد بسيوني، مبدأ حرية تداول الأسهم في شركات المساهمة، دار الفكر الجامعي، مصر، :أنظر_ 3
 .293. ، ص8990شركات الأموال، دار النهضة العربية،  ،2سميحة القيلوبي، الشركات التجارية، الجزء . د: أنظر_ 4

5
- I. Pascual, La prise en considération de la personne physique dans le droit des sociétés, 

RTD. Com. avr - Juin 1998, p. 519. 



 الباب الأول                                                          مظاهر المساواة بين المساهمين

52 

ؤدي هذا الشرط إلى إدخال الاعتبار الشخصي في بذلك يو  .المقترح من جانب المتنازل
 .1شركة المساهمة التي تقوم أساسا على الاعتبار المالي

والخاصية الثانية أن شرط الموافقة هو ذو طابع سلبي بحيث يمنح الهيئات المختصة    
في شركة المساهمة سلطة رفض الشخص المتنازل إليه دون التزام منها بتقديم متنازل إليه 

 .2رآخ

يكيف شرط الموافقة على أنه شرط واقف بحيث أن عملية التنازل عن الأسهم  كما   
تبقى معلقة على تحقق الشرط الواقف والمتمثل في موافقة الشركة على الشخص المتنازل 

 .3إليه

 شروط العمل بشرط الموافقة : ثانيا

توافرها لصحة على الشروط الواجب  القانون التجاري من  33 مكرر 783نصت المادة 
ذ إنص عليها المشرع الفرنسي، التي هذه الأحكام القانونية هي نفسها تعتبر و  .شرط الموافقة

، منها ما هو شكلي ومنها ما هو لا يمكن تطبيق شرط الموافقة إلا إذا توافرت شروط معينة
 .موضوعي

 الشروط الشكلية 
في نظام الشركة، وكذا أن  وتتمثل هذه الشروط في أن يتم النص على شرط الموافقة    

تكتسي الأسهم محل التداول الصفة الإسمية وأخيرا أن تكون الموافقة صادرة من الجهة 
 .المختصة

 
 

                                       
 .201. ص.،المرجع السابقحلوش فاطمة أمال،: أنظر_ 1
 .231سابق ،صفتاحي محمد، المرجع ال: أنظر_ 2

3
-G.Baufort, Le droit d’agrément  dans les sociétés de presse ,Rev soc.1994,P438. 
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  للشركة في القانون الأساسيالموافقة شرط  هذا النص على -1
إلا إذا تم النص عليه صراحة في القانون الأساسي للشركة  الشرط إعمال هذا لا يمكن 

دراج شرط إلزام إالمشرع من  غايةن به، لأ ذرايةيكون جميع المساهمين على لسيسها أثناء تأ
  .عتبرت باطلةا لا إالموافقة في القانون الأساسي لشركة هو جعلها حجة على الجميع و 

 .1محل شهر في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية الشرط كما يجب أن يكون 
ة بدائر  المتواجدهذا الشرط لدى كتابة ضبط المحكمة  أضاف المشرع الفرنسي ضرورة إيداعو 

 .2الشركة إختصاصها مقر
المطروح يكون في حالة عدم النص على شرط الموافقة في القانون شكال لكن الإ 

شرط الموافقة  إضافةهل يجوز للجمعية العامة غير العادية ف الأساسي للشركة عند تأسيسها،
 أثناء حياة الشركة ؟ 

ا الفرنسي خالي من مثل هذه الأحكام خلاف والقانون ن التجاري الجزائري إن القانو  
لا يجوز إدراج هذه القواعد في نظام الشركة :" لتشريع المصري الذي نص صراحة على أنهل

بعد تأسيسها ما لم يتضمن النظام الذي وافق عليه المؤسسون النص على حق الجمعية غير 
 .3"اها على تداول الأسهمالعادية في إدخال القيود التي تر 

ذلك أنه من المقرر  عدم قانوني النص المذكور أعلاه في جزءه الأخير عتبرإ في رأي و 
لها أن وبالتالي  ،القانون الأساسيتعديل الحق في لجمعية العامة غير العادية ل أن اقانون

 .4تضع قيودا على تداول الأسهم دون الحاجة إلى إقرار هذا الحق لها مسبقا

                                       
المتضمن تطبيق أحكام القانون التجاري المتعلقة  8993ديسمبر  25المؤرخ في  051-93من المرسوم التنفيذي رقم  6الشطر  81المادة  - 1

أعلاه على   5الفقرة  9يحتوي الإعلان المنصوص عليه في المادة .: "  5، ص 11. ، ع8993بر ديسم 20. ر.بشركات المساهمة والتجمعات، ج
 " . الشروط الموجودة في القانون الأساسي التي تقيد التنازل الحر عن الأسهم، عند الإقتضاء  -6:  البيانات التالية 

2 - Art. 285 et 287 du décret nº 67-236 du  23 mars 1967, décret  d’application de loi du 24 

juillet 1966 sur les sociétés commerciales, in: Code de commerce français, Dalloz, éd. 2002, 

p. 2143, et arts. 48 du décr. nº 84-406  du 30 mai 1984 sur le registre du commerce et des 

sociétés, Code de commerce français, Dalloz, éd.1993-94, p. 1329.   
 . من قانون الشركات المصري  859المادة  -3
  .512. سميحة القيلوبي، المرجع السابق، ص: أنظر - 4



 الباب الأول                                                          مظاهر المساواة بين المساهمين

54 

عدم جوازية إضافة شرط الموافقة بقرار من الجمعية  إلى آخر ذهب جانبحين  في
أضاف أصحاب هذا و  .1المساهمين إلتزامات زيادةذلك من شأنه  كون العامة غير العادية 

الرأي أن حرية المساهم في تداول أسهمه يجب عدم تقيدها أثناء حياة الشركة حتى من قبل 
إلا إذا .2ما تشكله من زيادة في الأعباء وهذا أمر غير جائزالجمعية العامة غير العادية ل

 .كانت هذه الزيادة بموافقة المساهمين
تخاذ مثل هذا القرار أثناء إ قادرة علىالجمعية العامة غير العادية  أن 3وهناك من يرى       

 ا تراه الهيئة الوحيدة المؤهلة لتعديل القانون الأساسي ولها أن تضع م كونهاحياة الشركة 

في حين رفض البعض الأخر منح . من قيود على تداول الأسهم في أي وقت مناسبا
مساس بالحقوق الفردية المحددة  ه منتشكللما الجمعية العامة غير العادية هذه الصلاحية 

 . 4في القانون الأساسي

ه فقد إعتبر في بعض أحكامه أن .حاسما قفاكما أن القضاء الفرنسي لم يتخذ بدوره مو 
يحق للجمعية العامة غير العادية إتخاذ مثل هذه القيود كونه يحقق فائدة للشركة بمنع 

لما تتضمنه ذلك في أحكام أخرى ، ورفض 5نضمام إليهاأشخاص غير مرغوب فيهم من الا
  .لتزامات المساهمينمن زيادة في ا

لا تشكل  لأنها إلى إمكانية إضافة هذه البنود أثناء حياة الشركة 6الراجح  الرأي ذهبو 
تفاقيات الا خاصة وأن. مطلق من تداول الأسهمالعباء المساهمين أو حرمانهم لأ زيادةً 

خارج إطار القانون الأساسي وذلك أصبحت تتم بين بعض المساهمين  موافقةالمتعلقة بال

                                       
 . 232. إلياس ناصيف، المرجع السابق، ص: أنظر - 1
ارات، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي عبد المنعم موسى إبراهيم، الاعتبار الشخصي في شركات الأموال وقانون تملك الأجانب للعق: أنظر - 2

 .875. ، ص2111الحقوقية، بيروت، 
3 - Ph. Merle et A. Fauchon, op. cit., p. 321. 

4 - G. Ripert, Aspects juridiques du capitalisme moderne, L.G.D.J., 2ème éd., Paris, 1951. , p. 

227   
5
- Cass. Com. 22 octobre 1956, J.C.P. (éd. G.) 1956, II, p. 9678  et Cass. Com., 18 mai 1993, 

Bull. Joly. Soc. 1993, p. 736. 
6
-  J-J. Daigre et M. Sentilles,-Dupont, Les pactes d’actionnaires, éd GLN Joly, 1995, p. 52. 
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بالتالي لا يلزم بها إلى من وقع و  عتبار الشخصيالإ وتعبيرا عن ترجمة بحيث تعدللشركة 
تهدف إلى غربلة دخول مساهمين جدد إلى الشركة أو مراقبة تداول الأسهم بين ، و هاعلي

تفاقيات تجد هذه الإو  .خضاع التنازل عن الأسهم إلى موافقة الموقعين المسبقةإالمساهمين، ب
 .1أساسها في مبدأ الحرية التعاقدية

 سميةأن تكون الأسهم موضوع التداول ا -2
سواء وذلك كتسبت الأسهم الشكل الإسمي افقة إلا إذا لا يمكن تطبيق شرط الموا 

تطبيقا وأضاف المشرع هذا الشرط بموجب  .للشركة أو القانون الأساسي يقانوننص بموجب 
تمكين  من جعل الأسهم إسمية هوالهدف و  .2من القانون التجاري  33مكرر  783للمادة 

  .3المساهم من مراقبة عملية التداول
ق على الأسهم التي تصدر إسمية، وتبقى محتفظة لهذا الشكل فشرط الموافقة يطب

طوال حياة الشركة وذلك لصعوبة وضع قيود على تداول الأسهم لحاملها والتي يكفي لتداولها 
وبناء على ما سبق، تقترن القيود النظامية غالبا باشتراط عدم جواز تحويل الأسهم . التسليم

 . 4الإسمية إلى أسهم لحاملها
شكل الإسمي على أسهم لل ةوجبمالرغم من عدم وجود أحكام قانونية صريحة على و  

نها نتيجة منطقية أالضمان وأسهم مديري الشركة المسعرة في بورصة القيم المنقولة، إلا 
المساهم ممارسة الرقابة على أعمال الإدارة والأعمال التي يقوم بها مجلس المراقبة،  يستطيعل

 .5نتظام عمليات البورصة المحققة من قبل الهيئة الإداريةان مراقبة ولتمكين لجنة البورصة م

                                       
1 - J, Rizkallah, Les pactes relatifs au transfert d’actions, th. Université des sciences 

juridiques, Beyrouth, 2002, p. 96. 
وتجذر . 27، العدد 8995أبريل  27.ر.المعدلو المتمم للقانون التجاري، ج 8995أبريل  23المؤرخ في  11-95المرسوم التشريعي رقم :أنظر - 2

. فقة بل حتى على الأسهم النقدية إلى أن تسدد كاملةالإشارة أن المشرع الجزائري لم يفرض الشكل الإسمي فقط على الأسهم الخاضعة لشرط الموا
 .31مكرر  783راجع المادة 

 .ج .ت.من ق 31مكرر  783المادة  - 3
 . 727. ، ص2111لبنان، الطبعة الأولى ،بيروت هاني دويدار،القانون التجاري، منشورات الحلبي الحقوقية، :أنظر_ 4
 . 95أنظر، حميدة نادية، المرجع السابق، ص  - 5
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فرض الشكل الإسمي على القيم المنقولة بصفة عامة والأسهم بصفة بالقانون سمح  إلا أن
 .1خاصة ضمن أحكام القانون الأساسي للشركة

ت لشركابا فيما يتعلقالزوال  على وشكشرط الموافقة  ما جعل الفقه الفرنسي يعتبر
في  ،2هاالوحيدة التي يمكنها أن تصدر أسهما لحامل أنها عتبارعلى ا المسعرة في البورصة 

فالشكل الإسمي يعرقل سرعة  .حين لا يمكن تطبيق شرط الموافقة إلا على الأسهم الإسمية
  . تداول الأسهم في سوق القيم المنقولة

رفة مالكي الأسهم وكذا وحكمة المشرع من إشتراط هذا الشرط هو تمكين الشركة من مع
أسماء المتنازل إليهم على إعتبار أن تداول هذا النوع من الأسهم يتم بالقيد في السجلات 
الممسوكة من طرف الشركة، وبالتالي يسهل ويمكن الشركة من مراقبة عملية التداول 

 .3والتحقق من مالكي الأسهم
كان شرط الموافقة يطبق  ذاإما  هولة أبخصوص هذه المس المطروحوالتساؤل       

ن أو يمكن للقوانين الأساسية أجباري سمي الإبالضرورة على الأسهم التي تحمل الشكل الإ
 تخضع إحالة بعض فئات الأسهم للموافقة دون غيرها؟

ن مبدأ المساواة بين المساهمين ليس من أعتبر وإ  الإشكال القد أجاب الفقه على هذ 
تسمى و خصيص شرط الموافقة لفئة معينة فقط من الأسهم يمكن ت بالتاليالنظام العام و 

منحهم  من أجلنها شرط الموافقة أسهم المستثمرين التي لا يطبق بشمثل أ، 4سهم الأفضليةأب
سهمهم بثمن السوق وليس بالثمن الذي يحدده الخبير في حالة تطبيق شرط أالحرية لبيع 

 .5الموافقة والذي يكون في الغالب زهيدا
                                       

 .ج .ت.من ق 2الفقرة  38مكرر  783و  2الفقرة  50مكرر  783المادتان  - 1
2 - B. Mercadal  et  Ph. Janin, Droit des affaires, Momento pratique Francis Lefebvre, 2002, p. 

922.  
، سنة 2ر القانون الخاص، جامعة تلمسان، عددمجلة الدراسات القانونية،مخب مدى حرية المساهم في التصرف في أسهمه، ديدن بوعزة،:أنظر_ 3

 .0.، ص2113
4 

- Y. GUYON, Droit des affaires - Droit commercial général et sociétés, Economica, T. 1, 

6ème éd., 1990 , p 799.  . 
 . 37. بلعربي خديجة، المرجع السابق، ص: أنظر -5
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 ة المختصة بالفصل في طلب الموافقةالجه -3 

لم يحدد المشرع الجهة المختصة بالفصل في طلب الموافقة واكتفى بالنص على جواز    
الحرية التامة المساهمة لشركة وبالتالي ف. لغير لموافقة الشركةخضوع التنازل عن الأسهم ل

ا لمجلس الإدارة ويعطى الاختصاص غالب. في تحديد الجهة المختصة في قانونها الأساسي
أو مجلس المديرين لبساطة إجراءات إجتماعه، ونادرا ما يعطى للجمعية العامة وذلك لتباعد 
مواعيد إنعقادها وتعقيد إجراءاتها والتي لا تتفق مع المواعيد التي حددها القانون للبث في 

مر حيث هذا من جهة، ومن جهة أخرى ونظرا لصعوبة الأ. الطلبات ما يعيق إتمام التنازل
لا يعقل تعليق التنازل على موافقة جميع المساهمين، لاسيما في الشركات التي تتضمن 

 . 1أعداد كبيرة منهم

كما يجب أن يخضع قرار الموافقة أو الرفض من حيث صحته أو بطلانه إلى القواعد    
العادية،  الجمعية العامة العادية أو غير)القانونية التي تنظم صحة قرارات هيئات الشركة 

من حيث صحة الدعوة للاجتماع ، نصاب الاجتماع ( مجلس الإدارة أو مجلس المديرين
 .ونصاب التصويت على القرارات

 الشروط الموضوعية*
إضافة إلى الشروط الشكلية للعمل بشرط الموافقة، يجب توافر شروط موضوعية وهي 

 :كالآتي
 توافر مصلحة الشركة  -1

ب أن يكون للشركة مصلحة في تقريره في القانون لتمام صحة شرط الموافقة يج
والحكمة من ذلك هي عدم جعل شرط الموافقة شرطا تعسفيا أو حقا . الأساسي للشركة

 . 2مطلقا
                                       

 .829. ق، صفاروق إبراهيم جاسم، المرجع الساب: أنظر - 1
 .297. سميحة القيلوبي،المرجع السابق، ص: أنظر - 2
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 عدم حظر التداول الحر للأسهم   -2
لذلك لا يجوز  حرمانه . للمساهم الحرية للتصرف تداول في الأسهم المملوكة من طرفه

 .1ط الموافقة حرمانا مطلقامن هذا الحق تطبيقا لشر 
 حصول المساهم على ثمن عادل  -3

في حالة عدم :"... من القانون التجاري على أنه 37/5مكرر  783فقد نصت المادة 
فمن خلال هذا ". الإتفاق على سعر الأسهم، تبت الجهة القضائية المختصة في هذا الشأن

د الثمن، أي بين الشركة أو الغير النص يمكن العمل بالإتفاق المبرم بين الأطراف في تحدي
أما إذا لم يوجد إتفاق بين الأطراف، ففي هذه الحالة يتم اللجوء إلى . والمساهم المتنازل

 .القضاء لتحديد السعر
ويعاب على هذا النص أنه مكن القضاء من تحديد ثمن السهم محل التداول دون أن 

 .  يبن المعايير التي يقتدي بها القاضي لتحديده
هو منع أشخاص غير مرغوب  الأسهم الهدف من إدراج الشروط المقيدة لتداوليعود و 

دخول شركاء جدد  عندالشركة قد تتعرض لأشد الخطر ف .2ى الشركةنضمام إلفيهم من الا
بإعاقة عملها لمصلحة شركات أو مجموعات أخرى  أجهزتهايهدفون إلى تعكير الجو داخل 

ار المحدقة بمصلحة الشركة في التنازل الحاصل بين نتفاء هذه الأخطافب .لها منافسة
 .تفقد الموافقة المسبقة هدفهاو  الشركاء، يرفع كل قيد على حرية التنازل عن الأسهم،

 نطاق إعمال شرط الموافقة وإجراءات العمل به: الفرع الثاني  

جراءات الواجب ، ليليها الإ(أولا)سيتم التعرض في هذا الفرع لنطاق إعمال شرط الموافقة     
 (.ثانيا)العمل بها لتطبيق شرط الموافقة 

 

                                       
 .296. ، صنفس المرجع سميحة القيلوبي،:أنظر - 1

2 - Ph. Merle et A. Fauchon, op. cit., p. 345. 
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 نطاق إعمال شرط الموافقة: أولا

إلا أنه لم يحدد هذا . قرر المشرع إخضاع التنازل عن الأسهم لفائدة الغير لشرط الموافقة    
 :ما جعل الفقه ينقسم إلى قسمين. الغير

الي فإن تداول الأسهم من مساهم إتجاه قائل أن المساهمين يعتبرون من الغير وبالت* 
إلى آخر يخضع لشرط الموافقة المنصوص عليه في القانون الأساسي للشركة مبررا ذلك أن 

المتضمن للشركات التجارية، قبل تعديلها،  8966من القانون الفرنسي لسنة  270المادة  
زل عن الأسهم بين كانت عبارة الغير مقابلة للحالات المستثناة من الخضوع للشرط وهي التنا

نتقال إلى الورثة، وكذا حالة تصفية الأموال المشتركة والفروع وبين الأزواج وحالة الا الأصول
فحسب هذا الرأي، فإنه يعتبر غيرا كل شخص بإستثناء الأفراد السابقين بغض . بين الزوجين

 .1النظر إن كان مساهما أم لا 

ل إلى المساهم لشرط الموافقة قد يحمل في ومن مبررات هذا الاتجاه أن إخضاع التناز   
طياته مصلحة للشركة، خاصة إذا أراد بعض المساهمين إمتلاك عدد كبير من الأسهم ومنه 

 .إمتلاك الأغلبية في الجمعية العامة، وبالتالي تغيير التوازن الموجود في الشركة

الغير بحيث وإتجاه آخر، وهذا هو الرأي الراجح يقول أن المساهمين ليسو من * 
توجب أن يكون التداول من مساهم إلى أحد المساهمين حرا لا يخضع لشرط الموافقة 

 .2المنصوص عليه في القانون الأساسي للشركة

                                       
1
- J. Hémard, F. Terré et P. Mabilat, Sociétés commerciales, T. III : Valeurs mobilières, éd. 

Dalloz, 1975, n° 98, p. 70; CA Paris 12/07/1974 cité par J. Mestre et G. Flores, Sociétés 

commerciales, éd. Lamy, 1985, n° 3777, p. 1526. 
2
 - P. A. Moreau et G. Delmotte, Les actions, Journal des notaires et des agréés, Paris, 1985, 

n° 3976; G. Ripert et R. Roblot, préc. n° 1254, p.906-907 ; J. Bardoul, Les clauses d’agrément 

et les cessions d’actions entre actionnaires, D. 1973, chron., p. 137 et les nombreuses 

références cités en note (2); Cass. Com. 10/03/1976, RS 1976, p. 332, obs. J. Hémard; 

RTDCom. 1976, p. 533, obs. R. Houin.  
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: من القانون التجاري تنص على أنه 33مكرر  783ويعود مبرره في ذلك أن المادة     
إليه الأصلي، على الشركة شراء في حالة رفض الشركة عملية التنازل عن الأسهم للمتنازل "

وما يفهم من ". الأسهم محل التنازل أو تقديم مشتريا آخر لها من المساهمين أو من الغير
 .هذا أن المساهمين ليسوا من الغير

من  33مكرر 783الفقرة الأولى من المادة الواردة في " الغير" عبارة بالتالي فإن و    
، وهذا ما أكده القضاء 1 تربطه علاقة بالشركةتدل على كل شخص لا القانون التجاري 

 .2"الأشخاص الأجانب عن الشركة"تعني " الغير"أن عبارة بالفرنسي 

بالشركة  ضري شكل خطورة أوالتصرف في الأسهم بين المساهمين يبقى حرا ولا يف     
لفرنسي اإعتبر الفقه لذلك . شخص المساهم المتنازل إليه كشريكالكونها وافقت مسبقا على 

أيده و  .3من النظام العام دأن منع إدراج شرط الموافقة بين المساهمين في شركة المساهمة يع
الحاصل بين المساهمين مراقبة دخول  نازلإجازة الت ولا يرجع سبب .4في ذلك القضاء لاحقا

قصد مراقبة إعادة تقسيم رأس المال بين المساهمين  ولكنمساهمين جدد إلى الشركة، 
 .5دينالموجو 

كما أن القانون التجاري الجزائري ذكر حالات يخرجها من نطاق تطبيق شرط الموافقة     
 :وهي

حالة إنتقال ملكية الأسهم بسبب الإرث وهذا ما جاء به المشرع في نص المادة * 
حيث بموجبها يمكن عرض الإحالة الأسهم للغير بأي وجه كان على الشركة  33مكرر 783

                                       
 .95. حميدة نادية، المرجع السابق، ص: أنظر - 1

2 - Cass. Com. 10 mars 1976, Rev. Soc. 1976, p. 332.   
3 - Y. Guyon, Droit des affaires, op.cit, p 793.    
4 - Cass. Com, 10 mars 1976, Rev. Soc, 1976, p. 455, note. Bousqu.et Cass. Com, 24 février. 

1987, JCP, 1987 p. 189, obs. D. Randoux 
5 - S. Prat, Les pactes d’actionnaires relatifs au transfert de valeurs mobilières, éd. Litec, 

Paris, 1992, p. 288. 
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شرط من شروط القانون الأساسي مهما كانت طريقة النقل، ماعدا حالة للموافقة بمقتضى 
فيعتبر إنتقال ملكية الأسهم إلى الورثة راجع إلى الوفاة، أي دون تدخل إرادي، بغض . الإرث

وعليه لا يعد إنتقال الملكية هنا تنازلا من . النظر عن ما إذا كان المساهم المتوفى أم ورثته
 .  الغيرالمساهم عن أسهمه إلى 

والتساؤل المطروح هو مدى إمكانية إدراج الوصية ضمن حالات الإنتقال بسبب     
هو أن الحالة المستثناة منها هم  1الميراث؟ المقصود هنا حسب ما يأخذ به الفقه الفرنسي

الورثة الشرعيين دون الموصى لهم، على أساس أن الوصية تصرف مضاف إلى ما بعد 
إلا إذا إجتمعت في الشخص . نازلا من المساهم عن أسهمه إلى الغيروعليه تعتبر ت. الموت

 . الواحد صفة الوارث وكذا الموصى له، فإنه يأخذ حكم الوارث

القانون التجاري،  33/8مكرر 783التنازل بين الأزواج وهذا ما جاءت به المادة * 
ية، فلا يدخل في هذا ولتطبيق هذا الإستثناء يجب أن يتم التنازل وقت قيام العلاقة الزوج

الإطار تنازل الخطيب عن أسهمه للخطيبة فيخضع لشرط الموافقة، إضافة إلى تنازل الرجل 
لمطلقته أو تنازل المطلقة لمطلقها عن الأسهم فيخضع إلى شرط الموافقة أيضا من قبل 

 . الشركة

فقة على ، فهذا الإستثناء لا يخضع لشرط الموا2التنازل بين الأصول والفروعكذا و * 
اعتبار أن هذا التنازل يسري عليه مبدأ حرية تداول الأسهم المطلقة بدون التقييد القرابة بدرجة 

نفس الحكم بالنسبة لتنازل و  معينة، أي أن تنازل المساهم لفروعه مهما نزلوا يبقى حرا،
 .   المساهم عن أسهمه للأصول مهما علو

                                       
1  _ G.RIPPER..R.RENNE,op cit  ,P389 

 ج.ت.ق 8/ 33مكرر 783المادة _ 2
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سواء بالنسبة إلى الزوج  ،الأموال المشتركة التنازل الحاصل في حال تصفيةو أخيرا *    
  .1الموصى لهم الذين لهم حق الوارث والزوجة أ وأ

 يخضع تداول الأسهم بين أفراد العائلة وبالتاليحالات مذكورة على سبيل الحصر،  هذهو     
  . 2لمبدأ الحرية مهما كانت طريقة النقل (الأختو  ماعدا الأخ)

إمكانية تطبيق شرط الموافقة في حالة بقر أالقضاء حيث مام أطرح هناك إشكال آخر و 
من وذلك  ةلشركة المصدر لن ينص على ذلك صراحة في القانون الأساسي أندماج شرط الا

ن أغير  .نه غير مرغوب فيهاألها  ما تبين ذاإلسماح لها باستبعاد الشركة المدمجة أجل ا
دماج لا يكون إحالة بل نقلا لذمة مالية نن الإأيرى  هناك من و  .ثار جدلا كبيراأهذا الحل 

إمكانية ذلك  أما الجانب الآخر فيرى  .3ومن ثم لا يدخل ضمن نطاق تطبيق شرط الموافقة
 يوجد مافلا . شرطهذا نفصال من تطبيق ندماج والإن المشرع لم يستثن عمليات الإأطالما 

 .4يمنع  تطبيق شرط الموافقة عليها
 أج شرط الموافقة في القانون الأساسي لشركة التي تلجادر إلا يمكن  هنألى إ إضافة

ن تقوم في نفس أفلا يمكن للشركة التي ترغب في جلب مكتتبين جدد  .دخار العلنيللا
يجب فسخ شرط  أضف إلى ذلك أنه .تناقض هناكن ، لأ5الوقت بمراقبة تحركات الأسهم

لا  الملاحظ أنهو  .م المنقولةبورصة القيالموافقة في الشركات التي تطلب قبول أسهمها في 
ن النصوص التنظيمية التي أغير  .حكام القانون التجاري أي نص يبين ذلكأيوجد ضمن 

6 ن تكون خاضعة لمثل هذا الشرطأتحكم سير الأسواق المالية تمنع الأسهم المسعرة من 
. 

                                       
1 - I. Pascual, La prise en considération de la personne physique dans le droit des sociétés, 

RTDCom. 1998, n°3, p.311. 
2 - M. Cozian, A. Viandier  et  Fl. Deboissy, Droit des sociétés, Litec, 12ème éd.,fr. 2000, p. 

316.  
3
 - Y. Guyon, Droit des affaires, op.cit, p 797.  . 

4 - B. Mercadal et  Ph. Janin, Droit des affaires, éd. Francis Lefebvre, 2002, p. 115. 
 . 30. أنظر، بلعربي خديجة، المرجع السابق، ص -5

،المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة وشركات الإستثمار ذات رأسمال 8996يناير  81المؤرخ في  11-96من الأمر  3المادة - 6
 .26،ص5،العدد 8996جانفي  80.ر.المشترك للتوظيف ،ج متغير والصندوق 
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 إجراءات العمل بشرط الموافقة: ثانيا
الأسهم إلى الغير إستيفاء إجراءات محددة  يستوجب طلب موافقة الشركة على إحالة   

 .نظمها المشرع من أجل تسهيل العملية وصحتها

 :طلب الموافقة *

يقوم المساهم الراغب في تداول أسهمه بإرسال طلب الموافقة إلى الجهات المختصة    
أما إذا كانت . ج .ت.ق 37مكرر  783في الشركة وهذا وفق ما جاء به نص المادة 

. ضوع التداول مثقلة بحق الإنتفاع، فيقدم الطلب من مالك الرقبة وليس من المنتفعالأسهم مو 
أما إذا كانت الأسهم مملوكة من قبل مساهمين مشاعين، فيتم تقديم الطلب ممن يمثل 

ويقدم الطلب . الشركاء في الشيوع في ممارسة الحقوق المرتبطة بالأسهم في مواجهة الشركة
 .1حالة ما إذا كان مالك الأسهم شخص معنوي من الممثل القانوني في 

والأصل أن يقدم الطلب من المساهم الراغب في تداول أسهمه، إلا أنه قد يقدم الطلب     
من طرف المتنازل إليه حفاظا على مصالحه من جهة، ومن جهة أخرى معرفة مصير 

كما . والمتنازل إليهكما قد يترك الأمر إلى اتفاق المتنازل . التصرف الذي أجراه المتنازل
يجوز لوكيل المساهم أو من انتقلت إليه حقوقه، مثل الورثة، أن يتقدم بطلب الموافقة على 

 .2التداول إلى الشركة، وذلك رغم عدم وجود نص

واشترط المشرع أن يتضمن طلب الموافقة ذكر اسم المتنازل إليه، لقبه وعنوانه إذا    
معنوي، فيجب أن يتضمن طلب الموافقة شكل أما إذا كان شخص . كان شخص طبيعي

 .3وتسمية الشخص المعنوي وكذا عنوان مركزه الرئيسي

                                       
 .11. ، ص2117صفوت بهنساوي، الشركات التجارية، دار النهضة العربية، القاهرة، : أنظر - 1
 .210. فتاحي محمد، المرجع السابق، ص: أنظر - 2

3 - Cass. Com 26/04/1994, Rev. soc.1994, p 481, note M Jeantin. 
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وتفسير . أن يتضمن طلب الموافقة عدد الأسهم محل التداول 1كما إشترط المشرع    
ذلك أن تحديد عدد الأسهم المتداولة له أهمية كبيرة في صدور قرار الشركة بالموافقة أو 

 .بالمشروع المتداول الرفض المتعلق

 . إضافة إلى اشتراط أن يتضمن طلب الموافقة الثمن المعروض لشراء الأسهم   

ويقدم طلب الموافقة وفق ما جاءت به نص المادة السالفة الذكر برسالة موصى عليها    
كما لم يحدد المشرع وقت . منه تقديم الطلب الموافقة شفاهة غير كافيو  مع وصل الاستلام،

وعليه يمكن تقديمه بمجرد إبرام الإتفاق مع الغير . أو مدة محددة لتقديم طلب الموافقة معين
 .أو في وقت لاحق له

 الآجال القانونية للرد على طلب الموافقة*

من القانون التجاري فإن مدة الرد على طلب الموافقة على  36مكرر 783حددت المادة    
فخلال هذه المدة، يتم إعلام المساهم الراغب . بشهرين التنازل عن الأسهم لفائدة الغير محددة
وتحسب هذه المدة إبتداء من تاريخ استلام الشركة . في التداول بقرار الموافقة أو الرفض

 .لطلب الموافقة

ونظرا لعدم وجود شكل خاص لإبلاغ المساهم بقرار الشركة، فيمكن أن يتم ذلك بأي    
ة صدور القرار بالرفض أن تخطر الشركة المساهم إن كان من الأفضل في حالو  وسيلة،

المتنازل سواء بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول أو عن طريق محضر قضائي، 
ولكي يحسب الأجل لقيام  2ومبرر ذلك أن يكون للشركة دليل مؤكد على رفضها للتنازل

 .  المساهم بالطعون ضد قرار الرفض

                                       
 ج.ت.ق 36مكرر 783المادة  - 1
 .291. فتاحي محمد،المرجع السابق، ص: أنظر - 2
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ند صدور قرار الرد على طلب الموافقة، سواء فإن كانت المراكز القانونية محددة ع   
كان سلبيا أو إيجابيا، فما هو المركز القانوني للمتنازل والمتنازل إليه خلال مدة الانتظار؟  
يتحدد المركز القانوني لكل من المتنازل والمتنازل إليه خلال الفترة الممتدة من الاتفاق على 

اعتبار الموافقة على التنازل أو رفضه بة بالتداول الحاصل بينهما وصدور قرار الشرك
ومبرر ذلك أن نقل . المساهم المتنازل في هذه الفترة هو المالك الحقيقي للأسهم محل التداول

ملكية الأسهم لا تتم، سواء في مواجهة الشركة أو في مواجهة الغير، إلا إذا قيد التنازل في 
 .1الشركة بالموافقةلا يتم ذلك إلا بعد صدور قرار و  سجلات الشركة،

. أما فيما يتعلق بعلاقة المتنازل بالمتنازل إليه، فالتصرف يعد بيعا تاما وصحيحا   
وبناء على ذلك فإنه ينتج كافة آثاره، إلا أنه مبني على شرط، فنقل ملكية السندات للمستفيد 

 .  2لا يتحقق فعلا إلى بعد حصول الموافقة وقيد التصرف في سجلات الشركة

 الموافقة: ولاأ  

لا يشترط أن تكون الموافقة صريحة خاصة وأن المشرع لم يبن الشكل الذي تتطلبه     
فلا تقتصر على عدد منها . ويجب أن تقع الموافقة على جميع الأسهم المعروضة. الموافقة

 . 3كون أن المشرع لم يتحدث عن قبول الشركة المحال إليه المقترح وليس عن قبول الأسهم

د يصدر قرار الموافقة من الجهات المختصة صراحة بالموافقة على التنازل، وي ب لَّغ وق  
 . هذا القرار للمساهم المحيل في أجل شهرين من تاريخ الطلب

أما إذا لم تجب الشركة على طلب الموافقة في الآجال القانونية، فيفترض أنها قد  
 .من القانون التجاري  36مكرر  783وافقت ضمنيا على الطلب وفق ما جاءت به المادة 

                                       
 .219فتاحي محمد،المرجع السابق،ص: أنظر - 1
 .219فتاحي محمد ،نفس المرجع،ص:أنظر - 2
لة دراسات بن غالية سمية فاطمة الزهراء، دور الشروط الاتفاقية الواردة على حق المساهم في التصرف في أسهمه في شركة المساهمة، مج: أنظر 3

 .258. ، ص2183، ،سنة 82تلمسان، العدد  -القانونية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد 
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من طرف الشركة على الطلب، يصبح القرار الصادر  وعليه، فمتى تمت الموافقة 
ولا تستطيع الأقلية طلب إلغائه حتى وإن أعطيت . "نهائيا"الغير مشوب بغش و  بصورة قانونية

 .1الموافقة لمنافس

                                       
 .233. ، صالمرجع السابقحلوش فاطمة أمال، : أنظر_ 1
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 القرار بالرفض على طلب الموافقة: ثانيا

إذا لم تقبل الشركة المحال : " من قانون التجاري على أنه 37/8مكرر 783تنص المادة    
إليها المقترح، يتعين على الهيئات المؤهلة في الشركة خلال أجل شهرين ابتداء من تاريخ 
إبلاغ الرفض، إما العمل على أن يشتري الأسهم أحد المساهمين أو أن يشتريها من الغير، 

 ".ذلك بموافقة المحيل قصد تخفيض رأس المالو  وإما أن تشتريها من الشركة

المختصة بالموافقة الحرية المطلقة في رفض طلب الموافقة عن طريق إبلاغ  وللجهة    
ولا تتدخل المحكمة في ذلك إلا إذا أمكن إثبات أن الشركة قد مارست . الطالب ما يفيد ذلك

 .1هذه الحرية على أساس غير سليم

فإذا كان نظام . الشركة تتصرف بحسن نية وبطريقة معقولة وهناك قرينة تعتبر أن   
الشركة يعطي للجهاز المختص سلطة رفض موافقة المتنازل إليه على أساس معين مثل أن 
يكون المتنازل مدينا للشركة أو أن يكون المتنازل إليه غير مرغوب فيه، فهنا يمكن 

ض موافقة المتنازل إليه، على أن لا الإستفسار منهم حول الأساس الذي إستندوا عليه في رف
يكون هذا الإستفسار متعلق بأسباب الرفض ما لم ينص نظام الشركة على خلاف ذلك 

وفي حالة ما . بحيث أنهم يصبحون ملزمين على أن يحددوا الأساس الذي بنو عليه رفضهم
نت هذه إذا بين  الجهاز المختص أسباب الرفض، فإنه يمكن للمحكمة أن تقرر ما إذا كا

 . 2الأسباب كافية لتبرير الرفض أم لا

فكما سبق تبيانه، يمكن للجهاز المختص بالموافقة أن يكون قراراه إيجابا بالموافقة أو     
والإشكال المطروح حول . سلبيا بالرفض وله مطلق الحرية في ذلك، وليس عليه تبرير رفضه

 يتمثل في مدى مسؤولية المساهم عن رفض الموافقة؟

                                       
 .236. ، صنفسهحلوش فاطة أمال، المرجع : أنظر_ 1
 .237. حلوش فاطة أمال، المرجع السابق، ص: أنظر_ 2
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ففي الحالة الأولى قد يتعهد المساهم المتنازل للمتنازل إليه بأن يحصل على الموافقة      
بحيث إذا قررت الهيئات المختصة رفض  1هذا الاتفاق هو تعهد عن الغيرو  من قبل الشركة،

. طلب الموافقة على التنازل، فإن المساهم المتنازل يتحمل المسؤولية ولا شيء على الشركة
وعليه . هم مخلا بالتزامه لأنه في هذه الحالة ملزم بتحقيق نتيجة وليس ببذل عنايةويعد المسا

 .يلتزم بتعويض المتنازل إليه وفق ما يقرره القاضي تبعا للقواعد العامة في المسؤولية العقدية

أما في الحالة الثانية، فقد يقوم المساهم المتنازل والذي يكون عضوا في مجلس الإدارة     
من القانون المدني، فإن البائع ملزم بأن  658فطبقا للمادة . ويت ضد قرار الموافقةبالتص

يقوم بما هو ضروري لنقل الحق المبيع إلى المشتري وأن يكف عن القيام بأي عمل من 
وعليه فإن كان صوت المساهم المعترض على . شأنه أن يجعل نقل الحق مستحيلا أو عسيرا

القرار من المجلس، فالمساهم هنا لا يعد مرتكبا لعمل من  التنازل غير حاسم في صدور
شأنه جعل نقل الحق عسيرا أو مستحيلا، وبالمقابل لا يمكن للمتنازل إليه أن يطالبه 

أما إذا كان صوت المساهم المعترض حاسما في صدور قرار . بالتعويض عن الرفض
أو مستحيلا، وبالتالي يسأل  المجلس بالرفض، فهنا يعد مرتكبا لعمل جعل نقل الحق عسيرا

 .2في مواجهة المتنازل إليه عما أصابه من ضرر نتيجة عدم إتمام التنازل

 أثر قرار الرفض: ثاثا

من القانون التجاري، فإنه يتعين على  8فقرة  37مكرر 783لما جاءت به المادة  وفقا   
ي الأسهم أحد الشركة، في حالة رفض الموافقة على التداول، أن تعمل على أن يشتر 

المساهمين أو الغير أو الشركة بموافقة المتنازل خلال شهرين إبتداء من تاريخ إبلاغ قرار 
 .عدم الموافقة

                                       
 .ج. م. ق 880المادة  1
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للشركة إمكانية  1ونظرا لأهمية إتمام الشراء في المدة المحددة قانونا، فقد منح المشرع    
القسم التجاري ورئيس  تمديد تلك المهلة من خلال تقديم طلب للمحكمة، ويرفع الطلب إلى

 .المحكمة أن تفصل في ذلك

أما إذا لم يتم شراء الأسهم المتداولة من أحد المساهمين أو الغير أو من قبل الشركة    
في المدة القانونية المذكورة، أو بعد مرور المدة الإضافية المحددة من قبل القضاء، فإن 

 .2الموافقة على التداول تعتبر قد تمت

لم يشتري تلك الأسهم المتداولة أحد المساهمين أو الغير، فيمكن للشركة شراءها، فإذا     
بشرط موافقة المساهم المتنازل، بحيث إذا لم يتحقق الرضا في ذلك، توقف إجراءات التنازل 

كما طلب المشرع أن يتم الشراء قصد . ويستعيد المساهم حرية تداول أسهمه إلى المتنازل إليه
 .3الشركة تخفيض رأس مال

ويثار الإشكال فيما يتعلق بمن يتحمل مصاريف الشراء، هل الشركة تتحمل ذلك أم      
لذلك قرر الفقه أنه يمكن . المساهم المتنازل؟ لا يوجد نص في القانون ينظم هذه المسألة

فقد ينص هذا الأخير أن الشركة هي التي تتحمل .  تنظيم ذلك في القانون الأساسي للشركة
 .4لمصاريف أو أن يتحملها المساهم المتنازل أو يتم تقاسمها مناصفة بينهماتلك ا

 شرط الشفعة ومبدأ المساواة: المطلب الثاني  

إذا كان شرط الموافقة يقتضي ضرورة عرض عملية التنازل عن الأسهم على الهيئات      
بحق  5بعضال المختصة في الشركة للموافقة عليها، فإن شرط الاسترداد، أو كما يسميه

                                       
 ج.ت.ق 2/ 37مكرر  783المادة  - 1
 .ج.ت.ق 73/8مكرر  783المادة  - 2
 .ج.ت.ق 37/8مكرر  783المادة  - 3
 .291. فتاحي محمد ، المرجع السابق، ص: أنظر - 4
 .297. سميحة القيلوبي، المرجع السابق، ص: أنظر - 5



 الباب الأول                                                          مظاهر المساواة بين المساهمين

70 

الشفعة، فإنه يتطلب أن يعلم المساهم الراغب في تداول أسهمه الشركة بغية شراء الأسهم 
 .بالأفضلية لمصلحة المستفيد من الشرط

الأول نبسط فيه مفهوم شرط : وبناءا على ما سبق قسم هذا المطلب إلى فرعين    
 .الشفعة، أما الثاني فنبين فيه مضمون شرط الشفعة

 مفهوم شرط الشفعة: لأولالفرع ا

يعرف شرط الشفعة على أنه يتعين على المساهم الذي يرغب في بيع أسهمه إلى  
شخص آخر ويكون هذا الأخير أجنبي، أن يخطر الشركة بذلك حتى يتسنى لأي مساهم أو 
لمجلس إدارة الشركة حسب الأحوال استرداد هذه الأسهم في غضون مدة معينة والحلول 

 .1شتري نظير ثمن عادلبذلك محل الم
يعرف شرط الاسترداد لمصلحة المساهمين أو بعضهم على أنه يكون للمساهمين كما 

أو لبعضهم استرداد السهم من المشتري والحلول محله، ويتعين استعمال هذا الحق خلال مدة 
 . 2معينة منصوص عليها في نظام الشركة بمقابل ثمن محدد في هذا الأخير

في شركات المساهمة على إدراج قيود على تداول أسهمها في  وقد جرت العادة 
نظامها الأساسي وذلك بغرض تمكين المساهمين من التمتع بحق أفضلية في شراء الأسهم 

وبالتالي يعطي القانون الأساسي الحق لمجلس إدارة الشركة . المتنازل عنها لغير المساهمين
 . 3يسمى بالاستردادأو جمعيتها العامة حق شراء الأسهم وهذا ما 

الأولى أن هذا الشرط ذو طابع موضوعي : وينطوي حق الشفعة على خاصيتين 
بحيث يؤخذ بالحسبان عملية التداول ذاتها وثمن التنازل دون الأخذ بالاعتبار الشخص 
المتنازل، وهذا خلافا لشرط الموافقة الذي، كما سبق تبيانه، أنه ذو طابع شخصي بحيث 

                                       
 .290. ، ص2118، طبعة الأولى، دار المطبوعات الجامعية، القاهرة، (شركات الأموال)محمد فريد العريني، القانون التجاري :أنظر - 1
 . 001. ، ص8990مصطفى كمال طه، أصول القانون التجاري، الدار الجامعية لطباعة والنشر، دون تاريخ الطبعة، بيروت، : أنظر - 2
 .296. بي، المرجع السابق، صسميحة القيلو : أنظر - 3



 الباب الأول                                                          مظاهر المساواة بين المساهمين

71 

الشخص المتنازل إليه أكثر من عملية التنازل ذاتها، أما الثانية فيعد شرط يؤخذ بالحسبان 
الشفعة ذو طابع إيجابي، أي أنه يعطي الشركة أو المساهمين أو بوجه عام المستفيد من 
الشرط الأولوية لشراء الأسهم التي يرغب المساهم في التنازل عنها، أما الثالثة فتعتبر شرط 

لشخصية، فلا يجوز لدائن أحد المساهمين إستعماله بالنيابة عنه من الاسترداد من الحقوق ا
 .1خلال الدعوى غير المباشرة

ذ إذكر مصطلح الشفعة، لم ي لكنه لى مفهوم شرط الشفعةإ تطرق القانون التجاري ولقد      
ذا رفضت منح موافقتها إو واجبا يقع على عاتقها أليها الشركة إ أجبارية تلجإجعلها وسيلة 

 .2في حالة نصها في القانون الأساسي على شرط الموافقة لإحالة الأسهم إليهلى المحال ع
هذه الوسيلة حماية مصالح المساهم الذي يرغب في إحالة سعى من خلال المشرع  ولعل

الموافقة على الشخص المحيل  ترفض إذا ماسيرا لدى الشركة أحتى لا يبقى وذلك أسهمه 
 . اليه

لم ينظم أحكام شرط الشفعة في القانون التجاري تنظيما دقيقا، فيمكن وبما أن المشرع  
تفاق لاحق أثناء حياة الشركة مثل هذا الشرط مفاده ابموجب  أوالقانون الأساسي تضمين 

 وبالتاليمتلاك الأسهم المعروضة للبيع من طرف أحدهم امنح المساهمين حق الأولوية في 
 .3الأفضلية في الشراء

إدراج هذا الشرط هو زيادة مساهمة الشركاء في  وراء ف الأساسي منالهد ويعود 
إقامة التوازن بين تلك المساهمات، إضافة إلى تمكين الشركاء من مراقبة كذا شركة و 

ن شرط أ إضافة إلى .ليه شرط الموافقةإيرمي  الذيذلك  عنالهدف ويختلف هذا . 4الشركة
  .لإحالة بين المساهميننه يتدخل في اأكبيرة مادام  تهالشفعة حجي

                                       
 .515. فتاحي محمد، المرجع السابق، ص: أنظر_ 1
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ب الموجودة صختلاف النان يكون الوسيلة التي يمنع بها أشرط الشفعة لكما يمكن  
حدهم، أنسحاب افي حالة  وذلك فريق منهمأو في تقسيم رأسمال بين بعض المساهمين 

 .1منذ البداية بين المساهمين نشودةفشرط الشفعة يحفظ المساواة الم
ند تنازل المساهم عن السهم إلى الغير بطرق التداول ع الاستردادويطبق شرط  

لم يرد في القانون هذا إذا  القانونية كالبيع الرضائي أو القضائي أو الهبة وحتى المصادرة،
نتقال السهم بالإرث ا ةيسري هذا شرط في حالكما  .2خلاف ذلكما ينص على ساسي الأ

  .ن في الشركةهم كمساهميفيدخول الورثة غير المرغوب  لمنعوذلك 

بالتنازل المتعلق على إجازة صحة هذا الشرط  4والاجتهاد 3ستقر الرأي في الفقهإوقد  
عتبار أن حق على ا النظامية،  الموافقةبنود مثلها في ذلك مثل الحاصل بين المساهمين 

 بل نتجاه الدخلاء المنافسين وغير المرغوب فيهم البندس للشركة بموجب هذا ر الدفاع مك
 .5بين المتواجدين داخل الشركةر في وجه ذوي النوايا السيئة والمخ اأيضو 

فشرط الإسترداد قد يكون لمصلحة الشركة، فيتعين عليها في هذه الحالة دفع ثمن 
أما إذا . كما يشترط أن يتم الشراء من الأرباح الاحتياطية وليس من رأسمالها. عادل للمساهم

كة استرداد الأسهم، فيتعين عليها دفع ثمن الأسهم من لم توجد أرباح احتياطية وأرادت الشر 
رأسمالها حيث يقوم مجلس الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل تخفيض رأسمال 

 . الشركة بما يعادل القيمة الإسمية للأسهم المتنازل عنها
كما قد يكون شرط الاسترداد في حالة وفاة أحد المساهمين، فيمكن الاسترداد  

إضافة إلى الإسترداد . 6حة الشركة أو المساهمين لمنع الورثة من دخول الشركةلمصل

                                       
 . 75 .بلعربي خديجة، المرجع السابق، ص: أنظر -1
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في هذه الحالة يتعين على المساهم الذي يريد القيام بتداول أسهمه . لمصلحة المساهمين
لشخص آخر أجنبي إعلام الشركة بعملية التنازل مع تحديد إسم المتنازل إليه والثمن 

 . المعروض للتداول
وجب شرط الإسترداد المقرر لمصلحة المساهمين، يحق لأي مساهم إسترداد وعليه وبم

وفي حالة ما إذا تعدد المساهمون . الأسهم والحلول محل المتنازل في مقابل ثمن عادل
المستخدمون لحق الشفعة على الأسهم محل التداول، فإن هذه الأسهم  تقسم عليهم بالتساوي 

 .1شريطة تفادي تجزئة الأسهم
والسؤال الذي يطرح نفسه إذا لم يفصح المحيل عن نيته بخصوص قبول الثمن      

المعروض، ففي هذه الحالة هل تظل له حرية إختياره البقاء كمساهم، أي عدوله عن إيجابه 
دون تطبيق شرط الشفعة، أم يكون ملزما بهذا التقييم، فيسري هذا الشرط لمصلحة الشركة أو 

لفرضية الثانية، فهذا يعني أن المساهم المحيل مرغم على تحمل المساهمين؟ فإذا أخذنا با
فهذا يعتبر حرمان المساهم من . التنازل عن أسهمه بثمن منخفض مقارنة مع قيمته الحقيقية

حريته في التصرف في أسهمه، خاصة وأن النصوص القانونية الموضوعة من طرف المشرع 
حر في البقاء في الشركة ولا يجوز إرغامه وعليه فالمساهم . هدفها حماية حقوق المساهم

 .على مغادرتها باقتراح سعر منخفض
أكتوبر  26وتبنى مجلس القضاء الفرنسي بباريس هذا الحل في قراره الصادر في       
إن المساهم : " بنصه 8971ماي  23الصادر في  2الذي أيد حكم محكمة باريس 8918

حدد من قبل الخبير ويستجيب حتما للبيع الذي كان غير ملزم بالتخلي عن أسهمه بالسعر الم
 ".ينوي القيام به

ماي  81في قرارها المؤرخ في  3وفي نفس الإتجاه، حكمت محكمة النقض الفرنسية   

                                       
 .335. أبو زيد رضوان، المرجع السابق، ص: أنظر_ 1
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إلزام المسيرين على و  مؤكدة بذلك على أنه إذا رفضت الشركة المحال إليه المقترح 8976
لحق في إستبعاد المساهم في حالة ما إذا عدل هذا شراء الأسهم المنشودة، فلا يمنح لهذلاء ا

عليه فلا يمكن تضمين القانون الأساسي أي شرط أو بند يقضي و  .الأخير عن بيع أسهمه
 . بإلغاء حق العدول

والسؤال المطروح هو مدى إمكانية الجمع بين الشرطين، أي شرط الموافقة وشرط  
إقتران شرط الموافقة مع شرط الإسترداد،  الاسترداد؟ والجمع بين الشرطين يكون في صورة

وذلك بأن ينص القانون الأساسي للشركة على أنه في حالة رفض شرط الموافقة من قبل 
. الشركة، يحق للشركة إسترداد الأسهم بالأولوية وذلك لمصلحة المستفيد من شرط الشفعة

 .شرط أن لا يضر بحقوق المساهم 1وهذا ما يجيزه بعض الفقه
لا يمكن تطبيق هذا الجمع في ظل القانون الجزائري وذلك راجع إلى كون  هإلا أن 

عمل على شراء لشركة الإلتزام بأن تالمشرع عند تنظيمه لشرط الموافقة، فإنه فرض على ا
الأسهم في حالة رفض الموافقة، مهما كانت المصلحة، سواء الشركة أو المساهمين أو 

والحكمة من ذلك . المساهم الراغب في تداول أسهمه وهذا الإلتزام يصب في مصلحة. الغير
ومنح الشركة في حالة رفض الموافقة حق . تكمن في عدم بقاء المساهم حبيسا لأسهمه

هذا من  إسترداد الأسهم يترتب عنه إضرارا بمصلحة المساهم الراغب في تداول أسهمه
 .   2جهة

ي حالة رفض الموافقة من قبل ومن جهة أخرى، فإنه من نتائج إعمال هذا الرأي أنه ف
الشركة فلا يحق للمساهم الراغب في تداول أسهمه أن يعدل عن عملية التداول ومنه مساس 

وبالتالي يبقى كمساهم في . بمبدأ حرية تداول الأسهم، وهذا غير مقبول كما سبق ذكره
 .الشركة

                                       
 .806 .ص المرجع السابق، سميحة القيلوبي، :أنظر_ 1
 .586. فتاحي محمد، المرجع السابق، ص :أنظر_ 2
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ا الأخير جتهاد القضائي الفرنسي، حيث أقر هذيستمد شرط الشفعة صحته من الاو  
لا يعد  لأنهأن شرط الشفعة جائزا  فيهاعتبر وا  1القرارات القضائية مختلفمشروعيته في 

طالما أن المساهم يستطيع و  .2مبدأ حرية تداول الأسهمب يمسشرطا مستترا للموافقة ولا 
المساهمين الآخرين حقهم بشراء الأسهم بالأفضلية  إذا لم يمارسعن أسهمه للغير،  التنازل

 .3بالشفعةأو 

 مضمون شرط الشفعة: الفرع الثاني
سنتطرق أولا إلى شروط  تمييزه عن شرط الموافقةو  لتعرف على شرط الشفعة أكثرو 

 .شرط الشفعة ليليها نطاق شرط الشفعة ثانيا
 شروط صحة شرط الشفعة: أولا

 ثناءأ وأثناء تأسيسها أ النص على شرط الشفعة في القانون الأساسي للشركة سواء -
حترام مبدأ إ ة بمدىحياتها وذلك بقرار من الجمعية العامة غير عادية، وصحته مرتبط

بما يناسب وذلك من حق الشفعة الحق في الإستفادة كل مساهم لالمساواة بين المساهمين، ف
عند  ينص عليه، أن هذا الشرط يجب أن 4فيرى بعض الفقهاء .حقه في رأسمال الشركة

تعديل يصدر من قبل الجمعية  من خلالبعد ذلك ليس و  ستثناءتأسيس الشركة من باب الإ
أن البعض الآخر  إلالتزاماته، إشكل زيادة في ييفاجئ المساهم و  هالعمومية غير العادية لأن

5من الفقه
ستعماله من قبل إساء يأن لا  ةطيأثناء حياة الشركة، شر  بندمثل هذا ال دراجإ يجيز 

 . يين الثمنفي تع خاصةالسلطة المختصة بذلك 

                                       
1 - Cass. Com., 12 mai 1975, Rev. Soc. 1976, p. 337 ; Cass. Com., 27 mai 1986, Bull. Joly. 

Soc. 1986, p. 665 ; Cass. Com., 14 mars 1990, Bull. Joly. Soc. 1990, p. 353 ; Cass. Com., 15 

février 1994, R.J.D.A. 1994, nº 671, p. 6.  
2
- Com. 14 mars 1990, Bull. Joly. Soc. 1990, p. 353 et Cass. Com., 19 novembre1990, Bull. 

Joly. Soc. 1991, p. 54   
3 - Com. Paris 4 décembre 1989, Bull. Joly 1990, p. 71 

4
 . 011. أنظر، الياس ناصيف، موسوعة الشركات التجارية، الشركة الم غفلة، الأسهم، المرجع السابق، ص - 

5
 - E. Tyan, op. cit, p. 644. 
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القانون الأساسي أو  بموجب نص فيشرط الشفعة حقا شخصيا ممنوحا للمساهم  دويع
 بإبلاغ الهيئة الإدارية  ويكون ملزما نه إقرار خاص بالمساهم فقطأإتفاق لاحق له، و  في

ن شرط الشفعة أ كما. 1وسيط بين المساهم المتنازل وغيره من المساهمينالالتي تلعب دور و 
عاتق المتنازل إلتزام بالتصرف في أسهمه للمساهم أو المساهمين الذين يمارسون يضع على 

حقهم في الأولوية، ومن ثم فهو ينصب على إلتزام يقع على عاتق المساهم الذي يريد 
لا يتعلق بقبول الشخص المحال له كما هو الحال في شرط و  التصرف في ملكية أسهمه

 .2الموافقة
عن  التنازلالرقابة على حيث أن ، وذلك لتكون القيود فعالة أن تكون الأسهم إسمية -

الأسهم قابلة للتفرغ  إذ أن هذهوفي غاية الصعوبة، شبه مستحيلة الأسهم لحامله تكاد تكون 
، خاصة إذا لم يكن 3قتران الملكية بالحيازةلإدون معرفة مجلس الإدارة وذلك بالتسليم اليدوي 

لكن و  القانون الأساسيفي  مدرجسترداد بح معه شرط الإللمتفرغ له علم بهذا الشرط فيص
 .ق من الناحية العمليةبغير مط

 نطاق شرط الشفعة: ثانيا
سكت عنه، فذهب رأي إلى القول بأن ميدان و  لم ينظم المشرع الجزائري شرط الشفعة 

تطبيق هذا الشرط هو نفسه ميدان تطبيق شرط الموافقة، ومنه لا يطبق شرط الشفعة إلا 
لى الإحالة للغير، وعليه فإن الحالات التي يستثنى منها شرط الموافقة التي بيناها سابقا ع

 .4هي نفسها التي تستثنى من شرط الشفعة

                                       
1
- M. Jeantin, Les clauses de préemption statutaires entre les actionnaires, J.C.P. éd. E.fr 1991, 

p. 202. 
2 - B. Petit, Droit des sociétés, Litec, 2002, p. 202.   
3 -  Y. Reinhard, Les clauses de préférence et de préemption en cas de cession entre 

actionnaires, R.J. Com. 1990, p. 88. 
ماي  1مطلاوي نادية، النظام القانوني لحرية تداول القيم المنقولة التي تصدرها شركة المساهمة،مذكرة ماجستير،قانون الخاص،جامعة : أنظر- 4

 .817،ص2186-2183قالمة، 03
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الدليل على و  أما رأي آخر فيرى أن شرط الشفعة يطبق على الإحالة بين المساهمين ،
 33مكرر  783مادة ذلك وفقا لنص الو  ذلك أن شرط الموافقة يطبق على الإحالة للغير

عليه فالمنع يكون قد إرتكز على نص قانوني أما شرط الشفعة فليس هناك نص و  ج،.ت.ق
 .1قانوني يمنع تطبيقه على المساهمين

من القانون المدني فحق الشفعة يثبت  793و 790وبالرجوع إلى نص المادتين 
مجال لتطبيقها على  لاو  م فقط في حالة بيع العقار.ق 793للأشخاص الواردة في المادة 

فإذا سلمنا بفرضية تطبيق نصي المادتين السابقتين على بيع الأسهم فإن الشفعة  المنقولات،
حسب القانون المدني لا مجال لها في تداول الأسهم طالما أن هذه الأخيرة تصنف ضمن 

 .الأموال المنقولة
لا نص يثبت مدى و  عةإلا أنه لا يوجد نص قانوني في القانون التجاري يمنع شرط الشف

يالتالي يجوز العمل به ، وهذا على عكس ما هو وارد في شرط الموافقة فهو يرمي و  جوازه
إلى أهداف ملحة سواء لصالح الشركة أو لصالح المساهمين، إضافة إلى أنه كباقي القيود 

ما  ماعدادين الإتفاقية يستند أساسا إلى مبدأ حرية التعاقد الذي يقرر بأن العقد شريعة المتعاق
تنظيم هذا الشرط و  فعلى المشرع الجزائري تدارك الأمر.الآداب العامةو  يخالف النظام العام

 . لما له من أهمية خاصة على المصلحة الشركة
لى إنه قد يؤدي إ، فالشفعة حكام قانونية تبين ميدان تطبيق شرطأنظرا لعدم وجود  

المتمثلة في شراء الأسهم من طرف أحد و  عن رفض شرط الموافقة الناجمةنفس النتائج 
 بتغىالمساهمين، ما عدا تلك التي تمنع إدراج هذا الشرط بين المساهمين، لأن الهدف الم

 .2من شرط الشفعة هو أصلا منح الأولوية للمساهمين في إمتلاك أسهم المتنازل

                                       
 .8776قليلي بنعمر،المرجع السابق ،ص: أنظر- 1

2 - M. Jenatin, op. cit., p. 204 ;  W. Le Bras, La validité des clauses de préemption dans les 

conventions extra- statutaires, Bull. Joly. Soc, 1986, p. 665.  
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 من البنديمكن أن يستفيد  وعليهتحديد المستفيد من هذا الشرط، ل ةاولحوجدت موقد   
، 1واحد أو أكثر من المساهمين المعينين إسميا في القانون الأساسي أو بموجب إتفاق لاحق

أن يمارس على  شريطة، 2تعيين المستفيدينبتوكيل مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة بأو 
،و مساس بمبدأ 3عتبر مساسا بمبدأ حرية تداول الأسهمإ إلا و  جميع الأسهم موضوع التنازل

 .واة بينهمالمسا
رغم مما على الفي الحياة العملية منتشرة سترداد ات المتعلقة بالإيتفاقأصبحت الإ وقد 

يلتزم المساهم الذي يرغب  على أساسها أثارته في فرنسا من جدل نظري حول صحتها، والتي
عدد الأسهم  مبينا، في ذلكبالتنازل عن أسهمه بإعلام بقية المساهمين عن رغبته 

ثمنها وطريقة دفع الثمن وعند الاقتضاء هوية المتنازل ويجب على المساهمين ،المعروضة 
بالشراء أن يمارسوا حقهم خلال مهلة محددة، وفي حال  الراغبيينالمتمتعين بحق أفضلية 

عدم ممارسة حق الأفضلية يستطيع المتنازل أن يبيع أسهمه لأي شخص آخر بحرية 
 . 4مطلقة

                                       
1 - B. Lauret, C. Bannel et V. Bourguignaud, Droit des sociétés civiles et commerciales, 

Economica, 3ème éd., 1994, p. 267. 
2 - B. Petit, Droit des sociétés, Litec, 2002, p. 202.   
3 - B. Mercadal et  Ph. Janin, op.cit., p. 928. 
4 -  Y. Chartier, Les clauses des préférences et de préemption en cas de cession à des tiers, R 

J. com, novembre 1990, p. 77. 
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 خارجيةالمساواة ال: الفصل الثاني

يعد الحق في الإعلام من الركائز الأساسية للمساهم،فلا يمكن ممارسة الحق في       
التصويت والمشاركة، مناقشة وإستجواب أعضاء مجلس الإدارة على الوجه الصحيح دون 
الإعلام الكافي  من خلال الإطلاع على الوثائق والمستندات قبل الإجتماع بل وحتى إرسال 

هذا ما حرص المشرع على و  للمساهمين وكل ذلك في إطار المساواة بينهم،بعض المستندات 
 .تحقيقه من خلال مختلف النصوص القانونية

كما شكل المشرع نظاما قانونيا متكاملا لمحافظ الحسابات ضمانا لإستقلاليته وفعاليته      
دعوا ثقتهم وحياده وحرصا على عدم إستغلال المسيرون لنفوذهم، خاصة أن المساهمين أو 

فيه من خلال التقارير التي يقوم بإعدادها لهم، سواء كانت عامة أو خاصة، المبينة لوضعية 
 (. المبحث الأول)الشركة المالية منها والتسييرية حماية لحقوقهم ومحافظة عليها 

كما عمل المشرع على أن يكون المستثمرون على قدم المساواة في سوق رأس المال       
ذلك من خلال التوفير المتساوي للمعلومة، حيث حرص على و  هم مساهمين مستقبليينباعتبار 

حماية الإستثمار وحسن سير السوق وكذا المعلومة الموجهة إليهم من حيث نوعيتها وجديتها 
المبحث )وكل ذلك ضمانا وتحقيقا للشفافية والإفصاح الصحيح في لبورصة  ... وصحتها

 (.الثاني
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 الإعلام ب دور مبدأ المساواة في الحق: المبحث الأول

الوظائف الأساسية والضرورية ضمن الأنشطة التي تمارسها  ىحدإعلام يعتبر الإ     
نه فن إقامة أصطلاحا على إرف عوي. المؤسسة بشكل عام والأنشطة التجارية بشكل خاص

 . 1ملين معهامختلف المتعاو  وتوطيد العلاقات والفهم والثقة المتبادلة ما بين المؤسسة

ومنه سنتطرق في هذا . علام مقرر في شركة المساهمةللإأنواع كما توجد عدة     
، ليليها إلتزام محافظ (المطلب الأول ) المبحث إلى الإعلام موجه إلى الجمعية العامة

  (.المطلب الثاني ) الحسابات بإعلام المساهمين

 إعلام الجمعية العامة: المطلب الأول

خلال وضع تحت تصرف المساهمين المعلومة الصحيحة وصادقة وتسهيل  وذلك من   
. الحصول عليها مع مراعاة المساواة بينهم في الحصول عليها واتخاذ القرار على أساسها

إلى الإطلاع على المعلومات والحصول عليها ثم ( الفرع الأول)ولتوسع أكثر، سنتطرق في 
 (.الفرع الثاني)تطبيق مبدأ المساواة بينهم أصحاب الحق في الإعلام من المساهمين و 

 الحصول عليهاو  الإطلاع على المعلومات :الفرع الأول

للمساهمين الحق في الحصول على المعلومات الخاصة بالشركة والتي تبين    
أو أثناء إنعقادها ( أولا ) وضعيتها، سواء كانت بالإعلام السابق على انعقاد الجمعية العامة

 (.ثالثا ) أو بالإعلام الدائم والمستمر( ثانيا ) 

 

 

                                       
1
 ،2118الجزائر ،ديوان المطبوعات الجامعية ،رية الدوليةالإعلام التجاري والمفاوضات التجا ،صالح خالص :أنظر - 

 .    17. ص
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 حق الإعلام المسبق: أولا

أو السابق علام المؤقت الإ ه فيحق يمكن للمساهم الحصول على المعلومة من خلال    
بعض الوثائق الإدارية والحسابية  ىطلاع علالإ على انعقاد الجمعية العامة وبموجبه يمكنه

تحاذ قرار امن  مما يمكنهمعية العامة العادية، عمال الجأ علم بجدول  ىحتى يكون عل
حيث تنص المادة  .التي تحصل عليها من الشركة المستندات والوثائق ىبناء علالصائب 

ن يبلغ أو مجلس المديرين أمجلس الإدارة  ىيجب عل"  :نهأ من القانون التجاري   677
معية العامة الوثائق نعقاد الجإو يضع تحت تصرفهم قبل ثلاثين يوما من أالمساهمين 

عمال أ صدار قرار دقيق فيما يخص إدارة إبداء الرأي عن دراية و إالضرورية لتمكينهم من 
 ".الشركة وسيرها 

فيجب تزويد المساهم بالمعلومات الواضحة عن أوضاع الشركة، معززة بالسندات      
ها، وبالتالي إتخاذ والوثائق اللازمة لتمكنهم من رقابة ومتابعة حسن إدارة والإستغلال ب

القرارات عن علم وبينة، لأن حجب المعلومة عن المساهم يؤدي في مجمل الأحوال إلى شل 
جهود أقلية المساهمين التي تسعى جاهدة باستخدام جميع الوسائل المتاحة والمشروعة 

فإعلام المساهم يؤدي بالضرورة إلى . لمعارضة تصرفات الأغلبية الضارة بمصلحة الشركة
لام الأقلية بمحتوى وبنود جدول الأعمال على النحو الكافي والنافي للجهالة، وتوجيه إع

فعرض أسباب مشاريع . مناقشات الجمعية إلى مواطن الضعف والقصور في أداء الشركة
القرارات والنصوص المقترحة على المساهم قبل إنعقاد الجمعية يؤدي إلى تشجيع وتجميع 

 .1اع الجمعيةالمعارضة ضدها أثناء اجتم

                                       
1
 .685. محمد عمار تيبار، المرجع السابق، ص: أنظر - 



 الباب الأول                                                          مظاهر المساواة بين المساهمين

82 

في اجتهاده حول واجب القائمين  1ومن المسائل التي جاء بها القضاء الفرنسي      
مجتمعين في الجمعية " kerris"بالإدارة في إعلام المساهمين، حيث أن مساهمي شركة 

قاموا بالمصادقة على تعيين مدراء جدد وتخفيض رأس المال إلى الصفر  العامة للشركة،
 itm"في رأس المال من خلال إصدار أسهم جديدة، حيث أن شركة ويليها زيادة 

entreprises " المالكة لسهم في رأسمال شركة"kerris " بعد إبدائها رغبتها في الإكتتاب في
وطلبت منها إلتزام القائمين بالإدارة لهذه الشركة " kirris"زيادة رأس المال، إستدعت شركة 

لمسيرين الجدد وكذا وضع حد للاضطراب المتسبب فيه بتقديم المعلومات الكاملة حول ا
لكن شركة . بشكل مبالغ بنظرها، من خلالها منها من ممارسة حقها التفضيلي في الإكتتاب

"kerris "فقامت شركة . رفضت ذلك"itm entreprises " بالإعتراض على القرار لعدم قبول
علومات قبل إنعقاد الجمعية العامة طلبها بتقديم مختلف الوثائق، وفي حالة عدم تقديم الم

يمكن للمساهمين اللجوء إلى القضاء الإستعجالي والأمر بالحصول على الوثائق التي تحتفظ 
بدفع غرامة قيمتها " kerris"على هذا أسست محكمة النقض قرارها بإدانة شركة و  .بها الشركة

 .أورو كتعويض 2311

الحه في إستغلال المشروع فقط وإنما يساعد فحق المساهم في الإعلام لا يحمي مص      
 .   الشركة على شق طريقها في الإتجاه الصائب وذلك بتجنب مواطن الضعف والإنحراف

ني ومكاني لتمييزه عن غيره من أنواع امرتبط بإطار زمفي الإعلام المسبق الحق و      
 .الاعلام

 ومكان الإطلاعزمان الاطلاع  - 1

 . لى زمان الإطلاع ثم المكان الذي يمارس فيه هذا الحقسنتطرق فيما يلي إ    

 
                                       

1
 _Cass.com ,1 juillet 2008,bull .2008,p.138. 
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 زمان الاطلاع *

ن المشرع ربط حق أ يتضح القانون التجاري، من  677المادة  نص ستقراءخلال إمن      
وجب تقديم الوثائق والمستندات أنعقاد الجمعية العامة بحيث إعلام المسبق بتاريخ الإ

. نعقاد الجمعية العامةإن يوما من يمين قبل ثلاثعها تحت تصرف المساهالضرورية ووض
وبالتالي تكون لهم الدراية والإحاطة ، مام المساهمينأوهذه المدة كافية لإيضاح الصورة 

 .الكاملة بكل ما يتعلق بأمور الشركة

ة التي يحق للمساهم دَّ ن الم  أنجد ف نفس القانون، من 680المادة  ىلإالرجوع بأما      
تعلق بالجمعيات العامة السنوية التي تسبق قفل ي ا الأجلوهذ .يوما 15هي  االإطلاع فيه
الجمعية الخاصة بالجرد  ىلإالحسابات التي ترفع  حافظوتتعلق بتقارير م .السنة المالية

  .والحصيلة والمبلغ الإجمالي المحصل عليه

كما  .المنتهيةحسابات السنة  ىوالجمعية العامة السنوية هي التي تنعقد للمصادقة عل 
وبالتالي ترك  .طلاع عليهالوثائق المراد الإالم تحدد طبيعة الجمعية ولا  677ن المادة  أ

 .علاممام المساهمين لممارسة حقهم في الإأالمشرع المجال واسعا 

نعقاد الجمعية بعض إطلاع قبل لإن يتم خلالها اأثير تحديد المدة التي يجب يو      
 15ن توضع المستندات تحت تصرف المساهمين خلال أ ىص علفالقانون ين .الصعوبات
 15مدة  تعتمدا  من القانون التجاري، فقد 818المادة  أما .نعقاد الجمعية العامةإيوما قبل 

نعقاد الجمعية بتطبيق الجزاءات الجنائية في حالة عدم وضع المستندات ى إيوما السابقة عل
 . همين للإطلاع عليهاالمحددة خلال هذه المدة تحت تصرف المسا
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حتساب إذا كان إيوما لأنه  15طلاع قد تزيد في بعض الحالات عن مدة الإفوبالتالي  
هذه المدة  عن ن لا تقلأنعقادها، فيجب إتاريخ  ىلإجتماع المدة من تاريخ الدعوة للإ

                                           . 1جتماع قبل ذلكذا تم توجيه الدعوة للإإن تزيد أيمكن و  ،الأخيرة

يوما فقط  15خلال مدة  ،نه يجوز للمساهمإف ،جتماع الجمعيةإومهما كان تاريخ  
ن هذه لأقائمة أسماء المساهمين،  ىطلاع علن يمارس حقه في الإأ ،جتماعالإ ىالسابقة عل

 .2امةنعقاد الجمعية العا ىالقائمة لا تكون نهائية إلا في اليوم السادس عشر السابق عل

يوما مؤكد أنها قصيرة جدا، خاصة إذا تعلق الأمر بشركة بها مئات من  83ومدة     
الشركاء، ما يشكل عائقا أمام إطلاع الأقلية على المستندات وتقديم طلبات عرض بعض 
الموضوعات المهمة للشركة في الآجال المحددة، وبالتالي يتم إستبعادها من ممارسة دورها 

غير مباشرة، وهذا ما يخالف روح القانون الذي يدعم جهود الأقلية في الرقابي بطريقة 
لذلك يكون من الأحسن زيادة المدة لترك للمساهم فرصة أن يستوثق من . النهوض بالشركة

 .  3معلوماته

  مكان الاطلاع *

طلاع مكان الإلم يحدد المشرع  يظهر أن  ،ستقراء مواد القانون التجاري إمن خلال      
نعقاد الجمعية العامة إع تحت تصرف المساهمين قبل ضن تو أالمستندات التي يجب ى عل

معاقبة  ىتنص عل هانأنجد  هذا القانون، من 819 المادة ىلإبالرجوع إلا أنه، و . ةصراح
ن الذين لم يضعوا تحت تصرف ميها العايو مدير أرئيس شركة المساهمة والقائمين بإدارتها 

                                       
زائري، مجلة دربال سهام، الحماية القانونية لحق إعلام المساهم في شركة المساهمة في ظل مواد القانون الج: أنظر - 1

 .  869. ، ص2187، 80جامعة تلمسان، العدد  -دراسات القانونية، كلية الحقوق والعلوم السياسية 
2
حلوش فاطمة أمال، المركز القانوني للمساهم في شركة المساهمة، رسالة ماجستير في القانون الخاص، كلية : أنظر - 

 .142. ، ص2002-  2001سيدي بلعباس، –جامعة الجيلالي اليابس  -الحقوق والعلوم السياسية 
 .681. محمد عمار تيبار، المرجع السابق، ص: أنظر - 3
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طلاع عليها والمحددة في الوثائق المطلوب الإ دارتهاإو بمديرية أكل مساهم بمركز الشركة 
  .نفس المادة

المشرع هنا قصد التخيير ما بين وضع الوثائق بمركز الشركة وبين وضعها  ولعل     
بمديريتها، وذلك لأن وضعها في مكانين في آن واحد وتردد المساهمين عليها في نفس 

 .1اب، ما يصعب التحكم في العمليةالوقت قد يؤدي إلي نوع من الاضطر 

أن حق الإطلاع يجب أن يمارس في مقر الشركة باعتباره المقر الذي وهناك من يقول     
أضف إلى ذلك أنه . عند المساهمين اتجتمع فيه الجمعيات العامة، وبالتالي يكون معلوم

ه، مبدئيا، كل هيئات المكان الذي تتخذ فيه القرارات المتعلقة بنشاط الشركة والذي تتواجد ب
 .2إذا فهو يمثل مركز الحياة القانونية للشركة. الإدارة والمراقبة

حق المساهم في الإطلاع على الوثائق في موطنه من أهم الطرق القانونية  ويعد 
المساهم عناء  والتي لا تحمل التي تمكنه من المشاركة الفعالة في تسيير الشركةو  الحديثة

تخاذ قرار اضور إلى مقر الشركة للإطلاع على الوثائق التي تسمح له بالمسافات لمجرد الح
غير أن هذه الطريقة لا يمكن لها النجاح إلا إذا وفرت لها أرقى وأسرع  .يهم نشاط الشركة

ذلك من خلال أن يكون للشركة موقع في شبكة الإتصال تنشر فيه كل و  ،3أساليب المراسلة
لى أن يكون القانون الأساسي للشركة متضمنا لهذا الإتفاق ما يحتاجه المساهم من بيانات ،ع

 .مع تأمين جودة هذه الوسيلة
 
 
 

                                       
كلية الحقوق ،جامعة أبو بكر بلقايد ،الإعلام في شركة المساهمة،دكتوراه في قانون الجنائي للأعمالبلبة ريمة، : أنظر - 1

 07. ص .2186-2183تلمسان 
 813. ص بدون سنة،رية، بيرتي، الجزائر، طيب بلولة،  الشركات التجا: أنظر - 2

3
 -  R. Contin, Le contrôle de la gestion des sociétés anonymes, th. Paris, 1975, p. 50.  
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 الوثائق محل الإطلاع  -2

 دارتهاإو بمديرية أفي مقر الشركة  يكون الإعلام هنا بإطلاع المساهم على الوثائق     
ذكرها  ويتضمن هذا الحق مجموعة من المستندات. للمساهمين بإرسال المستنداتأو 

 .المشرع، وجاءت القائمة على المثال فقط بالنسبة للجمعية العامة السنوية

  دارتهاإو بمديرية أالوثائق محل الاطلاع من طرف المساهم في مقر الشركة  -أ

طلاع عليها قبل لم يحدد المشرع مجموعة الوثائق والمستندات التي يجوز للمساهم الإ      
ن جميع الوثائق أفالقاعدة العامة  .من القانون التجاري   677المادة نعقاد الجمعية العامة في إ

بينة وبالتالي المساهمة  ىحتى يبدي رأيه عل الإطلاعمتاحة للمساهم لممارسة حقه في 
 .  الفعالة في إدارة شؤون الشركة

سبق المتعلقة بالجمعية العامة العادية التي تمن هذا القانون  680المادة  وبالرجوع إلى    
 819المادة  وأضافت .طلاعالإ محلالمشرع مجموع الوثائق فيها حدد فقد  ،قفل السنة المالية
نظرا دارتها، إو بمديرية أالوثائق يتم في مقر الشركة  علىطلاع ن الإأ من نفس القانون 

. غلبها محاسبيةأ معلومات  نهاتضمل ذلكسرية الشركة و  ىعل احفاظو  همية هذه الوثائقلأ
 .حسابات النتائج، الجرد، الميزانية ،هذه الوثائق قائمة أسماء المساهمينومن بين 

 ذكرن المشرع الفرنسي إذكر، فال بقةطلاع على الوثائق سالى حق الإإالإضافة ب   
طلاع على الحسابات المدعمة في حق الإ مثل ،طلاع عليهايمكن للشركاء الإ أخرى بيانات 

الفرنسي بهذه التعديلات التجاري  قانون صبح الأو  .مو الشركة الأأحالة الشركة القابضة 
 .وضاع الشركةأطلاع على لإكبر قدر من اأن يضمن للشركاء أكثر حرصا على أالحديثة 
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علام المسبق يترتب عنه بطلان مداولات جراءات المتعلقة بحق الإمخالفة القواعد والإ كلو 
 .1المساهمين اتجمعي

 الاعلام بإرسال المستندات  -ب

الواقع  تجهإ ،امةإيجابي داخل الجمعية الع دور داختإ ىطار تشجيع المساهم علإفي       
المساهم  ىلإوثائق الازمة المستندات و من  عمالرسال جدول الأإمبدأ ب قرارالإ ىلإ العملي

، وحتى هتمامه للمشاركة في معالجة قضايا الشركةإ جذب  من أجلفي موطنه لأخذ العلم بها 
وهذا بدوره . ركة بفعالية في مناقشات الجمعية العامة والتصويت عن علم وبينةيستطيع المشا

، فضلا على تجنب ما ينسب عادة إلى 2يؤدي إلى تعزيز رقابة المساهم على أعمال المديرين
سوء طريقة تداول المعلومات في مقر الشركة، أو إلى إدارتها من تقصير في تقديم 

م عنه إخلال بالمساواة بين المساهمين، وذلك بتمكين بعض المعلومات المطلوبة، ما قد ينج
 .المساهمين من معلومات دون الآخرين

 :نجد عبارةف  .3عمال الشركةأ الشركة ملزمة بإرسال الوثائق المرتبطة بتسيير وإدارة و     
رسال المعلومات مقررا لجميع إذا كان الحق في طلب إولكن ". ن يبلغ المساهمينأ"

فبالنسبة لأصحاب الأسهم الإسمية فيكتفي فيها المساهم بتقديم طلب الحصول ، المساهمين
على المستندات مرة واحدة ثم يتم إرسال المستندات والوثائق له تلقائيا عند انعقاد كل جمعية 

في حين أن أصحاب الأسهم لحاملها يتقدمون بطلبات تفيد ذلك . من جمعيات المساهمين
حضور إجتماع الجمعية العامة، وذلك لأن الشركة لا تعلم مقر  في كل مرة يرغبون فيها في

                                       
1
 - Cass. Com. 26 fév. 2111, Bull. Joly Sco. 8915, p. 318  et Cass. Com. 83 rva. 1912, Rev  .s Soc. 

1915, p. 505.   
 .    226. عمار تيبار، المرجع السابق، ص محمد: أنظر - 2
 .من القانون التجاري  677المادة  - 3
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كما يمكن إرسال المستندات إلى المساهم صاحب . الإقامة إلا بعد تقديم الطلب من المساهم
 .1حق الرقبة وصاحب الحق في الإنتفاع

. يوما على إنعقاد الجمعية العامة 83يجب إعلام المساهم كما سبق الإشارة إليه قبل و      
فالمساهم . لكن هذه المدة غير كافية بسبب أن وصول الوثائق إلى متناول المساهم يأخذ وقتا

فقد . تواجده في نفس مقر الشركة ليس كالمساهم القاطن بعيدا عنهاو  الذي يكون موطنه
تصل الوثائق للأول قبل ثلاثة أيام مثلا على إنعقاد الجمعية العامة وهذه المدة غير كافية 

لكن . كل المستندات والمعلومات المرسلة إليه دراسة تمكنه من إتخاذ القرار الصائبلدراسة 
هذا المشكل تلاشى مع مرور الوقت وتطور التكنولوجيا حيث أصبح بإمكان إرسالها بالبريد 

 . الإلكتروني مثلا

 صور الإطلاع -3

ذ القرار قبل إنعقاد تلتزم الشركة بإطلاع المساهم على كل المستندات الضرورية لإتخا      
فيمكن للمساهم . الجمعية العامة من أجل إحاطة المساهم علما بكل ما يدور داخل الشركة

أن يطلع عليها بنفسه أو بتعيين وكيل عنه، كما يمكنه الإستعانة بخبير أو أن يطلب 
 .الحصول على صور من المستندات

 الإستعانة بوكيل. أ

احة على حق المساهم في منح توكيل الإطلاع على لم ينص المشرع الجزائري صر       
من القانون التجاري، وهذا لا يعد حرمانا  181وثائق الشركة وإنما ضمنها في نص المادة 

فالأصل أن يتم الإطلاع على المستندات التي تعرض على . لحق المساهم في الوكالة
من جانبه شخصيا حفاظا  الجمعية العامة والتي تلتزم الشركة بوضعها تحت تصرف المساهم

                                       
 .651. محمد عمار تيبار، المرجع السابق، ص: أنظر - 1
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تستدعي المساهم إلى  اوأسباب اإلا أن هناك ظروف. على أسرارها وعدم إطلاع الغير عليها
 .1الاستعانة بأحد الوكلاء لنيابة عنه في القيام بتلك المهمة

وإذا كان المساهم حر في الاستعانة بوكيل في ممارسة حقه في الإطلاع قبل إنعقاد    
هل هذه الحرية تمتد إلى إختيار هذا الوكيل ؟ أم يتعين عليه اللجوء إلى الجمعية العامة، ف
 أشخاص محددين؟

من نظامها الأساسي شرطا يسمح وقد     أثير هذا الإشكال غالبا في الشركات التي ض 
للمساهمين فيها بإمكانية التمثيل في الجمعية العمومية بواسطة الوكلاء على شرط أن يكون 

بالتالي أصبح حق المساهم في الإستعانة بوكيل ليس . حد المساهمينهذا الأخير من أ
 .2مطلقا

و .فالمشرع الجزائري لم ينص على الحق في الإستعانة بوكيل،بمعنى أنه لم يمنعه      
 .بالتالي على الشركة أن تنظم هذه المسألة في القانون الأساسي أو في النظام الداخلي

 الإستعانة بخبير -ب

لا يتمكن المساهم بمفرده استيعاب  وتحديد مضمون كل المعلومات التي يحتاجها قد       
من المستندات التي تضعها الشركة تحت تصرفه لتعددها وتعقدها، خاصة أن البعض منها 

فغالبا ما يكون من الصعب عليه . لا يزال في مرحلة المشروعات المقدمة للجمعية العامة
من أجل ذلك تكون له مصلحة في الإستعانة بالخبراء . طلاعإلمام المساهم بها أثناء الإ

 .3الذين تتوافر لديهم الخبرة الفنية والمؤهلات اللازمة لقيامه بالإطلاع شخصيا

                                       
1
 .801. حلوش فاطمة أمال، المرجع السابق، ص: أنظر - 

 .858. ص المرجع السابقزروال معزوزة، : أنظر - 2
 .852. ، صنفسهزروال معزوزة، المرجع : أنظر - 3
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. لم ينص المشرع على إمكانية لجوء المساهم إلى خبير مختص من أجل الإطلاع     
شركة من خلال الحفاظ راجع إلى الحرص على مصلحة ال( السكوت)وأغلب الظن أن هذا 

على سرية المعلومات والوثائق محل الإطلاع، ما يحرم المساهم من وسيلة فعالة 
 .ولاشك أن عدم تنظيم المشرع ذلك يعد قصورا.1للرقابة

 الحصول على صور من المستندات -ج

أمام  صعوبة حصول المساهم على المعلومات التي يحتاجها من المستندات، ومع    
قيد ما ورد فيها وضيق مدة الإطلاع وفهم هذه البيانات الذي يتطلب وقتا طويلا كثرتها وتع

وإستيعاب كل المعلومات، كل ذلك يحتاج إلى ذاكرة غير عادية لا يتمتع بها المساهم 
 .نهم من أخذ نسخة من وثائق الشركة لذلك يكون من السهل تمكي. العادي

دفتر الجرد يتضمنان و  فالميزانية. معتبرة أخذ صورة قد يكلف الشركة نفقات إلا أن     
خاصة إذا كان عدد .عشرات بل مئات أو حتى آلاف الصفحات في الشركات الكبيرة 

فالأحسن الإعتماد على الطرق الحديثة للإطلاع أقل .الطلبات يتناسب مع عدد المساهمين 
 .بأقل جهدو  تكلفة

هو خشية تسرب أسرار الشركة،  إلا أن المشرع لم ينص على هذه المسألة، والراجح   
 .2وبالتالي التأثير على سير أعمالها

ثناء إنما منح له حق الاطلاع إعلام المساهم المسبق و إ ف المشرع عند حد قولم ي 
 .نعقاد الجمعية العامةإ

                                       
 .62. بلبة ريمة، المرجع السابق، ص: أنظر -1 

 .71. ، صنفسهبلبة ريمة، المرجع : أنظر - 2
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 ثناء انعقاد الجمعية العامةالمساهم أاعلام حق  :ثانيا

حق لل اتدعيمو  ومة من وثائق الشركة،الحق في الإطلاع وحق أخد المعل إلى جانب     
الممنوح  للمساهمين في الشركة، وجدت طريقة أخرى تتمثل في الحق في تقديم الإعلام في 

 .1أسئلة كتابية إلى مديري الشركة،  وهذا ما سبق التطرق إليه

الإعلام أثناء إنعقاد الجمعية العامة نجد الحق في و  إضافة إلى الإطلاع السابق    
 .م الدائم أو المستمرالإعلا

 الإعلام المستمر أو الدائمفي حق : الثثا

نعقاد الجمعية إوثائق الشركة قبل  ىطلاع عللم يقرر المشرع للمساهم الحق في الإ     
نعقاد إتاريخ  ىلإعلام الدائم من دون النظر الحق في الإ قرأنما إثناءها فقط و أو أالعامة 
بأنه يساعد المساهم الجديد من الحصول  لإعلاماع من هذا النو وتتجلي أهمية . 2الجمعية

كما يستطيع . هافيستثمار والا  تقدير حسن سير الإدارةو  ماضي الشركةلصورة كاملة  ىعل
لمام هتمام بأمور الشركة من الإا ظهر حتى هذه اللحظة أي أالمساهم القديم الذي لم يكن قد 

 . تطور الشركة أو حتى أن يكشف عن ع السابقضبما كان عليه الو 

طلاع الدائم يعزز من قدرة المساهم بصفة عامة في المستقبل ن الإأ ىلإبالإضافة 
قرارات مستنيرة قد تضع حجر الأساس لمعالجة بعض الأخطاء وسد بعض  ىلإمن التوصل 

و أستغلال و تطوير وسائل الإأنجاز أنشطتها إسواء في  ن من قدرة الشركة،هالثغرات التي تو 

                                       
 .راجع الباب الأول ،الفصل الأول ،المبحث الأول_ 1
 ج.ت.ق 678الما : أنظر  _ 2
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في  فعالعل منه عضو جيما اهم بالشركة إداريا سرتباط المإتدعيم  ىلإإضافة . 1بهاالإنتاج 
 القرارات التي تؤخذ بالجمعية العامة

2. 

عدم حرمان المساهمين من حقهم في الإطلاع، خاصة ويجب على القائمين بالإدارة    
ر من دفع أن هناك مستندات ليس لها طابع الخطورة على الشركة أو الغي، وأن ما يثا

التمسك بالسرية غالبا لا أهمية له من الناحية العملية باعتبار أن المستندات محل الإطلاع 
متعلقة بالماضي، خلافا لوضع المساهم، فحرمانه من حقه في الإطلاع على بعض 
المستندات قد يفوت عليه فرصة توسيع دائرة معلوماته عن بعض المواضيع التي طرحت 

العامة، والقرارات التي اتخذت في شأنها لمعالجة بعض المسائل من  سابقا على الجمعية
 .3أجل تقييم مدى نجاح وتنفيذ هذه الحلول في الوقت الحالي

  الدائم زمان ومكان الاطلاع :1

 4واطلاعه على مستندات الشركة ممارسة هذا الحقالمشرع وقتا معينا للم يحدد     
لتسهيل   و تبليغهمأثائق تحت تصرف المساهمين وضع الو ب هذه الأخيرةبإلزام  ىكتفوا

الشأن بالنسبة  هوكما  ،لم يحدد مكانا للإطلاع المستمر كما أنه. علامممارسة حقهم في الإ
وبالتالي . القانون التجاري  من 678المادة  نص جليا في يظهر وذلك ما ،طلاعلزمان الإ

 ىلإرسال المستندات إو عن طريق أسواء في مقر الشركة  ،ختيار المكان المناسباللشركة 
 .المساهمينموطن 

                                       
 .  602. محمد عمار تيبار، المرجع السابق، ص: أنظر -  1
2
 .150. ص، لمرجع السابقامحمد امين السيد رمضان، : أنظر -  

3
 .613. محمد عمار تيبار، المرجع السابق، ص: أنظر - 

 .من القانون التجاري   678المادة  - 4
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 الوثائق محل الاطلاع : 2

 678المادة في طلاع عليها حدد المشرع الوثائق والمستندات الذي يجوز للمساهم الإ     
بالتالي لم يفسح و  .سبيل الحصر ىهذه الوثائق عل ذكر هنأ الملاحظو  .القانون التجاري  من

وهذا  تشريعينص الالالمذكورة في تلك الوثائق خارج نطاق  ىعل طلاعالمجال للمساهم الإ
 التي ترك نعقاد الجمعية العامةا ىابق علسالمتعلقة بالإعلام ال 677خلاف المادة  ىعل

طلاع ن فترة الإوذلك لأ ،جميع الوثائق ىطلاع علللمساهم الحرية في الإ المشرع فيها
طلاع الدائم لا يمكن السماح جد في حالة الإخلاف ذلك ن ىعل .مرتبطة بفترة زمنية محددة

وذلك حتى لا يتعسف في طلب جميع  ،جميع الوثائق وفي أي وقت ىطلاع علللمساهم الإ
ذا كان هذا المساهم إخاصة  ،بمصلحة الشركة خشية المساس ،حتى السرية منها ،الوثائق
ج الوثائق .ت.ق 0-189في نص المادة  فقد حدد المشرع .ى خر أشركات منافسة  ىلإينتمي 

حسابات و  الجردو  المقدمة للجمعية العامة، على سبيل الحصر ،من حساب الإستغلال العام
أوراق و  تقارير مندوبي الحساباتو  تقارير مجلس الإدارةو  الميزانياتو  الأرباحو  الخسائر
ذلك في أي وقت في سنة ،كما حدد في نفس المادة المدة و  محاضر الجمعياتو  الحضور
 .نوات المالية السابقةبثلاث س

ويعاقب المشرع أجهزة الإدارة التي لم تضع تحت تصرف المساهم الوثائق التي له     
فإذا منعت الشركة المساهم من الإطلاع على الوثائق، سواء . 1الحق في الإطلاع عليها

بصفة جزئية أو كلية، جاز له أن يطلب من الجهة القضائية المختصة التي تفصل في هذا 
 .2لشأن بنفس طريقة الإستعجال، أن تأمرها بتبليغ الوثائق تحت طائلة الإكراه الماليا

                                       
1
 .من القانون التجاري  189المادة  - 

 .من القانون التجاري  615المادة  - 2
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بسبب غياب تبليغ الوثائق، إستحال  إثبات المساهم بأنهوللعمل بهذه القاعدة يشترط    
عليه إبداء رأيه عن دراية بخصوص تسيير المتصرفين ومنه التصويت بصدق داخل 

 .1الجمعية

 صور الإطلاع: 3

للمساهم الحق في الإطلاع على وثائق الشركة التي حددها القانون ممارسا هذا الحق    
 .بنفسه أو بالإستعانة بوكيل أو بالحصول على صور من مستندات

 الإستعانة بوكيل. أ

للمساهم الحق في الإستعانة بوكيل بالنيابة عنه في الإطلاع على المستندات التي     
 .عليها كما هو الحال بالنسبة للإطلاع المسبقيكون له الحق في الإطلاع 

ويختلف حق المساهم في الاستعانة بوكيل للنيابة عنه في الإطلاع المستمر عن      
الإطلاع المسبق، ففي الأول هو حر في اختيار الشخص الذي ينوب عنه في عملية 

لمعلومة موضوع الإطلاع بسبب أنه لا ينجم عنه مخاطر بإذاعة أسرار الشركة، وذلك لأن ا
، على العكس النوع الثاني يكون فيه الوكيل معينا 2الإطلاع متعلقة بالماضي وليس الحاضر

كما يمكن للوكيل الاستعانة . 3من قبل وبين المساهمين لتمثيله في اجتماع الجمعية العامة
 .4بخبير إذا اقتدت الضرورة

                                       
لقانون التجاري، مجلة دراسات قانونية، جامعة ديدن بوعزة، بعض حالات تدخل القاضي لحل الخلافات بين المساهمين في ظل ا: أنظر - 1

 .87. ، ص6، العدد 2119تلمسان، 
 .619. محمد عمار تيبار، المرجع السابق، ص: أنظر - 2
3
 808. زروال معزوزة، المرجع السابق، ص: أنظر - 

 .619. محمد عمار تيبار، المرجع السابق، ص: أنظر - 4
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ه تفرض مسك ورقة الحضور ج على أن.ت. في فقرتها الثانية من ق 618تنص المادة   
كذا إسم الوكيل الذي و  التي تلزم ذكر المساهم الذي ينوب عنه شخصو  للجمعية العامة

 .الإطلاع جائزو  التصويتو  هذا دليل على أن الوكالة في الحضورو  .ينوب عنه 

 الإستعانة بخبير_ ب

لمستندات نتيجة للصعوبات التي تواجه عملية إطلاع المساهمين على المعلومات وا   
التي توضع تحت تصرفهم، ونتيجة لعدم توافر المعرفة والخبرة الكافية لفهم ومعاينة هذه 

ولا يعد ذلك تدخلا من . 1المستندات، يمكن للمساهم الإستعانة بخبير لإتمام عملية الإطلاع
والملاحظ خلو نصوص القانون  .الغير وإنما إستجابة لظروف المساهم عديم التجربة والخبرة

 .زائري من هذا الحقالتجاري الج

 الحصول على صور من المستندات -ج

بحجة  ذلكو  في بعض الأحيان  قد يصعب على المساهم أخذ نسخة من المستندات      
المحافظة على أسرار الشركة ومصلحتها وخوفا من تسرب المعلومات قد تكون هامة ومؤثرة 

 .هذه الأخيرة ما يضر بالشركة وسير أعمالهاعلى مستقبلها إلى شركات منافسة تستفيد منها 

إلا أن هذا السبب لا يمكن الإحتجاج به في الإطلاع الدائم أو المستمر وذلك راجع     
إلى أن المستندات المطلوبة لأخذ صورة منها قد سبق عرضها على الجمعية العامة، ومنه 

مساهم الحق في الحصول ومع سكوت المشرع، يمكن القول أن لل. إنتفت صفة السرية فيها
 تمكينه من ممارسة حقه في الإعلامعلى صور من المستندات التي يراها مناسبة وضرورية ل

 .يمكن ضبط ذلك في القانون الأساسي للشركةو 

 

                                       
1
 .802. ، صزروال معزوزة، المرجع السابق: أنظر - 
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 المساواة بين المساهمين في الإعلام :الفرع الثاني

ة خاصة، باعتبار وفي إدارتها بصف في الشركة بصفة عامة، فعالا ايلعب المساهم دور      
ما دفع المشرع إلى هذا  .أن المساهمين يعتبرون السلطة العليا داخل الجمعية العامة لشركة

في التعرف على أحوال الشركة وإدارتها بما يمكنهم من  همحمايتهم من خلال النص على حق
مة فسلوك المساهمين في الجمعيات العا. الوقوف على تصرفات الإداريين والرقابة عليها

ختيار أعضاء جهاز الإدارة أو الإشتراك في المشروعات الجديدة أو البقاء في اوقراراتهم في 
يتوقف إلى حد كبير على المعلومات التي تصل إلى علمهم عن سير  ،الشركة أو تركها

فإعلامهم  يهدف إلى مساعدتهم وتشجيعهم على . لذلك يجب مراعاة المساواة بينهم .أعمالها
 . فعالة في إدارة الشركةالمشاركة ال

 كافئتفي الإطلاع المالمساهمين حق  - 1

 ،611و 671 ، 677وخصوصا كل من المواد ،بالرجوع إلى نصوص القانون التجاري    
 .1للمساهم الحق في الإعلام منحنجدها نصوص صريحة ت

 يبلغ أو مجلس المديرين أن   يجب على مجلس الإدارة« : عبارة تستعمل 677فالمادة      
يجب على الشركة أن تبلغ «  ارةبع 671 ادةالم، و  »...المساهمين أو يضع تحت تصرفهم 
يحق لكل مساهم أن يطلع خلال «  611 دةوالما،  »...المساهمين أو تضع تحت تصرفهم

في حالة  ،التي أعطت الحق للمساهم 615دة إضافة إلى الما . »...الخمسة عشر يوما
ومنه المساهم، كل هذه المواد توجب إعلام . القضاءاللجوء إلى  ،ائقرفض الشركة تبليغه الوث

 .الهيئات المكلفة بالإعلام ليست مخيرة بإعلام المساهم أو بعدمه

                                       
يتصف بهذه الصفة كل مالك لسهم أو أكثر، ومن ثم يكفي أن يثبت للشركة ملكيته للسهم، سواء تعلق الأمر بأسهم اسمية أو لحاملها، حتى  -1

 . ينشأ حقه في الإطلاع
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الحق في أخد معلومات عن الوثائق الإطلاع و يتضح أن الحق في  ،ومما سبق      
ة المالكين الشركاء إلا أن التساؤل يثور في حال. المساهمومستندات الشركة يرجع إلى 

نتقال ملكية افي عملية شراء الأسهم أو  كان يشترك عدد من الأشخاصللأسهم المشاعة 
في هذه  .ص وله أكثر من وارث ما يؤدي إلى الشيوعخالسهم نتيجة لإرث، كأن يتوفى ش

 قد يعتبر ذلكو . في الشيوع الشركاءكل بين موزعة الحقوق الناشئة عن السهم تكون  الحالات
أن الحقوق اللصيقة بالسهم تكون لشخص  تجزئة مفادهعارض مع مبدأ عدم قابلية السهم للت

وللخروج من هذا الإشكال، حاول المشرع التوفيق بين الشركاء بإجبارهم على تعيين . واحد
 .الشركة والذي تخاطبهعنهم يصبح بمثابة الحائز الوحيد والمالك المنفرد للسهم  وكيل

فتجد . عتراف بصفة المساهم للشركاء في ملكية السهملا مفر من الاف ،وبالتالي      
الشركة نفسها مضطرة بأن ترسل لكل من الشركاء على الشيوع الدعوة وكذا المعلومات 

  .1الخاصة بحضور الجمعية العامة

أما ممارسة الحق لقد أسندت لكل الشركاء في الشيوع ،و  فصفة المالك للحق هو المساهم  
و هنا تم التوفيق بين القاعدة التجارية التي تقضي بمبدأ عدم .إختصاص الوكيل  فتكون من

القانون المدني الذي يقرر بأن لشريك في الشيوع الملكية التامة على حصته و  تجزئة السهم
 .من القانون المدني 780وفق المادة 

 ستثمار وشهادات الحق في التصويت دات الااهحاملي ش -2

راحة أن لكل من حاملي شهادات الإستثمار وشهادات الحق في ص 2نص المشرع   
التصويت الحق في الإعلام بكل ما يتعلق بوثائق الشركة بنفس الشروط المطبقة على 

له جميع الحقوق المالية ولكن بدون حق  ايكون مساهم الأولىذلك أن حامل ، المساهمين

                                       
1
 71. ، صالمرجع السابقبلقايد كميلة، : أنظر - 

 .من القانون التجاري  69مكرر 783المادة : أنظر - 2



 الباب الأول                                                          مظاهر المساواة بين المساهمين

98 

وإبداء الرأي تحقيقا  حياة الشركةفي ك يشر ال لمساهمةوهذا الأخير يعد وسيلة . التصويت
وعليه يتقرر له حق الإطلاع بنفس ما تقرر  .وليس هدفا يسعى إليه المساهم ،لمصلحته

 ذيظهر لنا جليا أن المشرع هنا أخو . للمساهم حتى تكون له الدراية الكاملة بأمور الشركة
 .عتبار مبدأ المساواة بينهمبعين الا

 لأسهمحق مالك الرقبة والمنتفع با. 3

نفس حق أعطى المشرع  انون التجاري، نلاحظ أنقمن ال 612 دةالما ىبالرجوع إل     
مالك الرقبة والمنتفع بالسهم، سواء بالإطلاع السابق على كل من المساهم في الإطلاع إلى 

أو بالحق في الإطلاع  611 دةوالما 677نعقاد الجمعية العامة المنصوص عليها في المادة ا
 .671 دةمذكور في الماالدائم ال

 حاملي سندات المساهمةو  ستحقاقممثلي جماعة أصحاب سندات الا -4

قابلة للتداول ( بالنسبة لنفس الإصدار)هي صكوك متساوية القيمة الاستحقاق سندات    
وتثبت  1تمثل قرضا جماعيا طويل الأجل يعقد عن طريق الإكتتاب العام ،بالطرق التجارية

 .2مام المقرضدينا على الشركة أ

 ستحقاق في الإعلامحق ممثلي جماعة أصحاب سندات الا -أ

يتضح لنا أن أصحاب  من القانون التجاري، 818 مكرر 783بإستقراء نص المادة     
لا يمكنهم ممارسة الحق في الإطلاع على وثائق ليسوا مساهمين وبالتالي ستحقاق سندات الا

مكونة بقوة القانون الجماعة للالتمتع بهذا الحق وإنما خول المشرع ، الشركة بصفة فردية

                                       
   288. ، ص2115محمد فريد لعريني، الشركات التجارية، دار الجامعية الجديدة، الإسكندرية، : نظرأ - 1
 .25ص.8991أحمد حلمي جمعة، أساسيات المحاسبة في شركة المساهمة، دار الصفاء، عمان، : أنظر - 2
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ولها نفس الحقوق الممنوحة  1تسمى أصحاب سندات الإستحقاقو ( بالنسبة لنفس الإصدار)
  .للمساهمين في الإطلاع على وثائق الشركة ومستنداتها

يات يمثلها في الجمعو  إلا أن ممارسة هذا الحق يتم عن طريق وكيل تعينه الجماعة 
 .المنعقدة في الشركةالعامة 

 حق حاملي سندات المساهمة في الإعلام -ب

والسند   .تضمن خصائص السهمينوعا جديدا من القيم المنقولة سند المساهمة يعد     
( شأنه شأن سندات الاستحقاق)متفق عليه مسبقا ( فائدة)يتم تحديد أجرته من جزء ثابت 

ويخضع  .مثل السهم) نشاط الشركة النتائج التي يحصل عليهاآخر متغير حسب جزء و 
من ضالمت  8993 ديسمبر 20المؤرخ في  051-93الجانب المتغير إلى المرسوم التنفيذي 

 .تطبيق أحكام القانون التجاري المتعلق بشركات المساهمة والتجمعات

الحق  مساهمةلحاملي سندات ال من القانون التجاري  11مكرر 783المادة وأعطت    
 .لى وثائق الشركة بنفس الشروط المقررة للمساهمينفي الإطلاع ع

جتماع بقوة كما يمكن لحاملي سندات المساهمة التي هي من نفس الإصدار الا   
 ويخضعون للأحكام القانون لتمثيل مصالحهم المشتركة في جماعة تتمتع بالشخصية المدنية،

 .2المنصوص عليها بالنسبة لأصحاب سندات الإستحقاق

لماذا منح المشرع الحق في الإعلام  :هو ذهان هناالاؤل الذي يتبادر إلى والتس     
لصاحب سند المساهمة بصفة فردية ومنعها على أصحاب سندات الإستحقاق ؟ ألا يعد هذا 

 ؟ مساسا بمبدأ المساواة 

                                       
 .من القانون التجاري  98مكرر 783المادة  - 1
2
 .ري من القانون التجا 71مكرر 783الما - 
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أصحاب سندات الإستحقاق يعتبرون وللجواب على هذا التساؤل، يمكن القول بأن     
وهذا حتى  ليس لهم حق الإطلاع بصفة فردية،وعلى هذا الأساس، ف للشركة،عاديين  ندائني

ليس له العادي أن دائن الشركة ف ذلك، إضافة إلى. لا يكون هناك عرقلة لمصلحة الشركة
من غير فهو وعليه  .فهو يستوفي حقوقه في كل الظروف .حق التدخل في تسيير شؤونها

بالنسبة لممثلي الجماعة سندات و .يقية للشركةالضروري معرفته بالوضعية المالية الحق
المساهمة في فدورهم إستشاري فقط وليس لهم حق  ،ستحقاق التي تمنح لها حق الإطلاعالا

1تسيير شؤون الشركةب متعلقةالاتخاذ القرارات 
. 

أما بالنسبة لحاملي سندات المساهمة، ونظرا لأنهم يحصلون على جزء من الأرباح، 
ع بالمساهمين من أجل منحهم حق الاطلاع على وثائق الشركة يمارسونه فقد ألحقهم المشر 

 .2وبصفة فردية( عن طريق الجماعة التي تتكون بقوة القانون ويمثلها وكيل)بصفة جماعية 

يتضح أن المشرع وضع جميع المساهمين على قدم المساواة في حقهم في  ،ومما سبق
 .لمنظمة لهذا الحقالإعلام من خلال مختلف النصوص القانونية ا

 محافظ الحسابات في تحقيق مبدأ المساواة بين المساهمين دور :المطلب الثاني

( OCDE)من مبادئ حوكمة الشركات، حسب منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية     
، حيث وضعت عددا من النصوص المتعلقة بالإفصاح والإبلاغ  »الإفصاح والشفافية« مبدأ

 .ية الخاصة بالشركةعن الحقائق الأساس

ويتضمن هذا المبدأ الإفصاح عن المعلومات الأساسية المتصلة بحياة الشركة، سواء     
تعلقت هذه المعلومات بالنتائج المالية وتسييرية لها أو أهدافها وكذا إعداد المعلومات 

كما يجب . ومراجعتها والإفصاح عنها وفقا للمعايير المحاسبية، المالية منها وغير المالية

                                       
 .839بلبة ريمة،المرجع السابق،ص:أنظر- 1

2
 .من القانون التجاري  11مكرر  783المادة  - 
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إجراء مراجعة سنوية بواسطة محافظ الحسابات مستقل لكي يتحقق وجود تأكيد خارجي 
وموضوعي فيما يتعلق بالأسلوب المستخدم في إعداد وتقديم القوائم المالية، إضافة للمراجعة 

فنجد أن معظم التشريعات أكدت على ضرورة تولي مهمة الرقابة الخارجية . 1الداخلية
ة أشخاص، مندوب الحسابات أو مراقبي الحسابات، وفي التعديل الأخير لشخص أو مجموع

 .محافظ الحسابات

فضلا على أن محافظ الحسابات يملك خبرة فنية لا تتوافر في أغلبية المساهمين،      
فهو . بحكم مكانته، تمكنه من الإطلاع على مختلف سندات ومعلومات الشركةو  خاصة أنه،

لشركة والحريص على تحقيق تطبيق مبدأ المساواة بين جميع حارس مشروعية قرارات ا
 .المساهمين داخل الفئة الواحدة

إلتزام إلى إستقلالية محافظ الحسابات ،و  في الفرع الأولمن خلال هذا المطلب نتطرق و    
 .في الفرع الثاني محافظ الحسابات بإعلام المساهمين

 إستقلالية محافظ الحسابات: الفرع الأول

قبل تبيان معالم إستقلالية محافظ الحسابات، نتطرق أولا إلى التعريف به والتعرف      
كل شخص يمارس بصفة عادية باسمه الخاص « فمحافظ الحسابات هو. بنظامه القانوني

 وتحت مسؤوليته مهنة المصادقة على صحة حسابات الشركات والهيئات وإنتظامها
 18 -81ذلك وفق المفهوم الوارد في القانون رقم و  ، »مطابقتها لأحكام التشريع المعمول بهو 

 .22في مادته  2المنظم للمهنة

                                       
جربو عادل، الرقابة على أعمال مجلس إدارة شركة المساهمة والمسؤولية المدنية لأعضائه، مذكرة ماجستير في القانون، جامعة : أنظر - 1

 811. ، ص2183-2180قسنطينة، 
عدد . ر.د، جلمعتمب المحاست والحساباظ امحافب ولمحاسوالمتعلق بمهن الخبير ا 2181ونيوي 29فيؤرخ لما  18-81 ون رقملقانأنظر ا - 2

 .2181و نيوي 88، الصادر بتاريخ 02
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ويمكن ممارسة هذه المهنة من قبل الأشخاص الطبيعية أو المعنوية أيضا شريطة    
فبالنسبة للشخص . إحترام الشروط والمقاييس التي تختلف حسب نوع الشخص الممتهن لها

الجنسية، حائزا للشهادة الجزائرية الخاصة بمحافظ الحسابات الطبيعي يجب أن يكون جزائري 
ولا يكون قد صدر في . أو شهادة معترف بمعادلتها، متمتعا بجميع الحقوق المدنية والسياسية

كما يجب أن يكون معتمدا من . حقه حكم بسبب ارتكاب جناية أو جنحة مخلة بشرف المهنة
لجدول الممسوك من طرف الغرفة الوطنية ا طرف الوزير المكلف بالمالية ومسجلا في

. لمحافظي الحسابات، وأن يؤدي اليمين المنصوص عليها في القانون المنظم لهذه المهنة
 .1كما يجب أن يكون له عنوانه خاص به

أما الأشخاص المعنوية، فيشترط في جميع الشركاء أن يحملوا الجنسية الجزائرية، كما      
سهم، شركات ذات مسؤولية محدودة، شركات مدنية أو يجب أن تأخذ شكل شركات أ
، وأن يكون ثلثا (groupement d’intérêt économique)تجمعات ذات منفعة مشتركة 

الشركاء على الأقل مسجلون بصفة فردية في جدول الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات 
الغير معتمد أن يكون ذا  هذا ويشترط في الثلث الباقي. ويمتلكون ثلثي رأس المال على الأقل

جنسية جزائرية وكذا حاملا لشهادة جامعية وتكون له صلة بالمهنة، سواء كانت بصفة 
كما يجب على هذه .  »شركات محافظة الحسابات« مباشرة أو غير مباشرة، وتسمى 

نصت علها  2الشركات أن تحصل على الإعتماد لممارسة المهنة، على أن تتوافر فيها شروط
 .من القانون المذكور 31 المادة

وعندما تأخذ شركة محافظة الحسابات شكل الشركة المدنية، فإنها لا تضم إلا       
ولكن يمكن أن تضم القانونيين والاقتصاديين . الأعضاء المسجلين في جدول الغرفة الوطنية

يق أو أي شخص آخر حامل لشهادة التعليم العالي، لأن هؤلاء يساهمون لا محال في تحق

                                       
 .ظم لمهنة محافظ الحساباتلمنا 81-18ون لقانن ام  81و 11ان تدلماا  - 1
2
 .ون السابقلقانن ام 38و 31،  01، 06المواد  :  أنظر - 
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 فق ماو غرض الشركة، على أن يكون عددهم في حدود الربع وأن يحملوا الجنسية الجزائرية 
 .18-81من القانون رقم  32تضمنته المادة 

الحسابات يجب أن تنجز بأسمائهم  حافظوفي الأخير، يجب التنويه أن أعمال م     
فلا تقبل . الحساباتالشخصية وتحت مسؤوليتهم، حتى ولو كانوا شركاء في شركات محافظة 
                                                                                                                                                                                                                 .أية أسماء مستعارة كأن تمارس هذه الوظيفة باسم الشخص المعنوي مثلا

فإذا كانت في : ويختلف تعيين محافظ الحسابات حسب الحالة التي تكون فيها الشركة     
أما إذا كانت الشركة  ،1طور التأسيس، فيتم التعين من طرف الجمعية العامة التأسيسية

عادية الاختصاص مؤسسة وتباشر نشاطها بصفة عادية، أعطى المشرع للجمعية العامة ال
  .2في تعيين محافظ للحسابات أو أكثر

الحسابات أو في حال وجود مانع أو  حافظوإذا لم تقم الجمعية العامة العادية بتعيين م      
المعينين، يتم اللجوء إلى تعيينهم أو استبدالهم بموجب  حافظينرفض واحد أو أكثر من ال

بناء على طلب من مجلس المديرين أو كل  أمر من رئيس المحكمة التابعة لمقر الشركة
 . معني له مصلحة

أما في الشركات التي تؤسس باللجوء العلني للادخار، فيمكن أن يقدم الطلب من  
هذا وفي حال إغفال الجمعية العامة للتعيين، يجوز . لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها

ريطة التبليغ القانوني بالحضور لرئيس لكل مساهم أن يطلب من العدالة القيام بالتعيين ش
 .3مجلس المديرين

 حافظهذا وقد وضع المشرع جزاء صارما فيما يخص عدم تعيين مسيري الشركة م     
يعاقب بالحبس من ستة «  : من القانون التجاري أنه 121الحسابات، حيث نصت المادة 

                                       
1
 .من القانون التجاري  611المادة  - 

2
 .من القانون المنظم للمهنة المشار إليه 26من القانون التجاري والمادة  0مكرر  783المادة  - 

3
 .من القانون التجاري  12، الففقرة 17رر مك 783و  11و 17الفقرتين  10رر مك 783راجع المادتين  - 
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أو بإحدى هاتين . ج.د 211.111إلى . ج.د 21.111أشهر إلى سنتين وبغرامة من 
العقوبتين فقط رئيس شركة المساهمة أو القائمين بإدارتها الذين لم يعملوا على تعيين مندوبي 

 .  »الحسابات

الحسابات في شركة بثلاث سنوات مالية قابلة للتجديد  حافظكما تحدد مدة وظائف م 
 .1مرة واحدة

المالية ي نمتخصص في ميدا ،شخص مهني ذو خبرةهو الحسابات  حافظف     
بتبيان  2ابات الشركةسحعلى  إجراء رقابةهو هيئة رقابية مستقلة مكلفة بف .والمحاسبة

ولا  .الأساسي هاوننمة وقاظوضعيتها المالية ومدى مطابقتها مع النصوص القانونية والأن
وموضوعية إلا إذا كان يتمتع  يةجدبصورة يمكن لهذا الأخير القيام بمهامه في الرقابة 

 . 3لالية تامة عن باقي هيئات الشركةستقإب

فقد كان  .بعدة مراحل 4الجزائري  لقانون مر ا ،ول إلى هذا الهدفصومن أجل الو  
أدى إلى  مالسيطرتهم وإرادتهم،  خاضعا بذلك ،الحسابات يعتبر وكيلا عن المساهمين حافظم

اقدي عام التلتز إلغاء الا وإستمر الوضع على هذا الحال إلى حين .ستقلاليتهإالمساس ب
. لتزامه قانونيا ولم يعد وكيلا عن المساهميناالناتج عن عقد الوكالة، بحيث أصبح  حافظلمل
يتمكن حتى أخرى، لا تخضع لسيطرة أي هيئة  ،تقلة بذاتهاسهيئة معلى أساس ذلك أصبح ف

                                       
1
رة لاشاق السابظم للمهنة المنا  81ـ 18من القانون  27ذا المادة كمن القانون التجاري، و 17ررمك 783والمادة  10ررمك 783أنظر المادتين  - 

 .إليه
، 15سعيد بوقرور، محافظ الحسابات شركة المساهمة من الوكالة إلى المهام القانونية، مجلة المؤسسة والتجارة، جامعة وهران، العدد :  أنظر - 2

 .36. ص. 2117السنة 
صحراوي نور الدين، الدور الرقابي لمندوب الحسابات في شركة المساهمة، مجلة الدراسات القانونية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، : رأنظ - 3

 .821. ، ص2186، 85جامعة تلمسان، العدد 
4
عمال، كلية الحقوق والعلوم السيسية، سعيد بوقرور، المسؤولية المدنية والجزائية لمحافظي شركة المساهمة، ماجستير في قانون الأ: أنظر - 

 .0. ، ص2110-2115جامعة وهران، السنة الجامعية 
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هيئة  " « يمارس مهامه في إطار فصار. ستقلالية وبدون ضغوطإممارسة مهامه بكل  من
 »بة الشرعيةالرقا

1. 

وعلى هذا الأساس، وضع المشرع حدود للعلاقة التي تربط محافظ الحسابات بالشركة      
فلم يخضعه إلى . حتى يضمن له استقلالية كافية لتأدية مهامه فيها بطريقة موضوعية

 الشركة التي تعينه ولا إلى المديرين أو المساهمين أو الإداريين، بل أوقع مسؤوليته في حالة
ولقد نص المشرع على هذه . مخالفته لقواعد الرقابة وهذا تجاه الشركة نفسها أو المساهمين

وممارسة مهنتهم بكل إستقلالية ... « : بقوله 18-81من القانون  5الخاصية في المادة 
وهذا ما يطلق عليه بالاستقلال الظاهري، بمعنى وجود قواعد قانونية وأعراف .   »ونزاهة

 . 2دم سيطرة الإدارة على المراجع وعدم ربط مصالحه بهامهنية تضمن ع

 783كما تظهر الإستقلالية من خلال الحظر الذي فرضه المشرع في نص المادة       
من القانون التجاري من أن يكون للمحافظ قرابة أو مصاهرة تربطه بأعضاء مجلس  6مكرر 

يقع في حرج أو ضغوطات نفسية الإدارة أو مجلس المديرين أو مجلس المراقبة، حتى لا 
وهذا ما يطلق عليه بالإستقلال الذهني، . بحكم القرابة أو المصاهرة مما يصعب عليه مهامه

 .3أي تجرد المراجع من أي دوافع، ضغوط أو مصالح خاصة عند إبداء رأيه الفني المحايد

2188يناير  27المؤرخ في  88-51من المرسوم التنفيذي  81وأكدت المادة       
على  4

إلزامية أن يوضح دفتر الشروط الخاص بتعيين محافظ الحسابات على إحترام مبدأ إستقلالية 
 .محافظ الحسابات

                                       
الجزائر ، 7عدنان شهلة، النظام القانوني لمحافظي الحسابات في شركة المساهمة، مجلة المؤسسة والتجارة ، جامعة وهران،، العدد : أنظر - 1

 .858. ص، 2188
ماجستير في القانون،قانون مجلس إدارة شركة المساهمة والمسؤولية المدنية لأعضائه في القانون الجزائري،جربو عادل ، الرقابة على : أنظر - 2

 .881. ، ص2183-2180كلية الحقوق، جامعة قسنطينة،  الأعمال،
 .881. ، صنفسهجربو عادل، المرجع : أنظر - 3
ة مهنة الخبير المحاسب ومحافظ ـلممارسكيفيات الإعتماد د شروط ويحد 18/2188/ 27المؤرخ في  51 -88نفيذي  ـالمرسوم الت: أنظر - 4

 .        2188فيفري  8في مؤرخة  17رقم . ر.، جالحسابات والمحاسب المعتمد
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وتكمن أهمية ميزة الاستقلالية في أن محافظ الحسابات ينتمي لمهنة يجب أن تكون      
لمستقل له كما أن تقرير المحافظ ا. بدورها مستقلة عن مستخدمي خدماتها أو المساهمين

دور هام في منح الثقة اللازمة للمساهمين والمستثمرين الذين يتخذون قرارات تهم الإستثمارية 
وإشاعة هذا الجو من الثقة يؤدي حتما إلى زيادة كفاءة سوق . وذلك بناء على هذا التقرير

 .1رأس المال، زيادة حجم التعامل وكذا سيولة الأسهم 

 الحسابات بإعلام المساهمينإلتزام محافظ : الفرع الثاني

بعد تأكد محافظ الحسابات من صدق المعلومة والحسابات المقدمة من طرف      
حتى يتمكن المساهمون  2المسيرين في الشركة، يتعين عليه تقديم تقريره إلى الجمعية العامة

من  من ممارسة حقهم في الإطلاع عليه ومعرفة الوضعية المالية والحسابية للشركة، وذلك
يتحقق إعلام الشركاء بفضل التقرير الخاص فيتعلق التقرير  و.3خلال تقريرين عام وخاص

والخاصة بحياة الشركة أثناء السنة التي حافظين العام بإتمام المهام الملقاة على عاتق الم
هذا التقرير بصفة إلزامية للجمعية العامة السنوية لأنه يتعلق  حافظإنتهت فيقدم الم

 السنوية للشركة بالحسابات
4. 

 التقرير العام: أولا

يتولى محافظ الحسابات إعداد تقرير شامل يقدمه إلى الشركة في مقرها حتى يتحقق      
الحسابات بتقديمه إلى الجمعية  حافظوالتقرير العام هو ما يلتزم فيه م. 5إعلام المساهمين

                                       
1
 ،2188-2181بن جميلة محمد، مسؤولية محافظ الحسابات في مراقبة شركة المساهمة، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة قسنطينة، : أنظر - 

 .51. ص
. ، ص2185جوان  الجزائر   ،9طيطوس فتحي، محافظ الحسابات في الجزائر، مجلة الدفاتر السياسية والقانونية، جامعة سعيدة، العدد : أنظر - 2

02. 
نونية والإقتصادية فرحة زراوي صالح، وظيفة المراقبة الحسابية لمندوب الحسابات في الشركات التجارية، المجلة الجزائرية للعلوم القا: أنظر -3

 .818. ، ص8990والسياسية، العدد الأول، 
 . 582، ص 8911أحمد محرز، القانون التجاري الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزء الثاني، الجزائر،: أنظر -4

5
 من القانون التجاري  611المادة  - 
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ابة بيان أو المحصلة النهائية لما قام وهذا التقرير بمث. العامة سنويا بمناسبة إنعقادها السنوي 
وتكمن أهمية التقرير أنه أداة ربط بين . به المحافظ من فحص الدفاتر ومراجعة حساباتها

 .1المحافظ والأطراف المهتمة به وكذا المستفيدة

فلا . ويجب أن يكون التقرير العام كتابيا، مؤرخا وموقعا من قبل محافظ الحسابات    
كما أن التقرير غير الكافي يعتبر كأن لم . الشفهي وكذا التقرير منعدم التوقيعيعتد بالتقرير 

 .2يكن ويؤدي إلى ترتيب مسؤولية محافظ الحسابات

يلتزم بإيداع تقريره في مقر الشركة،و تحت تصرف المساهمين لممارسة حقهم في و      
ئري محافظ الحسابات إيداع و ألزم المشرع الجزا.الإطلاع الكامل قبل إنعقاد الجمعية العامة

هذا التقرير لدى الجمعية العامة السنوية قبل مصادقتها على حسابات السنة المنصرمة 
 . 3بخمسة عشر يوما

ولا شك في أن تقرير محافظ الحسابات السنوية يتميز عن تقريره حول الحسابات  
 .4المدعمة، حيث يلتزم بإعداده بعد الانتهاء من الحسابات المدعمة

ويتضمن هذا التقرير كل الأعمال التي قام بها محافظ الحسابات خلال فترة تأدية       
كما يحتوي على رأيه حول الحسابات وخلاصات مهمته وكل الملاحظات . مهامه

 .5والاقتراحات، والإدلاء  بالأخطاء والمخالفات التي تم إكتشافها

                                       
1
 .025. عماد محمد أمين السيد رمضان، المرجع السابق، ص: أنظر - 

2
 .879. فرحة زراوي صالح، المرجع السابق، ص:  أنظر - 

موا ينص المشرع الفرنسي على أنه في حالة تعدد محافظي الحسابات، فإنهم يلتزمون بإعداد تقرير مشترك يوقع من قبلهم جميعا وهذا حتى ولو قا
المراقبة الداخلية في شركة سبع عائشة، : راجع. نه في التقريروفي حالة وجود إختلاف بينهم، يجب تبيا. بإجراء المراقبة والتحقيق بصفة فردية

 .812. ، ص2113-2110المساهمة،مذكرة ماجستير في  قانون الأعمال،كلية الحقوق،جامعة وهران،
 .من القانون التجاري  611/5المادة  - 3
4
 815سبع عائشة،المرجع السابق،ص: أنظر - 

ة المالية ونتائج مجموعة الشركات وكأنها تشكل نفس الوحدة الاقتصادية، وتخضع لنفس قواعد التقديم، يقصد بالحسابات المدعمة تقديم الوضعي   
 . المراقبة، المصادقة والنشر التي تخضع لها الحسابات السنوية الفردية

 .من القانون التجاري  85مكرر  783المادة  - 5
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ه يبين الوضعية المالية والحسابية وبالتالي يعد هذا التقرير مصدرا للمعلومات لأن    
فيتأكد أن القائمين بالإدارة قد أعلموا المساهمين بأي تعديل يطرأ على مالية . للشركة

 .1وحسابات الشركة وإنتظامها في التقارير الخاصة

كما يبين التقرير المشاكل التي تهدد إستمرارية الشركة، مع ضرورة أن يقدمه في     
و في حالة الإستعجال يمكنه إستعمال حقه في إستدعاء الجمعية العامة أقرب جمعية عامة، أ

 .2في أقرب وقت ممكن لطرح الإشكال عليها

وبإعتبار أن هذا التقرير متعلق بالملاحظات المرتبطة بالتسيير الداخلي للشركة، فإنه     
تسيير يتضمن أيضا التبليغ عن كل مخالفات متعلقة بالأسهم المخصصة لضمان أعمال ال
 .3والذي يجب على أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة أن يكونوا مالكين لعدد منها

ويحق لكل مساهم أن يناقش أثناء إنعقاد الجمعية العامة تقرير المحافظ وأن       
كما يجب عليه تضمين تقريره العمليات التي أقدمت عليها الشركة . يستوضحه عما ورد فيه

كة أخرى، أو العكس مساهمة شركة أخرى في رأسمال الشركة والتي يطلع كمساهمتها في شر 
4عليها المحافظ ومراقبتها حتى يحاط علم المساهمين بذلك

. 

ويحرص محافظ على ما إذا تم تطبيق المساواة بين المساهمين، أي عدم تفضيل       
لاحظ وقوعه في  والإشارة إلى كل خرق للأحكام القانونية أو التأسيسية مساهم على آخر

مع تبيان . الشركة خلال السنة المالية والذي أدى إلى التأثير في نشاطها ومركزها المالي
مدى تطابق البيانات الواردة في تقارير التسيير مع دفاتر الشركة والوثائق الحسابية مع 

 .ة للشركةالتأسيسيو  الحسابات المبينة في التقرير العام ومدى إلتزامها بالأحكام القانونية

                                       
1
 .من القانون التجاري  787/2المادة  - 

2
 .806. معزوزة، المرجع السابق، صزروال : أنظر - 

3
 .من القانون التجاري  621و 689وأحكام المادتين  628المادة  - 

4
 .83. ديدن بوعزة، المرجع السابق، ص: أنظر - 
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 التقرير الخاص: ثانيا

إضافة إلى التقرير العام، يقوم محافظ الحسابات بإعداد تقارير خاصة تشديدا منه     
بصفته رجل مهني يكون له و  .على بعض المعاملات التي تكون ضارة للشركة أو للمساهمين

 .رأي يعطيه في هذه المعاملات

  1تي تقدم في حالات محددة وصفها المشرعويقصد بالتقارير الخاص تلك التقارير ال   
كما  سميت . 2أو تلك التي لها علاقة بمهام محددة وخاصة محررة بصفة موجزة وغامضة

هذه التقارير بالخاصة لتمييزها عن التقارير العامة بصفتها لا تتعلق بكل جوانب نشاط 
م بصفة مستقلة عن كما أنها تقد. الشركة وإنما موضوعها أمور محددة نص عليها القانون 

التقرير العام نظرا لأهمية المسائل التي تعد بشأنها من جهة، ومن جهة أخرى حتى لا تختفي 
 .3في زحمة الموضوعات التي يتضمنها التقرير العام

فإن كان موضوع . وتختلف الجهة التي يقدم لها التقرير بإختلاف موضوع هذه الأخيرة      
لتي تبرم بين الشركة وأحد القائمين بالإدارة أو الإمتيازات التقرير الخاص الإتفاقيات ا

أما إذا . المدفوعة لأحد المستخدمين، في هذه الحالة يرفع التقرير إلي الجمعية العامة العادية
كان موضوع التقرير الخاص يمس القانون الأساسي للشركة كزيادة رأسمالها أو تحويلها، 

 .ة غير العاديةفيقدم التقرير إلى الجمعية العام

 التقرير الخاص بالإتفاقيات المنظمة -1

الاتفاقيات المنظمة هي تلك الإتفاقيات التي تعقد بين الشركة وأحد مسيريها أو      
يث تحتاج لاستئذان المجلس الإدارة أو القائمين بإدارتها إذا كان مالكا أم شريكا فيها، بح

بعد تقديم تقرير مفصل عنها من لعامة ة اومصادقة الجمعيقبل إبرامها  مجلس المراقبة
                                       

1
 .020. ، ص .2111عماد محمد أمين السيد رمضان،،حماية المساهم في شركة المساهمة،دار الكتب القانونية،مصر،: أنظر - 

2
 .893. بة ريمة، المرجع السابق، صبل: أنظر - 

3
 .810. بن جميلة محمد، المرجع السابق، ص: أنظر - 
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لا « : من القانون التجاري التي تنص 621الحسابات وفق ما نصت عليه المادة  حافظم
أي إتفاقية بين الشركة وأحد القائمين بإدارتها، سواء كان  يجوز تحت طائلة البطلان عقد

 حافظد تقديم تقرير من مبصورة مباشرة أو غير مباشرة، إلا بعد إستئذان المجلس مسبقا وبع
 .الحسابات

ويكون الأمر كذلك بخصوص الإتفاقيات التي تعقد بين الشركة ومؤسسة أخرى وذلك إذا     
كان أحد القائمين بإدارة الشركة مالكا، شريكا أم لا، مسيرا أم قائما بالإدارة أو مديرا للمؤسسة 

لمذكورة أن يصرح بذلك إلى مجلس وعلى القائم بالإدارة الذي يكون في حالة من الحالات ا
 . »الإدارة

: من القانون التجاري تقرر بأنه 671وإذا تعلق الأمر بشركة مساهمة جديدة، فالمادة    
تخضع كل إتفاقية تعقد بين شركة ما وأحد أعضاء مجلس المديرين أو مجلس مراقبة هذه « 

 . الشركة إلى ترخيص مسبق من مجلس المراقبة

كذلك بخصوص الإتفاقيات التي تعقد بصورة غير مباشرة مع أحد  ويكون الأمر   
الأشخاص المشار إليهم في المقطع السابق أو التي يتعامل فيها مع الشركة من خلال 

 .أشخاص وسطاء

وتخضع للترخيص المسبق أيضا الإتفاقيات التي تعقد بين الشركة ومؤسسة، إذا كان أحد   
راقبة الشركة مالكا أو شريكا أو مسيرا أو قائما بالإدارة أعضاء مجلس المديرين، أو مجلس م

 .أو مديرا عاما للمؤسسة

 . »تعد كل إتفاقية تبرم دون مراعاة الشروط المذكورة أعلاه باطلة بطلانا مطلقا   

من خلال تفحص هذه النصوص يظهر لنا أن إجراء أخذ الإذن المسبق تخص فئة     
نة مميزة في شركة المساهمة، بحيث تمكنهم من الاستفادة معينة من الأشخاص يتمتعون بمكا

. من أموال الشركة أو ائتمانها، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى إساءة إستعمال أموال الشركة



 الباب الأول                                                          مظاهر المساواة بين المساهمين

111 

فعلى العضو الذي يكون في حالة من الحالات المتقدمة أن يصرح بذلك إلى مجلس الإدارة 
 . 1أو مجلس المراقبة حسب الحالة

ه الإجراءات الإتفاقية التي تقع بين الشركة والقائم بالإدارة المبرمة قبل ولا تخضع لهذ 
أن يتولى العضوية إذا كانت سارية المفعول خلال مدة العضوية، وذلك راجع لعدم تقدير 

 .المصلحة التي يجنيها من الشركة ولم يستغل نفوذ منصبه ولم يقع تعارض في المصالح

برمة يسري مفعولها حتى بعد تولي المنصب، فلا تخضع وإذا كانت هذه الإتفاقية الم  
 . للترخيص إلا إذا كانت تحمل في طياتها غشا

أما إذا تعلق الأمر بتمديد إتفاقية، فلابد من إخضاعها لإذن مجلس الإدارة أو تجديد  
فكلاهما لا تؤديان إلى . 2الإتفاقية السابقة إذا كان من شأنها الزيادة من إلتزامات الشركة

 .تمديد العقد فقط وإنما يعتبر ذلك ميلاد إتفاق جديد

نفس الأمر بالنسبة للإتفاقيات المبرمة بين الشركة والمدير بعد نهاية وكالته لأنه    
. يمكنه الإحتفاظ بنفوذه، فيستغله في تحقيق مصالحه الشخصية على حساب مصلحة الشركة

ن المسبق والمصادقة اللاحقة لتميزها ومع ذلك لا يمكن إخضاع هذه الإتفاقية لإجراء الإذ
بالطابع الإستثنائي الذي لا يجوز التوسع في تطبيقه إلا إذا تبين تحايل المدير كتقديمه 
إستقالة صورية من أجل إبرام الإتفاقية ثم يستأنف في استغلال منصبه لاحقا، ففي هذه 

 .  3الحالة يتحقق التدليس الموجب لإبطال الإتفاقية

تفاقيات التي منح الإذن بشأنها من مجلس الإدارة أو لإعلام بخصوص الإقصر ايلا و 
السنوات المالية أو تفاقيات المرخصة في السنة مجلس المراقبة، وإنما تتعدى إلى الإ

                                       
 ج.ت.ق 672المادة : أنظر _  1
2
 .29. ، ص2116الجزائر ، 5بوعزة ديدن، أجهزة الرقابة في شركات المساهمة، مجلة الدراسات القانونية، جامعة تلمسان، العدد : أنظر - 

3
لإتفاقيات بين شركة المساهمة ومديريها أو شركائها، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة وهران، بوقرور سعيد، ا: أنظر - 

 . 232. ، ص2188-2182
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تفاقية الصفة إلا إذا فقد المعني بالإ ،تواصل تنفيذها في السنة المالية الجاريةالمالمنصرمة و 
 .فتتاح السنة المالية موضوع الرقابةإص في تاريخ سابق على التي تجعلها خاضعة للترخي

فتتاح السنة إتفاقيات القديمة والمستمرة النفاذ، بصفة الشخص وقت العبرة في حالة الإ وترجع
 .1تفاقيةالحسابات بالإ حافظالمالية الجاري عليها الرقابة وليس بوقت إعلام م

فلا يكفي .  التي يأذن بها مجلس الإدارة ويشترط أن يكون الترخيص خاص بالإتفاقية    
كما يجب أن يفصل مجلس . الترخيص الخاص لأنه يعتبر بمثابة عملية غير مرخص بها

فلا يجوز التفويض لأحد الأعضاء أو أكثر . الإدارة بنفسه في الإتفاقية التي تعرض عليه
 . 2فالتفويض لا يعبر عن الترخيص. سلطة القيام بذلك

للقائم أو القائمين بالإدارة المعنيين أن يشتركوا في التصويت ولا تؤخذ كذلك لا يجوز  
 .3في الإعتبار أسهمهم لحساب النصاب والأغلبية

الإتفاقيات المبرمة دون إذن مسبق من  يقرر بطلانولقد أجاز المشرع للقاضي بأن     
يحة ومنتجة فالأصل أن تبقى صح. مجلس الإدارة إذا ما كانت لها عواقب ضارة بالشركة

إن كان المسلم به أن المشرع منح الجمعية العامة إمكانية تغطية البطلان و  .لآثارها
إلا أنه لا يغير من الأمر شيئا،لأن البحث . 4بالتصويت وفق ما نص عليه القانون التجاري 

عن التوازن بين مهمة التسيير والرقابة يصعب تحقيقه في الكثير من الإتفاقيات والتي لا 
خاصة بالإستناد إلى تقارير فنية قد لا يقدر المساهمون لوحدهم تقدير  ف لها مدىيعر 

 .5المناسبة التي أبرمت فيها الإتفاقية

                                       
1 - Ph. Delebeque et F. Pansier, Administrateur, in : Encycl. Dalloz société, 2003, p. 32. 

 .51. ديدن بوعزة، المرجع السابق، ص: أنظر - 2
 .من القانون التجاري  3الفقرة  621المادة  - 3
يمكن أن يغطى البطلان بالتصويت من الجمعية العامة بناءا على تقرير مندوبي « : من القانون التجاري التي تقضي بأنه 651المادة  - 4

 . » ...الحسابات الذين يعرضون فيه الظروف التي أدت إلى عدم إتباع إجراءات الإذن 
 .50. ديدن بوعزة، المرجع السابق، ص: نظرأ - 5
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تجمع  الإتفاقيات التي  تنظيم في المشرع التي أبداها لبالغةا الأهمية نم رغملا علىو   
 على فيه يجب الذي جللأا رلم يأخذ بعين الإعتباأنه  إلا ، بالإدارة القائمين  بأحد كةرلشا

 مويق حتى بالإتفاقية بالإذن محافظ الحسابات يخطرأن  لمراقبةا مجلس أو دارةلإا مجلس
  .تقريره بإعداد

وأمام عدم تطرق المشرع الجزائري لذلك، يكون من الأحسن عمليا أن يوجد الإخطار  
اد محدد تغطية مباشرة بعد نهاية كل جلسة من جلسات المجلس بتقييد إرسالها في ميع

للنقص الذي يعتري نصوص القانون التجاري من جهة، ومن جهة أخرى تدعيما لحماية 
 .1المساهمين

القيام بإخطاره دون  الخاص حتى التقرير هذا بإعداد مز ملالحسابات  محافظأن  غمرو      
أو ما  ما توصل من خلال مهامه الرقابية على وثائق الشركة،ا إذ ذلكو  من الجهات المعنية

ن بإدارتها، فهنا إلتزامه ن الشركة وأحد مسيريها أو القائمييعرف بالإتفاق في إطار العمل بي
 . 2بإعداد التقرير يقوم تلقائيا

ونظرا لأهمية تقرير محافظ الحسابات، لم يجعل المشرع رأيه بخصوص الإتفاقية بيانا       
ا أراد أن يكون رأيه مفرغا في تقرير بيانات الواجب أن يتضمنها التقرير العام وإنمالمن 

خاص كوثيقة متميزة ومنفصلة عن التقرير العام وذلك بغية إعلام المساهمين بالظروف التي 
 .   3أحاطت بإبرام الإتفاقيات والمستفيدين منها من أجل إتخاذ القرار الصائب

همين لحصولهم وللتقرير الخاص بالإتفاقيات أهمية كبيرة، حيث يعتبر ضمانا للمسا     
على أكبر قدر من المعلومات الصحيحة التي رخص بها المجلس والشروط التي تم على 

                                       
، 2115-2112صمود سيد أحمد، نظام إتفاقيات شركة المساهمة مع مسيريها، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة سيدي بلعباس، : أنظر - 1

 .825. ص
2
لة دكتوراه في القانون الخاص، كلية الحقوق ية، رساكات التجاررأشكال الش مختلففي ودوره الحسابات ب وي عبد اللطيف، مندوعلا: أنظر - 

 .881. ، ص2187-2186والعلوم السياسية، جامعة تلمسان، 
 .535. بوقرور سعيد، المرجع السابق، ص: أنظر -3
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أساسها إبرامها، وتبيان الإجراءات ومدى إتباعها من عدمه وفق تقدير محافظ الحسابات 
حتى يتسنى للمساهمين إبداء رأيهم عن دراية وإصدار قرار دقيق حول الإتفاقية، وهذا هو 

 .ساسي من وضع المحافظ لهذا تقرير الخاصالهدف الأ

 المبرمة التصرفات شفافية ضمان الخاص بالإتفاقية دور كبير في لتقرير كما     
، المساهمين بين المساواة لمبدأ إحتراما كةالشر مسيري مع ر مباشرةـغي أو مباشرة بطريقة

 من ا تحذيرهموكذ التصرفات من النوع بهذا  إعلامهم لخلا من ، وذلكالأقلية ةـخاص
 .الشخصية لمصلحتهم التصرفات هذه بإبرام المسيرين طرف منتعسفات  لصوـح إمكانية

وهي تلك العمليات الجارية أو  ولا تسري الأحكام سابقة الذكر على الإتفاقيات العادية   
وعلى إثر ذلك اعتبر أن الطابع العادي . 1المعتادة التي تبرمها الشركة مع زبائنها الآخرين

والشروط العادية . يتم تقديره بالرجوع إلى نشاط الشركة الوارد ضمن بنود قانونها الأساسي
لا التي للتعامل في السوق والتأكد من موضوع وطبيعة الإتفاقية المبرمة مع القائم بالإدارة 

وإذا حامت الشكوك حول الإتفاقية . 2تخرج عن تلك التي تبرمها الشركة مع زبائنها الآخرين
 . 3عا لخطورتها، يتعين في هذه الحالة إخضاعها لإجراء الإذن المسبقومن

كما لا تسري هذه الأحكام على الإتفاقيات المحظورة أو الممنوعة بين شركة المساهمة     
أو أعضاء مجلس المديرين وأعضاء  4مجلس الإدارةب القديم نظامالوالقائمين بإدارتها في 

تنحصر في العمليات المرتبطة بأموال  5مجلس المديرينث بالحدينظام المجلس المراقبة في 
حتى الفرنسي في القروض، و  وإئتمان الشركة المتمثلة حسب صيغة النص القانوني الجزائري 

                                       
 .من القانون التجاري  5فقرة  621المادة  - 1
 13والتجارة،  جامعة وهران، ، العدد ميراوي فوزية، الإتفاقيات العادية في الشركات التجارية، مجلة المؤسسة : أنظر - 2

 .86. ، ص2119،الجزائر 
3
 .21. ديدن بوعزة، المرجع السابق، ص: أنظر - 

 .من القانون التجاري  5فقرة  621المادة  - 4
 .من القانون التجاري  8فقرة  678المادة  - 5
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كما تشمل هذه القائمة . فتح حساب جاري لأولئك الأعضاء على المكشوف أو بطريقة أخرى 
 .1ة تجاه الغيرالكفالة أو الضمان الإحتياطي لإلتزاماتهم الشخصي

 التقرير الخاص بتعديل نظام الشركة -2

ألزم المشرع محافظ الحسابات بإعداد تقرير خاص في حالة تعديلات تطرأ على      
 .نظام الشركة نذكر منها تحويل شكل الشركة أو تعديل رأسمالها أو إندماجها أو إنفصالها

 تحويل شكل الشركة -أ

شركة المساهمة إلى شركة أخرى بشرط أن لا يتم هذا  تحويل 2أجاز المشرع الجزائري   
. الأخير إلا بمرور سنتين من تاريخ إنشائها على الأقل وكذا المصادقة على ميزانية سنتين

ويتخذ قرار التحويل بناء على تقرير محافظ الحسابات الذين يشهد أن أصول الشركة تساوي 
 .3على الأقل رأسمالها

ة بالغة بإجراءات تحويل خاصة حيث إشترط إجماع الشركاء ولقد أولى المشرع أهمي  
في تحويل شركة المساهمة إلى شركة تضامن ،و كذا إجماع كل الشركاء الذين يقبلون أن 

،و بإجراءات مبسطة بالنسبة لتحويل إلى  4يصبحوا متضامنين في شركة التوصية البسيطة
لتزامات المساهمين في حالة أصبحوا ذلك راجع إلى زيادة إو  ،5شركة ذات مسؤولية محدودة 

متضامنين فينتقلون من المسؤولية المحدودة في حدود الحصة المقدمة إلى المسؤولية في 
فالمشرع حمى المساهمين بهذا التقرير الخاص فلا يكون .أموالهم الخاصة عن ديون الشركة

 . وق دائنيهاحق أخرى بالمصادقة على ميزانيتين حمىمن جهة و  إلا بموافقتهم من جهة
                                       

، 13سسة والتجارة، جامعة وهران، العدد بوجلال مفتاح، الإتفاقيات المحظورة في شركة المساهمة، مجلة المؤ : أنظر - 1
 .03. ، ص2119الجزائر 

2
 .من القانون التجاري  83مكرر  783المادة  - 

3
 .من القانون التجاري  86مكرر  783المادة  - 
 من القانون التجاري  87مكرر  783المادة - 4
 من القانون التجاري  5/ 87مكرر  783المادة - 5
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 تعديل رأسمال الشركة -ب

محافظ الحسابات ملزم في و  زيادة أو بالتخفيض،اليكون تعديل رأسمال الشركة سواء ب  
 . كلا الحالتين بوضع تقريره الخاص

وتتم الزيادة في رأسمال الشركة إما بإصدار أسهم جديدة أو بإضافة قيمة للأسهم  
عن طريق إصدار أسهم جديدة يؤدي إلى إدخال طائفة  إن زيادة رأسمال الشركة .1الموجودة 

وعلى هذا الأساس، قرر المشرع حماية المساهمين القدامى بتقرير . جديدة من المساهمين
حق الأفضلية في الإكتتاب في الأسهم الجديدة، حيث يكون لكل مساهم أن يكتتب بأسهم 

نصت على ذلك صراحة المادة  وقد. زيادة رأسمال الشركة بنسبة ما يملكه من أسهم أصلية
تتضمن الأسهم حق الأفضلية في الإكتتاب في زيادات « : من القانون التجاري بقولها 690

رأس المال للمساهمين بنسبة قيمة أسهمهم، حق الأفضلية في الإكتتاب في الأسهم النقدية 
 .  »الصادرة لتحقيق زيادة لرأس المال

حافظ المحدد لمحتوى ومعايير تقارير م 2 2185نيويو  20وتضمن القرار المؤرخ في      
التأكد من أن المعلومات الواردة في تقرير الهيئة المختصة  حافظأنه يجب على الم الحسابات

المقدم للجمعية العامة المستدعاة لترخيص عملية رفع رأس المال تشمل المعلومات اللازمة، 
لمقترح وكذا كيفيات تحديد سعر ومنها على الخصوص مبلغ وأسباب رفع رأس المال ا

 . الإصدار

أما فيما يخص تقريره الموجه للجمعية العامة غير العادية التي لها حق الترخيص       
برفع رأس المال، فيجب أن يتضمن معلومات خاصة منها التذكير بالنصوص التشريعية 

كيفيات تثبيت سعر والتنظيمية المطبقة، كما تتضمن الفحوصات المنجزة، لاسيما الخاصة ب

                                       
1
 .لتجاري من القانون ا 617المادة  - 
 51المؤرخ في  20، المحدد لمحتوى ومعايير تقارير مندوب الحسابات الصادر في الجريدة الرسمية العدد 2185يونيو  20القرار المؤرخ في  - 2

 .  2180أفريل 
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الإصدار وحول إحترام الحق التفاضلي للإكتاب، وخلاصات تشير إلى ملاحظات حول 
إذا غابت يذكر ذلك ،كما يمنع المحافظ منعا باتا من التصريح بملائمة و  العملية إن وجدت

 .1العملية 

ي من القانون التجار  782أما في حالة تخفيض رأسمال الشركة، فقد نصت المادة      
، التي يجوز لها أن تخفيض رأس المالتقرر الجمعية العامة غير العادية « : على أنه

غير أنه . تفوض لمجلس الإدارة أو مجلس المديرين حسب الحالة، كل الصلاحيات لتحقيقه
 .أن تمس بمبدأ المساواة بين المساهمينمن الأحوال أي حال لها بلا يجوز 

الحسابات قبل خمسة وأربعين يوما على  حافظإلى مويبلغ مشروع تخفيض رأس المال    
 .الأقل من إنعقاد الجمعية

وعندما يحقق مجلس الإدارة أو مجلس المديرين، حسب الحالة العملية بناء على تفويض     
الجمعية العامة، يحرر محضرا بذلك يقدم للنشر، ويقوم بإجراء التعديل المناسب للقانون 

 . »الأساسي

، يلاحظ أن المشرع لم يشر إلى إعداد التقرير الخاص بالتخفيض نص المادة  بإستقراء     
لكن الغالب من منح الأجل القانوني والإشارة إلى المساواة بين المساهمين، . بصفة صريحة

توجب على المحافظ إعداد تقريره الخاص بالتخفيض في رأس المال في حال ما إذا تم خرق 
 .صفته حارس الشرعية وراعي المساواة بين المساهمينمبدأ المساواة بينهم وذلك ب

فعلى محافظ الحسابات أن يراعي الحد الأدنى لسعر السهم الإسمي، كما يلتزم بأحكام       
من القانون التجاري والتي بينت الحد الأدنى القانوني لرأسمال الشركة، سواء في  390المادة 

دينار جزائري أو عند عدم اللجوء إلى هذا  حالة اللجوء العلني للإدخار بخمسة ملايين
 . الأخير بمليون دينار

                                       
 .له رة لاشاا قلسابمندوب الحسابات ا ريرتقاالمحدد لمعايير  2185 ونيوي 20ار المؤرخ في رلقا نم 5.81و 2.81أنظر النقطتين  -1
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ويجب أن ... « : من القانون التجاري في فقرتها الثانية أنه 390المادة  وتضيف   
يكون تخفيض رأسمال إلى مبلغ أقل متبوعا في أجل سنة واحدة بزيادة تساوي المبلغ المذكور 

والمدة .  »رف نفس الأجل إلى شركة ذات شكل آخرفي المقطع السابق إلا إذا تحولت في ظ
الممنوحة من طرف المشرع هي من أجل تصحيح وضعية الشركة، سواء بزيادة رأس المال 
إلى الحد القانوني أو تحويل الشركة إلى شكل آخر، مثل شركة المسؤولية المحدودة بصفتها 

 .الأقرب إلى شركة المساهمة

افظ الحسابات أن يراقب مدى الامتثال لمبدأ المساواة وفي جميع الأحوال، يلتزم مح   
بين المساهمين، بغض النظر عن الكيفية التي يتم خفض رأسمال الشركة، سواء بتخفيض 

 .1القيمة الإسمية لجميع الأسهم أو تخفيض عدد الأسهم، وكل ذلك وفق مبدأ المساواة 

من القرار المؤرخ  5و 2رتيها في فق 88 رة إلى الحكم الذي جاءت به المادةمع الإشا    
المشار إليه سابقا، حيث يدرس المحافظ ما إذا كانت شروط تخفيض  2185يونيو  20في 

رأس المال مستندة إلى القانون، ويتأكد أن عملية التخفيض لا تنقص مبلغ رأس المال أقل 
ن وكذا إحترام من الحد الأدنى القانوني وإحترام المساواة فيما بين المساهمين أو المشاركي

 . الأحكام القانونية والتنظيمية

هذا ويتضمن تقريره الخاص التذكير بالنصوص التشريعية المطبقة، الفحوصات  
المنجزة وخلاصات الملاحظات أو غيابها حول العملية، دون أن ترقى إلى التصريح بمدى 

 .ملائمة عملية تخفيض رأس المال

 صالفالإن أو الإدماج حالتي -ج  

الإندماج هو وسيلة من وسائل التركيز الإقتصادي حيث يتميز الإقتصاد المعاصر      
بظاهرة تركيز المشروعات وتحول الوحدات الإقتصادية من وحدات صغيرة إلى وحدات كبيرة 

                                       
1
 . 259صابونجي نادية ،المرجع السابق،ص : أنظر _  
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. حتى يتغذى المشروع الكبير، حيث يعتبر المحرك الفعال لتحقيق التقدم الإقتصادي
وتكمن أهمية . هذا التركيز ونشوء المشروعات الضخمةويستعمل هذا الإندماج لتحقيق 

الإندماج من حيث أنه يدعم القدرة على المنافسة كما يسمح برفع رقم الإنتاج والإستفادة من 
الإستثمارات اللازمة لإعداد المشروعات وتحديث الإنتاج وخلق منتجات جديدة وتحديث 

 .1لعائد والقيام بالدراسات والبحوثالمنتجات القائمة وتخفيض تكلفة الإنتاج وزيادة ا

ويمكن تعريف الإدماج على أنه عملية قانونية تتوحد بمقتضاها شركتان أو أكثر     
ويتم هذا التوحد إما بانصهار إحداهما في الأخرى، ويسمى هذا إندماجا عن طرق . قائمتين

 .2ج بالمزجالضم أو الابتلاع، أو بمزجهما في شركة جديدة تحل محلهما ويسمى اندما

ويعتبر الانتقال الشامل للذمة المالية للشركة أو الشركات المدمجة إلى الشركة     
الدامجة الجديدة، ما ينتج عنه زيادة في رأسمال الشركة الدامجة بما يعادل ما يؤول إليها من 

ت أو الشركاذمة الشركة المندمجة مع إستمرار المشروع الإقتصادي، سواء بالنسبة  للشركة 
كما يتحصل المساهمون في الشركة . برغم من إنقضاء شخصيتها المعنوية المدمجة

المندمجة على أسهم في الشركة الدامجة الجديدة مع إحتفاضهم بصفتهم كمساهمين في 
 .3الشركة الدامجة

 فيكون عندما يتم تجزئة الذمة المالية للشركة إلى شركتين أو أكثر أما الانفصال،      
فهو تجزئة شركة موجودة إلى شركتين  ، 4كات جديدة لها شخصية معنوية مستقلةتتكون شر و 

                                       
1
 .880. علاوي عبد اللطيف، المرجع السابق، ص: أنظر - 

2
 .200. صابونجي نادية، المرجع السابق، ص: أنظر - 

 ، 3لقضائية، مركز الدراسات القطرية، ، العدد خليفة سليمان فرج عبد الله، آثار الإندماج في قانون الشركات التجارية، المجلة القانونية وا: أنظر - 3
 . 851. ص،2112

زكري إيمان،آثار إندماج الشركات التجارية بالنسبة للغير،مجلة الدراسات القانونية ،كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة تلمسان :أنظر - 4
 .861،ص2185لسنة  81،العدد
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كما يمكن أن يكون الإندماج والانفصال بين مختلف الشركات التجارية وفق القواعد . أو أكثر
 .1الخاصة بكل شكل شركة

بفقرة خاصة حول  3وشركة ذات المسؤولية المحدودة 2شركة المساهمةفالمشرع خص     
وتمر العمليتين بعدة مراحل ومحطات قبل تحققها، حيث يقدم مجلس . ماج والانفصالالإند

أو  حافظالإدارة أو القائمون بالإدارة، حسب الأحوال، مشروع الإدماج والانفصال وملحقاته لم
يوما على الأقل من  03الحسابات لكل شركات المساهمة المعنية في العملية قبل  حافظيم

ويساعدهم في ذلك . 4كاء أو المساهمين المدعوين للنظر في المشروعانعقاد جمعية الشر 
ويوضع التقرير في المقر الرئيسي للشركة ويجعل تحت . 5خبراء يختارونهم عند إقتداء الأمر

يوما سابقة لانعقاد الجمعية المدعوة للنظر في  83تصرف الشركاء والمساهمين في ظرف 
والتشاور  حاظينأو الم حافظفحصه من طرف المو  دراستهو  بعد الإطلاع عليه 6المشروع

أهدافها، شروطها، الأسباب : فيما بينهم للوصول إلى تقرير يبن كل الجوانب المتعلقة بالعملية
 .المؤدية لها وكذا السبل المؤدية لنجاحها

ويترتب على عملية الإندماج آثار بالغة الأهمية، سواء بالنسبة للشركاء أو المساهمين      
التي كانوا يتمتعون بها في و  ث يتمتعون بنفس الحقوق في الشركة الدامجة أو الجديدةحي

أما إذا كانت نسبة تبادل حقوق الشركاء تؤدي إلى بعض . الشركة  أو الشركات المندمجة
الفروق بين الأسهم الجديدة التي تصدرها الشركة الدامجة والأسهم القديمة المتعلقة بالشركات 

اد المساهم الإحتفاظ بنفس عدد أسهمه في الشركة المندمجة، يمكن له أن المندمجة وأر 
كما يجوز . يشتري أسهما في الشركة الدامجة أو الجديدة بما يتساوى مع الفرق بين القيمتين

                                       
1
 ج.ت.ق 703المادة  - 

2
 ج.ت.ق 709المادة  - 

3
 ج .ت.ق 765المادة  - 

4
 ج.ت.ق 731المادة  - 
 ج.ت.ق 738المادة  -5

  ج.ت.ق 732المادة  - 6
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تعويض حملة السندات في الشركات المندمجة بأسهم في الشركات الجديدة، وبالتالي تتغير 
 . 1ركات القديمة إلى مساهمين في الشركة الجديدةصفتهم من حملة سندات في الش

أما حملة السندات في الشركة الدامجة، فلا تتغير وضعيتهم لأنها شركة مستقرة    
أما . الوضع مع محافظتها على شخصيتها المعنوية، وغالبا ما تكون من الشركات الضخمة

ولم . نية تتأثر نتيجة الدمجحملة السندات في الشركة المندمجة، فلا شك أن مراكزهم القانو 
والحماية الوحيدة لهم والتي . 2يتفطن المشرع لهذه الطائفة ولم يذكر حقهم في الإعتراض

يمكنهم الإستفادة منها، بالرغم من عدم كفايتها، هي حق الجماعة عن طريق ممثليها في 
 . 3الدفاع عن مصالحها عن طريق مداولات الجمعية العامة

: على أنه من القانون التجاري والتي تنص 736ى نص المادة ولكن وبالرجوع إل 
تصبح الشركة مدينة لدائني الشركة المدمجة في محل ومكان تلك دون أن يترتب على هذا « 

 .الحلول تجديد بالنسبة لهم

ويجوز لدائني الشركة الذين شاركوا في عملية الإدماج وكان دينهم سابقا لنشر مشروع    
يوما إبتداءا من النشر  51موا معارضة ضد هذه الأخيرة في أجل الإدماج، أن يقد

تضيف نفس المادة أنه يتخذ بعد ذلك قرار قضائي إما برفض و  . »...المنصوص عليه 
يمكن أن تنشأ الشركة ضمانات وفق ما المعارضة أو يلغى الأمر إما بتسديد الديون أو 

 .جاءت به نفس المادة

ج أو بما يسمى برخصة التخارج إذا إعترضوا على الإندماج، كما لهم الحق في التخار     
 .  4فيطلبون الخروج من الشركة بعذر مقبول مع استرداد قيمة أسهمهم

                                       
 .وما يليها 875،ص 2185محمود صالح قائد الأرياني، إندماج الشركات كظاهرة مستحدثة ،دار الفكر الجامعي مصر: أنظر - 1

 .879 - 877. ، صالمرجع السابقزكري إيمان،: أنظر - 2
 .ج.ت.ق 91مكرر  783المادة  - 3
 .815. محمود صالح قائد الأرياني، المرجع السابق، ص:  أنظر - 4
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 المصادقة على إجمالي أعلى الأجور -3

من  تمنح تعويضات خمس بأعلى قيتعل يلتزم مندوب الحسابات بإعداد تقرير خاص      
  المادة عليه نصت ما ذلكو  دارةلإا مجلس ءعضاأ اتبمكافئ يعرف ما أو الشركة قبل
 في المشرع ذلك أيضا لىعأكد  ولقد. المنظم للمهنة 18-81من القانون رقم  23/10

. مكافئات أعضاء مجلس الإدارة: تحت عنوان  جاري تانون القال نم 721و 727المادتين 
للمساهم بالإطلاع   من هذا القانون الحق 611فمثلا في شركة المساهمة، منحت المادة 

. يوما على الأقل من انعقاد الجمعية العامة العادية 83على الوثائق المحاسبية للشركة قبل 
ومن هذه الوثائق المذكورة في نص المادة المبلغ الإجمالي المصادق عليه من قبل محافظ 

نما ، بي3الحسابات والأجور المدفوعة للأشخاص المحصلين على أعلى أجر الذي حدد ب 
أشخاص حسب عدد  81و 13من القانون التجاري حددت العدد ما بين  189في المادة 

 .أجير 211العاملين الذين يقل أو يتجاوز عددهم 

الحسابات مخالفة للأجور الممنوحة  حافظوفي حالة ما إذا كانت المعطيات المتوفرة لم    
المدفوعة ويلتزم في هذه الحالة  فعلا، ففي هذه الحالة يرفض المصادقة على إجمالى المبالغ

حيث أنه . بإعداد تقرير خاص يثبت من خلاله سبب رفضه للمصادقة والوثائق المثبتة لذلك
ملزم بإخطار الجمعية العامة بجميع المخالفات والأخطاء التي إكتشفها أثناء قيامه بمهامه 

 .1الرقابية

رة في إرساء مبدأ المساواة من فلتقرير محافظ الحسابات في هذه الحالة أهمية كبي    
فالمعطيات المقدمة للمحافظ، إذا . حيث حظر التجاوزات وتوقيع العقوبات على من يخل به

كانت غير مطابقة للأجور الممنوحة فعلا، يشكل عدم توازن وبالتالي عدم المساواة بين 
 .المستحقين للأجر، ومنه تفضيل فئة على حساب الأخرى 

                                       
1
 .259. ص المرجع السابق،صابونجي نادية،: أنظر - 
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 الماليةلأوراق ا إصدار -4  

أو قيم منقولة أخرى  2أو سندات بنوعيها 1تختلف القيم المنقولة، سواء كانت أسهم     
كسندات الإستحقاق القابلة للتحويل إلى أسهم أو سندات الإستحقاق ذات قسيمات إكتتاب 

وتظهر أهمية تقرير المحافظ بصفة خاصة في بعض الحالات المنصوص عليها . بالأسهم
من القانون التجاري تعرضت  699فالمادة . لأسهم مع إلغاء حق التفاضلقانونا كإصدار ا

حق  لشروط إصدار أسهم جديدة عن طريق اللجوء إلى الإدخار العلني ودون إستعمال
التفاضل في الإكتتاب، وبدون أن يمنح لصاحبها نفس حقوق التي يتمتع بها المساهمون 

 :القدامى وفقا لشروط التالية

إصدار الأسهم الجديدة في أجل سنتين إبتداء من تاريخ إنعقاد الجمعية يجب أن يتم *( 
 العامة غير العادية من أجل زيادة رأس المال،

تحدد الجمعية العامة غير العادية، بناء على تقرير مجلس الإدارة أو مجلس المديرين *( 
 ،ا السعرسعر الإصدار أو شروط تحديد هذوبناء على تقرير خاص من محافظ الحسابات، 

وعندما لا يتم الإصدار في تاريخ إنعقاد الجمعية العامة السنوية حسب القرار، تفصل 
الجمعية العامة غير العادية، بناء على تقرير مجلس الإدارة أو مجلس المديرين، وبناء على 

 .تقرير خاص من محافظ الحسابات، للحفاظ على سعر الإصدار أو تعديله أو شروط تحديده

مكن إصدار أسهم جديدة بقيمة إسمية مختلفة عن القيمة الإسمية القديمة لما فيها ولاي   
الذي يكون و  من مساس بمبدأ المساواة بين المساهمين ،و ذلك خلافا لسندات الإستحقاق

  .للسند في كل إصدار قيمة خاصة به

                                       
1
 ".السهم هو سند قابل للتداول تصدره شركة المساهمة كتمثيل لجزء من    رأسمالها : " ج بأن.ت.ق  01مكرر 783تنص المادة  - 

2
 .ج.ت.ق 18مكرر  783ج بالنسبة لسندات المساهمة، أما فيما يخص سندات الإستحقاق، أنظر المادة  .ت.ق 70مكرر   783تنص المادة   
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من القانون التجاري محددة دور التقرير الخاص لمحافظ  711وأضافت المادة  
لحسابات في حالة إصدار أسهم جديدة مع إلغاء حق التفاضل لصالح شخص أو أكثر ا

يجوز للجمعية  العامة غير العادية التي تقرر زيادة رأسمال الشركة أن تلغي : " بنصها
 .لصالح شخص أو أكثر حق التفاضل في إكتتاب المساهمين

 ين المشاركة في الإنتخاباتلا يمكن للمستفيدين من الأسهم الجديدة إذا كانوا مساهم   
الأغلبية المطلوبين بعد طرح و  نصاباليتم حساب و  .لك تحت طائلة بطلان هذه المداولةذو 

 .الأسهم التي يملكونها

 تحدد الجمعية العامة غير العادية بناء على تقرير مجلس الإدارة أو مجلس المديرين    
شروط و  ر إصدار الأسهم الجديدةتحديد سعبناء على تقرير خاص من محافظ الحسابات لو 

 ".تحديد هذا السعر

وفي حالة تجزئة الأسهم إلى شهادات الإستثمار وشهادات الحق في التصويت، يعد 
من القانون التجاري التي  66مكرر  783محافظ الحسابات تقرير خاص وفقا للمادة 

بناء و  المراقبةتنشئ الجمعية العامة بناء على تقرير مجلس الإدارة أو مجلس : " تقضي
على تقرير مندوب الحسابات شهادات الإستثمار وشهادات الحق في التصويت بنسبة لا 

 ".تتجاوز ربع رأسمال الشركة 

للشركة أن تلجأ إلى إصدار شهادات الإستثمار وشهادات الحق في التصويت  فيمكن
ستثمار الممثلة بمناسبة زيادة رأسمال الشركة أو تجزئة الأسهم الجديدة إلى شهادات الإ

للحقوق المالية للسهم وهي قابلة للتداول، وشهادات الحق في التصويت الممثلة للحقوق 
غير المالية المرتبطة بالسهم، وهي تكتسي الطابع الإسمي وهي غير قابلة للتنازل إلا إذا 

 . 1كانت مرفقة بشهادة الإستثمار

                                       
1
 .وما يليها من القنون التجاري  68مكرر  783المادة  - 
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المساهمة أو أي قيم منقولة إضافة إلى الأسهم، هناك سندات الإستحقاق أو سندات 
 2185يونيو  20أخرى مع إلغاء ذات الحق، وفق ما تضمنته نصوص القرار المؤرخ في 

إذا : " أنه 2.82، حيث جاء في النقطة 1والذي يحدد محتوى معايير محافظ الحسابات
طلب من الجمعية العامة غير العادية أن تفوض للهيئة المختصة سلطات تحديد كيفيات 

القيم المنقولة أو سندات الإكتتاب، يتحقق محافظ الحسابات من أن المعلومات  إصدار
الضرورية والكافية قد تم إدراجها في تقرير الهيئة المختصة، ويقدر ما إذا كان تقديمها من 
شأنه توضيح العملية المقترحة للمساهمين، وكذا حول أسباب إقتراح إلغاء حق التفاضل 

 ."ضاء في الإكتتاب عند الإقت

ففي حالة عملية إصدار الأوراق المالية يوجد تقريران، التقرير الأول موجه للجمعية      
العامة غير العادية ويتضمن جملة من المعلومات منها التذكير بالنصوص التشريعية 
والتنظيمية المطبقة، فقرة تتضمن الفحوصات المنجزة، وعليه تقديم  ملاحظات حول كيفيات 

ر، وفي حالة نقص المعلومات الخاصة بتقرير الجهاز المختص حول عناصر تحديد السع
أما التقرير الثاني فهو تكميلي، يحرره المحافظ عند الإنتهاء من . سعر الإصدار أو مبلغه

العملية الأولى والذي يقدر من خلاله المعلومات المقدمة في تقرير الجهاز المختص للجمعية 
إذا وجدت حول مطابقة شكل العملية بالنظر إلى التصريح العامة، كما يبين ملاحظات 

الممنوح من طرف الجمعية والبيانات المقدمة لها، كما يدلى برأيه بالنظر إلى الشروط 
النهائية للإصدار حول المبلغ النهائي وتأثير هذا الإصدار على وضعية أصحاب السندات 

 . 2ر مقارنة برؤوس الأموال الخاصةوالقيم المنقولة التي تسمح بدخول رأس المال المقد

مندوب الحسابات بإعداد تقرير خاص يتعلق  886مكرر  783كما ألزمت المادة       
بأسس التحويل الخاصة بسندات الإستحقاق القابلة للتحويل إلى أسهم بناء على رغبة 

                                       
1
 .سالف الذكرمحافظ الحسابات، ريرتقاالمحدد لمعايير ومحتوى  2185يونيو  20القرار المؤرخ في :  أنظر - 

2
 .ه ركذ قباس 2185يونيو  20ار المؤرخ في رلقا نم 7.82و 6.82المادة  - 
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ديرين الحاملين حسب شروط وأسس التحويل المحددة وفق تقرير مجلس الإدارة أو مجلس الم
 .أو مجلس المراقبة، ويرفع هذا التقرير إلى الجمعية العامة غير العادية لتبث فيه

 التقرير الخاص بإستمرارية الإستغلال -5  

ألزم المشرع محافظ الحسابات بإنجاز تقرير خاص متعلق بعرقلة نشاط الاستغلال        
من القانون التجاري  88مكرر  783الشركة التي يراقب حساباتها، وهذا ما جاءت به المادة 

المنظم للمهنة، وأعاد التذكير به  في  18.81من القانون رقم   23/1وأكدت عليه المادة 
في المادة  1حديثه عن المعايير المحددة لتقارير محافظ الحسابات وأشكال وآجال إرسالها

لب ، حيث يجوز لمحافظ الحسابات أن يط212.88من المرسوم التنفيذي رقم  2/1
توضيحات من رئيس مجلس الإدارة أو مجلس المديرين الذي يتعين عليه أن يرد على كل 

 .الوقائع التي من شئنها أن تعرقل إستمرارية الإستغلال والتي إكتشفها أثناء ممارسته لمهامه

وفي حالة عدم الرد عليه، أو كان الرد ناقصا، يطلب محافظ الحسابات من الرئيس 
إستدعاء مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة حسب الحالة للمداولة في أو مجلس المديرين 

 .الوقائع الملاحظة، ويتم إستدعاء المحافظ في هذه الجلسة

وفي حالة عدم إحترام الأحكام سابقة الذكر، أو إذا لاحظ المحافظ أنه، ورغم إتخاذ 
تقرير خاص يقدمه إلى هذه القرارات، إستمرت حالة الإستغلال المعرقلة، عندئذ يقوم بإعداد 

يقوم هو في حالة الإستعجال  ،2أقرب جمعية عامة مقبلة أو لجمعية عامة غير عادية
 .3بالإستدعاء من أجل تقديم خلاصته

                                       
. ر. المحددة لمعايير تقارير محافظ الحسابات وأشكال وآجال إرسالها،ج 2188مايو  26المؤرخ في  212.88المرسوم التنفيذي رقم  : أنظر -1

 .2188يونيو  8، الصادرة في 51عدد 
 .لمساهمين بالوقائع معينةوهذا ما يطلق عليه بإخطار ا - 2
3
 .القانون  التجاري  88/5مكرر  783المادة  - 
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فكل هذه التقرير وغيرها المعدة من طرف محافظ الحسابات تعتبر أداة فعالة في      
مساهمة  وحماية لمختلف المصالح إحاطة المساهمين علما بكل الوقائع الجارية في شركة ال

بصفته حامي المشروعية وحرصه التام على إحترام مبدأ المساواة وتجسيده بين مختلف فئات 
 .المساهمين
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 مظاهر المساواة في الإعلام في سوق رأس المال: المبحث الثاني

امة سوق رأس المال هو العمود الفقري لسوق المال، بحيث يعتبر إحدى الآليات اله     
التي تقوم بتجميع المدخرات وتوظيفها في المشروعات الإستثمارية المختلفة والمتنوعة، وذلك 
من خلال إقتناء الأفراد والمؤسسات لما يصدر في الأسواق من مختلف الأوراق المالية، مع 

كما  تعرف أيضا بأنها مكان إلتقاء البائعين . 1الحفاظ على عنصر السيولة لهذه الأوراق
. شترين، وتتمثل البضاعة محل التعامل في الأوراق المالية كالأسهم، السندات والنقدوالم

 . وتتحدد الأسعار من خلال قوى العرض والطلب

وتتميز هذه الأسواق عن غيرها بأن التعامل فيها غير شخصي بحيث لا يلتقي 
فهي تشكل . لوسطاءالبائعون والمشترون ولا يتعارفون غالبا، بل يتم التعامل فيها من خلال ا

 . 2أحد قنوات التي ينساب فيها المال من المدخرين إلى المستثمرين

التشريعات الوطنية إلى فرض و  ونظرا لأهمية المعاملات السارية فيها ذهبت القوانين
التي تكون أسهمها مقيدة في و  رقابة على شركات المساهمة من طرف بورصة القيم المنقولة

 .ماية المدخرين في بورصة القيم المنقولةالهدف هو حو  البورصة،

غير محترف و  فعادة المدخر الذي يستثمر أمواله في القيم المنقولة،يكون غير مهني
تكوين الضمانات الملائمة من أجل تأمين و  ما يوجب حمايته بإتخاذ جميع التدابير اللازمة

القيم المنقولة خاصة المدخر من المخاطر غير التجارية التي يمكن أن تمس إستثماره في 
يهدف لتحقيق و  فالمساهم المدخر الذي يستثمر أمواله.الأسهم التي تصدرها شركة المساهمة 

صون قيمة إدخاره  يمكن أن يتعرض إلى الحرمان من و  ، أو على الأقل الحفاظقيمة مضافة
طرف  حقوقه المخولة قانونا أو الإنقاص منها، كما يمكن أن يكون ضحية لسوء التسيير من

                                       
، كلية  القاهرة فادي محمد عماد الدين أبو سعود توكل، الرقابة الخارجية لحماية المساهمين في شركة المساهمة، رسالة دكتوراه، جامعة: أنظر - 1

 .88.، ص2185الحقوق، السنة 
 .9. ، صنفسهين أبو سعود توكل، المرجع فادي محمد عماد الد: أنظر - 2
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الإنقاص من و  هو ما يعرض أمواله المستثمر للخطرو  أجهزة إدارة شركات المساهمة،
في و  قيمتها،كما يمكن للهيئات المصدرة أي تخرق مبدأ المساواة في الإستفادة من الإعلام

 بسير عمليات البورصة من إصدارالمعاملة، كما يمكن أن يتعرض إلى مخاطر مرتبطة 
التي من شأنها ضمان و  ترام القواعد الموضوعية حيز التطبيقتداول في حالة عدم إحو 

 .1حمايتهمو  المساواة بين المستثمرين في السوق 

فإن الرقابة على سوق المال تهدف بناء الثقة في السوق، و  إضافة لحماية المستثمرين    
ويتم التعامل فيها من خلال الإفصاح عن شفافية في السوق، و  فعاليةو  لضمان عدالة

لمعلومات بكل شفافية على إعتبار أن الإفصاح والشفافية هي أحد المعايير الأساسية ا
للحوكمة وذلك من خلال إبراز دقة وموضوعية التقارير المالية إلى جانب الإلتزام بالقوانين 

 . 2والتشريعات

سنتطرق في المطلب الأول إلى مضمون الإفصاح والشفافية، أما في المطلب الثاني    
 .ل تحديد النطاق  الموضوعي والشخصي للإفصاح والشفافيةنحاو 

 الشفافيةو  مضمون الإفصاح: المطلب الأول

الإفصاح بكل شفافية عن المعلومات عامل أساسي ومهم لتنوير المدخرين وتحقيق     
ففي الفرع الأول نتطرق لمفهوم الإفصاح والشفافية، أما . التكافؤ بينهم، وهذا ما سيتم تبيانه

 .رع الثاني زمان ومكان الإطلاع في البورصةالف

                                       
ي خلفاوي عبد الباقي ،رقابة بورصة القيم المنقولة على شركات المساهمة في التشريع الجزائري،مجلة العلوم الإنسانية،جامعة الإخوة منتور :أنظر- 1

 .212،ص 2181المجلد ب،الجزائر  09قسنطينة،العدد 
، 2186دين، الإلتزام بالإفصاح والشفافية كأحد معايير حوكمت الشركات، دار النهضة العربية، مصر، سلامة عبد الصانع أمين علم ال: أنظر - 2

 .81. ص
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 الشفافيةو  مفهوم الإفصاح: الفرع الأول

الأولى تتعلق بتعريف الإفصاح والشفافية : ستتم الدراسة في هذا الفرع إلى مسألتين   
 . ليليها  أنواع الإفصاح والشفافية

 الشفافيةو  تعريف الإفصاح: البند الأول 

 .ريف الإفصاح  والشفافية لغة وإصطلاحا ليليه تحديد أهميتهيسبق في هذا الفرع تع     

 تعريف الإفصاح/ 1

وأفصح أي تكلم بفصاحة، أفصح . وتعني البيان يقصد بالإفصاح لغة الفصاحة   
 .1، وأفصح عن الشيء كشفه وبينههالصبح بدا ضوؤ 

للأوراق أما إصطلاحا فتعني، حسب رأي بعض الباحثين، أن تتعهد الجهات المصدرة     
المالية، بما فيها شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، بأن تنشر وتعلن عن البيانات 
والمعلومات والتقارير المتعلقة بنشاطاتها ووضعيتها المالية والإقتصادية، بصفة دورية، 

نقلها إلى للجهات المشرفة والرقابية بما فيها الهيئات العامة للأوراق المالية وإدارة البورصة، و 
علم الجمهور عامة، والمساهمين الحاليين والمحتملين وغيرهم بصفة خاصة، وذلك 

 .2بالاستعانة بكافة الوسائل المتاحة لتمكينهم من الإطلاع عليها

فالإفصاح هو إتصال الشركة بالعالم الخارجي بمختلف الوسائل المتاحة لكشف    
لبورصة وغيرهم من أصحاب المصالح بطريقة المعلومات الهامة للمستثمرين والمساهمين وا

والإفصاح في الشركات . تسمح بالتنبؤ بقدرة الشركة على تحقيق أرباح وسداد الإلتزامات
والبورصة يعني إشهار كل الحقائق المتعلقة بالشركة مع إظهار جميع البيانات والمعلومات، 

                                       
 .310،ص 2115المنجد في اللغة والأعلام ، الطبعة الأربعون ،دار المشرق بيروت : أنظر _ 1
2
 .820. جمال عبد العزيز العثمان، المرجع السابق، ص: أنظر - 
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لجميع الأطراف في سوق  سواء كانت دورية أو غير دورية، وكذا المالية وغير المالية
 .1المال

فالإفصاح عن المعلومة يعد أحد الإلتزامات المفروضة بقوة القانون على الشركات المقيد في 
المهتمين بالإستثمار في و  أصحاب المصالحو  هو إلتزام مقرر لمصلحة المساهمينو  البورصة،

حيح للشركات المصدرة ذلك من أجل الوقوف على المركز المالي الصو  بورصة القيم المنقولة
 :يشترط لتحقق الإفصاحو  للأوراق المالية،

وذلك من خلال إلتزام الشركة بحسن توفير : الإلتزام بحسن توفير المعلومة للجمهور_
للمعلومة  ات، ما يوجد توافر خصائصالمعلومات وفقا لمبدأ حسن النية في تنفيذ الإلتزام

متصل و  ضافة إلى كون موضوعها ذو أهميةإالدقة، و  السرعةالصدق، و  الصحة،التحديد،
الحذر من طرف الشركة عند الإدلاء بالمعلومة فلا تبالغ فيها، و  بالشركة، مع إلتزام الحيطة

على أن تعمل على تحقيق الثقة في و  كما يجب عليها تحري الدقة فتكون خالية من الأخطاء
 .2السوق 

زام بوصول المعلومة للجمهور في آن ذلك بالإلتو  :أن يتم الإفصاح للكافة في وقت واحد_
واحد، فلا يتميز بعض المساهمين أو المستثمرين بالحصول على المعلومات قبل باقي 

تحقق جريمة إستغلال معلومات خاصة، لذلك و  وبالتالي الإخلال بمبدأ المساواة ، الجمهور 
  .للجمهوريجب إيصال المعلومة للجمهور بأي وسيلة تكفل بلوغها إلى أكبر عدد ممكن 

                                       
. ، ص2182خضر، الإفصاح والشفافية كأحد مبادئ الحوكمة في قانون الشركات، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، مصر،  أحمد على: أنظر -1

32. 
 .wwwياسر عوض عبد الرسول، الإفصاح والشفافية في مواجهة الممارسات غير الأخلاقية في سوق الأوراق المالية،بحث منشور في : أنظر- 2

https://journals.ekb.eg/article_213677..    232ص .2121مصر. 

https://journals.ekb.eg/article_213677..%20مصر
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 تعريف الشفافية/ 2

إستشف نظر ما و  .يقصد بالشفافية لغة شف رق فظهر ما وراءه، فهو شفيف وشفاف     
 . 1وراءه

أما إصطلاحا فهي تعهد الجهات المصدرة للأوراق المالية بتوفير البيانات والمعلومات       
المستثمرين  الحقيقية وغير مضللة فيما يتعلق بنشاطاتها ووضعيتها تحت تصرف

والمساهمين وكذا الجهات المشرفة والرقابية على بورصة الأوراق المالية وفق المعايير 
المحاسبية المعترف بها دوليا، إضافة إلى عدم  حجب المعلومات عن تلك الجهات وتمكينهم 

كما . منها، ما عدا تلك التي تمس بمصالح الجهة المصدرة، فيجوز الإحتفاض بسريتها
تعامل بالأوراق المالية بناء على المعلومات الداخلية، سواء كانت لتحقيق أغراض يحظر ال

 .2شخصية أو إفشائها للغير بأي شكل من الأشكال، مقابل منفعة أو بدونها

البيانات المالية وغير المالية بصورة حقيقية وصحيحة تبين فالشفافية هي توفير الشركة      
عمليات الأخرى المتعلقة بها حتى يمكن توقع نشاطها الحالي المركز المالي للشركة وكذا ال

فالشفافية في سوق المال تمنع حجب المعلومات وتوجب توصيل البيانات  .والمستقبلي
كما يجب مراعاة المساواة . 3والمعلومات للكافة، بدقة وبقدر كافي وفي الوقت المناسب

 .للشراء والأشخاص المعنيين بالعرضوتكافؤ الفرص بين ملاك الأوراق المالية المعروضة 

 commission des Opération de"ولقد حددت لجنة عمليات البورصة الفرنسية     

Bourse  " "C.O.B   " مواصفات المعلومات التي يجب نشرها للجمهور والتي تتميز بأنها

                                       
 .590. المنجد في اللغة والأعلام، المرجع السابق، ص: أنظر - 1
 .827. جمال عبد العزيز العثمان، المرجع السابق، ص: أنظر - 2
 .35. أحمد على خضر، المرجع السابق، ص: أنظر - 3
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جب أن كما ي. صحيحة، دقيقة وصادقة، وأن يكون لها أثر ملموس في سعر الورقة المالية
 .1تصل المعلومة بنفس القدر داخل المنشأة وخارجها

كما تمتاز المعلومة بخصائص أخرى منها التوقيت المناسب للإفصاح، حيث يجب     
الكشف عن جميع القضايا المادية المتصلة بإدارة الشركة في الوقت المناسب، ويكون هذا 

، كما يجب أن تكون 2"شكل المضمون قبل ال" الكشف واضحا ومحددا وأن يخضع لمبدأ 
ملائمة للغرض الذي ينشده مستخدم المعلومة المفصح عنها، وتكون كافية وسهلة الوصول 

 . 3إليها لتمكين المستخدم من إتخاذ القرار الإستثماري الصائب

خلق فرص و  العدالةو  الشفافية في توفير القدرة على التنبؤو  صاحفاللإوتكمن أهمية    
ي، كما تؤدي إلى زيادة لمستثمر مما يدعم مناخ الإستثمار الإيجاباو  متساوية لمدخر

فمخالفة ذلك يؤدي إلى عدم المعلومات التي تؤدي إلى إتخاذ القرارات الإستثمارية الرشيدة، 
توفر المعلومة لبعض المدخرين أو المستثمرين ما يجعلهم في وضع خاطئ من حيث إتخاذ 

 دم توافر المعلومة أيضا الإرتفاع الوهمي في الأسعارمن نتائج عو  القرارات غير الرشيدة،
بالتالي خلق نوع من التقلبات الذي يمكن أن يؤدي إلى فوضى في أداء و  زيادة المضاربة،و 

فالشفافية تؤدي إلى الحد من تأثير الشائعات حتى لا تفتح المجال أمام بعض .السوق 
 .4لآخرينالسماسرة المضاربين للحصول على معلومات غير متاحة ل

في الحياة التجارية بحيث  احيوي ادور يلعب الإفصاح عن المعلومات والبيانات والتقارير ف    
فاستخدامها له دور إستراتيجي في عصر السوق الحر . تعتبر أكثر موارد المستثمرين أهمية

 .5فهو شريان الحياة الإقتصادية، خصوصا الأنشطة داخل سوق الأوراق المالية. والمعلومات

                                       
 .851. جمال عبد العزيز العثمان، المرجع السابق، ص:  أنظر - 1
2
 .30. أحمد على خضر، المرجع السابق، ص: أنظر - 

3
 .859. جمال عبد العزيز العثمان، المرجع السابق، ص: أنظر - 
 .233ياسر عوض عبد الرسول ،المرجع السابق،ص: أنظر - 4

 .1. الدين، المرجع السابق، صسلامة عبد الصانع أمين علم : أنظر - 5
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إعطاء رؤية حقيقية وواضحة للمستثمرين في الهدف من الإفصاح أساسا  رجعوي   
فنشر المعلومات والبيانات تساعدهم على استيعاب . والمساهمين عن المركز الحقيقي للشركة
وبالتالي تحقق لهم أقصى ربح ممكن . وتحسينها  المخاطر المرتبطة بقراراتهم الاستثمارية

هذا من جهة، ومن جهة أخرى يساعد . علومات الإضافية ليست مجانيةبأقل تكلفة، لأن الم
 .1الشركات على إجتذاب رؤوس الأموال والمحافظة على الثقة في سوق الأوراق المالية

كما أن الإفصاح عن المعلومات بكل شفافية يصب في مصلحة الشركة والإدارة التي      
الإدارات المصدرة لوصول المعلومة إلى الجهات تمثلها، وذلك تأكيدا لمصداقية تلك الجهات و 

 .   2المستفيدة منها بصفة دورية وعدم إخفائها

 أنواع الإفصاح: البند الثاني

ويمكن تقسيمها إلى تقسيم عام . تتعدد أنواع الإفصاح وفق اعتبارات ومعايير مختلفة
 .وفق ثلاث معايير

 الإفصاح من حيث صفة الإلتزام : أولا

بالإفصاح مقياسا أساسيا لمدى تناسبها مع الأعمال التجارية القائمة على  يعد الإلتزام
 .الإفصاح الإجباري والإفصاح الاختياري : ومنه يكن تقسيمه إلى شقين. الإئتمان والثقة

 الإفصاح الإجباري أو الإفصاح القانوني - أ

لمتعلقة ويقصد به الإلتزام بالإفصاح عن المعلومات التي تقضى به التشريعات ا      
بالنشاط الإقتصادي وتتولى تنظيمه من خلال تحديد الملتزم بالإفصاح وكذا طبيعة المعلومة 

ويهدف هذا النوع من الإفصاح إلى تقديم القدر . المفصح عنها والتوقيت المحدد لذلك

                                       
 .9. سلامة عبد الصانع أمين علم الدين، المرجع السابق، ص: أنظر - 1
 .802. جمال عبد العزيز العثمان، المرجع السابق، ص: أنظر - 2
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وذلك من أجل تمكينهم من اتخاذ  اهمين المدخرينالمناسب والكافي من المعلومات للمس
 .1قتصادية والمالية الرشيدةالقرارات الا

فقد تفرض متطلبات ومعايير من الجهات الإدارية، سواء تلك المنظمة لعمل الشركات        
بصفة عامة، أو الجهات المنظمة لسوق رأس المال فيما يتعلق بالشركات المسعرة بالبورصة 

المتعلقة بالشركات حيث تلتزم بحد أدنى من الإفصاح الجبــري محافظـة على سلامة الأسواق 
المسعرة في البورصة، سواء حين الطرح لتوفير الحــد الأدنى من المعلومات للمستثمر، حيث 
أنه قبل الطرح الأول للأسهــم، يجب توفير الجهة المصدرة للأسهم حدا أدنى من البيانات 

ح الدوري كما تخضع للإفصا. للمستثمرين وفق ما يفرضه القانون أو القواعد المنظمة للسوق 
بعد أن تنتهي الشركة من عملية الطرح، فيكون الإلتزام بقواعد الإفصاح هو إلتزام جبري 

 .2يفرضه القانون والقواعد

 الإفصاح الإختياري أو التلقائي أو التطوعي  - ب

قرارات الإستثمارية الالإفصاح عن أحوال الشركة هو الضمانة الأبرز لبناء التوقعات و      
وبذلك أصبح محورا هاما من محاور المنافسة في . وضوعي صحيحوذلك على أساس م

جذب الإستثمار ورؤوس الأموال، خاصة وأن التنظيم القانوني والتشريعي للإلتزام بالإفصاح 
 . في الغالب ما يكتفي بالحد الأدنى من الحماية للبيئة التجارية وتدعيـم الإئتـمان فيها

ل أكبر قدر متـاح من المعلومات الزائـدة عن إلا أن المستـثمرين يسعون إلى تحـصي
الحد التشريـعي مما يدخل هذه الحاجة إلى حيز المنافسة لجذب الاستثمار من خلال تسابق 

متنوعة للإفصاح من أجل " برامج طوعية "أسواق رأس المال وكذا الشركات من خلال وضع 
. دراك القوانين لأهمية المنافسةإو  حقيق عامل الثقة والائتمان فيهاتقديم صورة أولية على ت

                                       
 .85. سلامة عبد الصانع أمين علم الدين، المرجع السابق، ص: أنظر - 1
 .39 .أحمد على خضر، المرجع السابق، ص: أنظر - 2
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وتعزيز الإفصاح عن المعلومات خول للشركات صلاحية الكشف عن المعلومات من 
 . 1عدمها

كان الشخص  ويكون الإلتزام بالإفصاح الطوعي أو الإنتقــائي من جانب الإرادة سواء     
رارية الشركــات نجاح الحوكمة في تحقيق دورها الفعــال في إستمف .المعنوي أو الطبيعي

 .2مرتبطة بإقتنــاع الإدارة العلـيا بالشركات والمسـاهمـين بمدى جــدوى تنفيذ تلك القواعد

 الإفصاح من حيث المجال : ثانيا

وفقا لمبادئ حوكمة الشركات، ينقسم الإفصاح من حيث مجال المعلومة إلى إفصاح   
 .مالي وإفصاح غير مالي

 الإفصاح المالي  -أ

بالإفصاح المالي الكشف عن البيانات والمعلومات المالية الخاصة بالشركة من يقصد    
حيث أصولها وخصومها وكذا نتائج عملياتها المالية بصورة دورية، أو عند حصول ما 
يستلزم الكشف عنها، متبعة سياسات محاسبية واضحة للحصول على بيانات مالية معتمدة 

كما بإمكان المجلس الزيادة . 3بها والمعايير الدولية في ذلك على مبادئ المحاسبة المعترف
من التوضيحات مع تحديد المخاطر، كما يجب الكشف عن مسؤوليات مجلس الإدارة فيما 

 .4يتعلق بالإبلاغ المالي عن النتائج المالية ما ينتج عنه إطمئنان المطلعين على التقارير

                                       
 .57. بلبة ريمة، المرجع السابق، ص: أنظر - 1
2
 .39. أحمد على خضر، المرجع السابق، ص: أنظر - 

3
 جمال عبد العزيز لقمان، الإخضاع إلى الشفافية في المعلومات المتعلقة بالإدارات المالية المتداولة في البورصة، دار النهضة العربية،: أنظر - 

 . 820. ، ص2181مصر، 
4
 .59. بلبة ريمة، المرجع السابق، ص: ظرأن - 
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المجال المالي تعد الأكثر أهمية وتأثيرا ويجب الإشارة بأن البيانات المفصح عنها في     
في تقييم وتبيان حقيقة النشاط الإقتصادي المتعلقة بالشركة بحيث تعتبر الدليل العملي لمدى 

 .1نجاحها وقدرتها على تنمية أصول المتعاملين معها

 الإفصاح غير المالي  -ب

صية، سواء للشخص ويتضمن تلك المعلومات التي تنصب في الصفات الذاتية والشخ      
فهي تلك المتعلقة بالأمانة والإعتبار والسمعة ومدى يسر . الطبيعي أو الشخص المعنوي 

فتهتم بالإفصاح . الشركة وقدرتها على الوفاء بالديون، ما يمكن تسميتها بالمعلومات التجارية
 . 2عن نتائج الأداء والمعلومات والعمليات الجوهرية المؤثرة على الشركة

لنوع من الإفصاح يسعى إلى الكشف عن المعلومات الأخرى المتعلقة بالنشاط فهذا ا
العام للشركة من حيث إستراتيجيتها النظرية، وبالأخص ما يتعلق بمدى تطبيقها للنظام 

 .القانوني الإداري والرقابي، وذلك وفق ما جاءت به نظرية الحوكمة من حيث الإفصاح

لمفصح عنها من لدن الشركة ذات مستوى عال من وتعتبر المعلومات والبيانات ا    
الأهمية، سواء للمستثمرين الحاليين أو المحتملين، بحيث تمكنهم من تقييم طبيعة العلاقات 

 .3الاقتصادية داخل الشركة ومدى جديتها وكفاءتها في تحقيق الأهداف المعلنة

التي قد تؤثر في و  ةإضافة إلى ما يعرف بالإفصاح عن المشاكل البيئية المحتمل      
النشاط الاقتصادي والتي تمتنع الشركة عن الإفصاح عنها خوفا من التكلفة القانونية 

 .المرتفعة

 من حيث الزمان: ثالثا

                                       
1
 . 68. أحمد على خضر، المرجع السابق، ص: أنظر - 

 . 62. أحمد على خضر، المرجع السابق، ص: أنظر - 2
 .59. بلبة ريمة، المرجع السابق، ص: أنظر - 3



 الباب الأول                                                          مظاهر المساواة بين المساهمين

138 

 .لإفصاح من الزمان إلى عدة أقساميمكن تقسيم ا   

 (:القبلي )الإفصاح السابق  -أ 

تأسيسها وقبل إجراء عملية  يكون الإفصاح في هذه الحالة صادرا عن الشركة عند     
الإفصاح " وهناك من يطلق عليه تسمية . الإكتتاب بالأسهم وطرحها في سوق رأس المال

 .1، ويكون قبل إدراج الشركة المصدرة أوراقها في البورصة"التمهيدي 

 (البعدي )الإفصاح اللاحق  -ب

الإفصاح الوارد  لمث ويكون الإفصاح في هذه الحالة لاحقا لقيد الشركة في البورصة،    
 . من الشركة المصدرة عن المحاضر المتعلقة بالجمعية العامة ومجلس الإدارة

 ( الطارئ أو المفاجئ)الإفصاح الفوري  -ج

هو الإفصاح عن الأحداث الجوهــرية التي تمر بها الشركــة المسعرة في البورصــة،     
. مصالحهم في الشركةو  ير على حقوقهمله تأثو  الذي يهم المساهمين ويتم فور وقوع الحدث

وميزة هذا الإفصاح أنه يمثل المعلومات داخلة في السوق كالتغيير الجوهري في هيكل 
 .2...الشركة أو الاستحواذ والاندماج 

 كما تتمتع لجنة البورصة بسلطة مطالبة المصدر بنشر بعض المعلومات حسب الشكل   
حسن سير و  ذلك مما تقتضيه حماية المستثمرين،الآجال اللذين تحددهما إذا رأت أن و 

بورصة القيم المنقولة، أما في حالة عدم إلتزام المصدر بواجباته فإنه يمكن لها نشر هذه 
 . 3يتحمل المصدر تكاليف هذا النشرو  المعلومات

 

                                       
 .01. بلبة ريمة، المرجع السابق، ص: أنظر - 1
  . 62. صأحمد على خضر، المرجع السابق، : أنظر - 2
 .،سالف الذكر12-2111من نظام اللجنة رقم  5المادة  - 3
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 الإفصاح الدوري  -د

الذي يتم و  فالإعلام الدوري هي تلك المعلومات الواجب نشرها دوريا من قبل الشركة   
المالية، حيث أن لها و  تقديمه عند إنعقاد الجمعية العامة العادية،خاصة المعلومات الحسابية

أهمية كبيرة بالنسبة للمدخر، فهذه المعلومة هي الوحيدة القادرة على إعطائه فكرة دقيقة حول 
 .يسرها الماليو  كذا إمكانياتهاو  وضعية ذمة الشركة، قدراتها

لمعلومات بصفة دورية، مرة في السنة على الأقل، مثل القوائم المالية يكون بنشر او    
 .1السنوية أو الدورية وقرارات الجمعية العامة وتوزيع الأرباح والخسائر

 الإفصاح الشامل -ه

يشير هذا النوع من الإفصاح إلى مدى شمولية التقارير المالية وأهمية تغطيتها لأي   
لمهتمين أو ما تعنيهم التقارير، مع التأكيد على ضرورة معلومة لها أثر محسوس على ا

. الإفصاح الكامل على القوائم المالية باعتباره مصدر أساسي يعتمد عليه في اتخاذ القرارات
ولا يقتصر الإفصاح على الحقائق حتى نهاية الفترة المحاسبية، بل يمتد إلى بعض الوقائع 

2شأنها التأثير بصفة جوهرية على مستخدميهااللاحقة لتواريخ تلك القوائم والتي من 
. 

كذا الإلتزام بتطبيق و  فتوافر الإفصاح يتأثر بمدى وجود تشريعات ملزمة للشركات،   
مدى تطور شركات المساهمة ووعي و  درجة تطور كفاءة سوق رأس المال،و  القانون،

مصلحة الإفصاح لأنه يحقق و  المساهمين الذي يضغط من أجل المزيد من الشفافية
 .الشركة في نفس الوقتو  المساهمين

 

 

                                       
 . 62. ، صنفسهأحمد على خضر، المرجع : أنظر - 1
 .83. سلامة عبد الصانع أمين علم الدين، المرجع السابق، ص: أنظر - 2
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 زمان ومكان الإطلاع في البورصة : الفرع الثاني

لكي يستوفي الإفصاح جميع متطلباته، يجب أن تنشر المعلومة بصفة ملائمة بحيث 
يتمكن المدخر من الاستفادة منها، وتوضع تحت تصرفه فيستفيد من كل الوثائق الممكنة 

( أولا)وهنا تكمن أهمية تحديد زمان . ذ القرار في أحسن الآجاللتسهل عليه عملية اتخا
 (.ثانيا)ومكان الإطلاع 

 زمان الإطلاع: أولا

مع التطور الذي شاهدته العصور الحديثة أصبح من السهل طلب المعلومة من قاعدة       
وعليه . ساعة وذلك لمعرفة وضع الشركة في السوق  20البيانات في أي وقت على مدار 

إن الشخص المسؤول عن إعطاء المعلومة يكون قريبا من الإدارة العامة، فيتعين عليه أن ف
يكون حذرا في إعطائها مراعيا في ذلك مصلحة الشركة من جهة ومصلحة المساهمين من 

 .جهة أخرى من خلال اختيار الوقت المناسب، بعيدا عن الغش والتدليس

أوقات عمل البورصة، فيتم إعطاؤها قبل موعد والمعروف أن المعلومات تعطى خارج       
أما إعطاؤها أثناء جلسات التداول يؤدي حتميا إلى إضطراب . عمل البورصة أو بعدها

فمشكل فرق التوقيت يضع . السوق، وقد يصل إلى حد وقف التعامل المتكرر على سهم ما
تثنائي، يفضل عدا المعلومات ذات الطابع الطارئ أو الإس. حاجزا يصعب التغلب عليه

 .1إعطاء المعلومة بصفة مرحلية منظمة وفق تواريخ محددة، ضمانا للعدالة والمساواة 

وعليه فليكون الإفصاح عن المعلومة فعالا فمن الأهمية مراعاة التوقيت المناسب للعرض   
لمستثمرين في وقت مبكر خاصة إذا كان سيؤثر على قراراتهم، او  لمدخرينإذ يجب إيصالها ل

نشرها سريعا لضمان إتاحة و  تلخيص المعلوماتو  من الأفضل أن يكون تجميع لذا

                                       
 .38. بلبة ريمة، المرجع السابق، ص:أنظر - 1
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يفترض عرض تلك التقارير في فترات متتابعة حتى تكشف و  ،المعلومات الحديثة لمستخدميها
 .1قرارات المستثمرينو  التي بدورها تؤثر على تنبؤاتو  عن التغيرات في وضع الشركة

 مكان الإطلاع : ثانيا 

سمات سوق رأس المال استعماله للوسائل التكنولوجية العصرية كأداة لإيصال من بين     
المعلومات إلى المدخرين والمستثمرين من خــلال نشرها على مواقع الاتصال الاجتماعي 

من المرسوم  08حيث نصت المادة . بعدما كانت تعتمد على الوسائل التقليدية( الأنترنت)
بورصة القيم المنقولة المعدل والمتمم على أنه يجب على المتعلق ب 81-95التشريعي رقم 

 كل شركة أو مؤسسة عمومية تصدر قيما منقولة بالتجائها إلى توفير علنا أن تنشر قبل ذلك 

يحتوي على معلومات الأكثر أهمية  2مذكرة إعلامية للجمهور وتكون مصحوبة ببيان إعلامي
 .جازهاودلالة فيما يخص المصدر والعملية المزمع إن

بإعتبار أن جمهور المكتتبين هو الطرف الأضعف إقتصاديا مقارنة بالمؤسسين،و    
لحمايتهم من إحتيال أو تلاعب البعض منهم،ألزم المشرع شركات المساهمة على الإلتزام 

بيان إعلامي موجه للجمهور،و ذلك تحت طائلة عدم الحصول و  بنشر هذه المذكرة الإعلامية
الة حدوث أي تغيير هام بالمقارنة مع المعلومات المقدمة في وفي ح .على ترخيص

  .3على البيانو  المذكرة،يجب إدخال تعديل عليها

                                       
فصاح والشفافية في تعزيز كفاءة سوق الأوراق المالية،مجلة الإقتصاد الجديدة،جامعة الجيلالي جريو كلتوم، يدو محمد، دور مبدأ الإ: أنظر - 1

 .821،ص 2187،الجزائر86، العدد 8بونعامة،المجلد 
شعار قبل فترة المذكرة الإعلامية أو وثيقة الإعلام هي وثيقة غير شاملة مثل البيان الإعلامي، فهي بمثابة إشعار بتقديم الطلب، ويقدم هذا الإ - 2

أما البيان الإعلامي فهي وثيقة إعلامية مختصرة، مبسطة للمعلومات دون تشويهها، . م.ب.ع.من التاريخ الموقع لدخول البورصة إلى دوائر لجنة ت
. ة التي يبحث عنهاموجهة للوسطاء ممثليهم والجمهور، وتكون الوثيقة وفق شكل واضح وعملي مما يسهل على  المكتتب إيجاد المعلومات الأساسي

زوال حفيظة، لجنة تنظيم ومراقبة   عمليات البورصة كسلطة إدارية مستقلة، مذكرة ماجستير في القانون العام، كلية الحقوق، بن عكنون، : راجع
 .62. ، ص2110-2115جامعة الجزائر، 

لق بالإعلام الواجب نشره من طرف الشركات والهيئات المتع 8996يونيو  22المؤرخ في  ، 12-96 م رقم.ب.ع.من نظام لجنة ت 81المادة - 3
 .22عدد . ر.،ج2110جويلية  11المؤرخ في  18-10، المعدل والمتمم بالنظام رقم 56عدد . ر.التي تلجأ للإدخار عند إصدارها للقيم المنقولة، ج
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م، بحيث يمكنها إذا إقتضت .ب.ع.ويجب أن تودع المذكرة الإعلامية لدى لجنة ت    
حماية المستثمر ذلك، أن تضع شروطا لمنح تأشيرتها، تتعلق بطلب توضيح عن المعلومات 

وفي حالة حدوث تغيير هام، مقارنة مع المعلومات . مقدمة، تعديلها، إتمامها أو تحيينهاال
المقدمة في المذكرة الإعلامية، يجب إدخال تعديل على المذكرة الإعلامية والبيان، كما يجب 

 .1وضع هذا التعديل لدى اللجنة للحصول على التأشيرة

نوعية الإعلام المقدم من طرف الشركات والجدير بالذكر أن تأشيرة اللجنة تنص على  
 التأكد من مدى مطابقة المعلومات المقدمة لأحكام التشريعيةو  المصدرة للقيم المنقولة،

التنظيمية، فهي لا تبدي ملاحظاتها حول العملية المزمع إنجازها فهذا لا يدخل في و 
 .2إختصاصها، فاللجنة لا تحل محل المدخر في إتخاذ قرار الإستثمار

والهدف من وضع المذكرة هو حماية المستثمرين المحتملين من كل التلاعبات     
من و  والتعسفات الناتجة عن جهل المدخرين المحتملين لحقوقهم في هذا المجال من جهة،

جهة أخرى، تمكن المدخر من الحصول على فكرة عامة ودقيقة حول تطور نشاط الشركة 
 .كل المعلومات اللازمة لذلكووضعيتها، ذلك لأن المذكرة تتضمن 

ويتم تعميم النشر في الصحف، كما هو الشأن للجنة البورصة، بذكرها للنشرة الرسمية    
 .3لجدول التسعيرة والجرائد ذات التوزيع الوطني

كما توضع المذكرة الإعلامية والبيان تحت تصرف الجمهور في مركز المؤسسة     
ويسلم البيان لكل مكتتب ويرسل إلى . مكلفين بالتوظيفالمصدرة ولدى الوسطاء الماليين ال

وعلى المصدر أن ينشر إعلانا في جريدة الواحدة على . كل شخص يلتمس منه الإكتتاب

                                       
 .سالف الذكر 12-96م رقم .ب.ع.من نظام لجنة ت 81والمادة  3المادة  - 1
 .، سالف الذكر12-96من نظام اللجنة  2فقرة  0المادة - 2

والمتعلق بالتصريح بتجاوز حدود مساهمة في رأسمال الشركات  2115مارس  81المؤرخ في  15-15م رقم .ب.ع.من النظام لجنة ت 0المادة  - 3
 .75عدد . ر.المتداول أسهمها في البورصة ، ج
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الأقل توزع في كامل التراب الوطني من أجل إعلام الجمهور بالعملية المزمع إنجازها مع 
 .1الإشارة إلى رقم تأشيرة المذكرة الإعلامية

المتعلق  12-2111م رقم .ب.ع.من نظام لجنة ت 88أوجبت المادة  كما    
على  2بالمعلومات الواجب نشرها من طرف المؤسسات التي تكون قيمتها مسعرة في البورصة

المصدر أن ينشر الجداول المالية ولاسيما الميزانية وجدول حسابات النتائج والمذكرات 
مندوبي الحسابات في جريدة أو عدة جرائد  الملحقة ورأي المعبر عنه من طرف مندوب أو

 .م وشركة تسيير بورصة القيم المنقولة.ب.ع.ذات توزيع وطني، وإيداعها لدى لجنة ت

فالتقيد بمبدأ الإفصاح يمنع القائمين على إدارة الشركة المسعرة في البورصة من إستغلال   
 .الجزاءات العقابيةذلك تحت طائلة و  المعلومات الإمتيازية قبل إعلانها للجمهور

فالبيانات والمعلومات المتحصل عليها تكون في شكل مادة خام تحتاج إلى القراءة      
والتحليل، خاصة وأن هذه البيانات متعلقة بالماضي وقرارات الإستثمار تتعلق بالمستقبل، ما 

اقع الحديثة من مو  اتبني التكنولوجير ضرورة اللجوء للوسائل الحديثة، من خلال يظه
  …الإلكترونية والبريد الإلكتروني

نوعي ملائم للمدخر  و  من خلال ما سبق يتضح لنا أن المشرع سعى لتوفير إعلام كمي  
الأمانة، سواء كان هذا الإعلام و  المصداقيةو  والمستثمر للقيم المنقولة من خلال القابلية للفهم

ميزات في كل المعلومات و يجب أن تتوفر هذه الم..سابق أو لاحق ، دوري أو ظرفي 
 .مدخرين حتى خارج الإعلام الماليالو  المقدمة للمساهمين

 

                                       
 .سابق الذكر 12-96م رقم .ب.ع.من نظام لجنة ت 85و 88المادتان  - 1
2
والمتعلق بالمعلومات الواجب نشرها من طرف المؤسسات التي  2111يناير  21المؤرخ في  12-2111م رقم .ب.ع.نظام لجنة ت: أنظر - 

 .31عدد . ر.تكون قيمتها مسعرة في البورصة، ج
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 النطاق  الموضوعي والشخصي للإفصاح والشفافية: الفرع الثاني

التي تنير درب المدخرين لإتخاذ القارارات  ةعمدالأالشفافية أحد و  الإفصاح مبدأ يعد    
كذا من حيث و  (أولا)من حيث موضوعه ، لذلك وجب تحديد نطاق هذا الأخير الصائبة

نطاقه الشخصي من خلال تبيان الأطراف الملزمة بالإفصاح وتقديم المعلومات وشفافيتها 
  (.ثانيا)

 الشفافيةو  النطاق الموضوعي للإفصاح: أولا

المعلوم أن النظم الخاصة بلجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها تدعم الإفصاح      
فهي تحرص على تنفيذ . ات بإعتبارها أكثر مسايرة للتطور الإقتصاديوشفافية المعلوم

 .الإلتزام بنشر البيانات اللازمة وتقديم الشروح الوافية، كافية ودقيقة

، (أ)وقد تكون هذه المعلومات الواجب نشرها من قبل الشركات خاصة بسوق الإصدار    
 .، أو تلك المعلومات الإلكترونية(ب)أو بسوق التداول

 ( معلومات قبلية)المعلومات الخاصة بسوق الإصدار - أ

يجب على كل شركة أو مؤسسة عمومية تصدر قيما منقولة بالتجائها إلى التوفير     
علنا أن تنشر قبل ذلك مذكرة لإعلام الجمهور يتضمن البيانات الإجبارية المنصوص عليها 

 .في القانون التجاري 

لومات أخرى تتعلق بتنظيم الشركة ووضعها المالي كما يمكن اللجنة أن تطلب أي مع    
 .1ويجب أن تؤشر اللجنة على هذه المذكرة قبل نشرها.وتطورها

                                       
1
 .المعدل والمتمم 81-95من المرسوم التشريعي  08المادة  - 
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، وهذا "العرض العلني للإدخار: " ومنه فمفهوم إختصاص اللجنة مرتبط بما يعرف بـــ     
المعدل والمتمم، حيث نصت على  81-95من المرسوم التشريعي  05ما وضحته المادة 

 :تعد من الشركات التي تلجأ إلى التوفير علنا: " أنه

الشركات المسجلة سنداتها في التسعيرة الرسمية لبورصة القيم المنقولة إبتداء من تاريخ * 
 هذا التسجيل،

أو التي تلجأ لتوظيف سنداتها مهما يكن نوعها إما إلى البنوك أو المؤسسات المالية أو * 
  الوسطاء في عمليات البورصة،

 أساليب الإشهار العادي،* 

 ".السعي المصفقي المباشر*

إلا أن . فيكفي توافر إحدى هذه الحالات لتتحقق القرينة على اللجوء العلني للإدخار   
 .1ألغي الأخيرتينو  المشرع إحتفظ بقرينتين الأوليتين

الإطار،  أما المؤسسات التي بإمكانها القيام بعمليات العرض العلني للإدخار في هذا    
12-96من النظام  5حددتها المادة 

فكل مؤسسة قامت بإحدى عمليات النداء العام . 2
للإدخار تلتزم بالواجبات الإعلامية التي تشرف اللجنة على تنفيذها، وتتمثل في نشر المذكرة 

وعلاوة على العناصر الإجبارية المنصوص عليها في القانون التجاري، تتضمن . الإعلامية
 :ة الإعلامية معلومات عنالمذكر 

 تقديم مصدر القيم المنقولة وتنظيمه، * 

 وضعية المالية للمصدر،* 

                                       
 .81-95المعدل والمتمم للمرسوم التشريعي  10-15 من القانون  87المادة  - 1
 .المتعلق بالمعلومات الواجب نشرها من طرف الشركات والهيئات التي تلجأ للإدخار عند إصدارها قيما منقولة 12-96من النظام  5المادة  - 2
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هيكلها الإداري ،و الخصائص العامة و  تطور نشاطه من خلال تقديم تاريخ الشركة* 
 ...لنشاطها

 موضوع العملية المزمع إنجازها وخصائصها،  * 

 .ا الممثل الشرعي للمصدروفي الأخير تؤرخ هذه المذكرة ويوقع عليه    

ومما سبق، يظهر جليا الجهود الموحدة بين المشرع ولجنة عمليات البورصة لحماية     
هذه المعلومات . المدخر من خلال إعلامه الملائم والكامل ما يسمح له بإتخاذ قراره عن دراية

 نشرها بعد قبولها ؟فما هي المعلومات الملزمة ب. الملزمة الشركة بنشرها قبل دخولها للبورصة

 ( :معلومات بعدية)المعلومات الخاصة بسوق التداول -ب  

لهذا النوع من المعلومات أهمية خاصة كونها تسمح بممارسة رقابة مزدوجة، رقابة    
من جهة أخرى و  م التي تقوم بالإخطار عن كل معلومة قبل نشرها، من جهة.ب.ع.لجنة ت

المصدرة بإطلاعهم على كل البيانات المزمع نشرها  رقابة جمهور المساهمين في المؤسسة
 . 1عن طريق الجرائد

 12-2111م النظام رقم .ب.ع.ولحماية الإدخار وضمان الشفافية، أصدرت لجنة ت
المؤسسات بنشر تقارير سداسية وسنوية في جريدة أو  83و 7سالف الذكر يلزم في المادتين 

والمؤثرة المتعلقة  مهور بكل المعلومات المهمةجرائد ذات توزيع وطني، كما يجب إعلام الج
 .بالسندات ونشاط المؤسسة وتطويرها

                                       
1
 .65. زوال حفيظة، المرجع السابق، ص: أنظر - 
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11-96من الأمر  06كما أكدت المادة     
على إلتزام هيئات التوظيف الجماعي للقيم  1

بنشر المعلومات الحسابية والمالية الظرفية والدورية والدائمة المتعلقة  2(م.ق.ج.ت.ه)المنقولة
 . وجهة للجمهوربنشاطها والم

 المعلومات الدورية -1  

تشكل المعلومات الحسابية والمالية والتي تعرف بالقوائم المالية تبين العناصر المؤثرة      
حيث أن . في المركز المالي للمنشأة، فيظهر على ضوء قيودها وضعها الإقتصادي

تعلق بوضعية ذمة الشركة المعلومات هي الوحيدة الكفيلة بإعطاء المدخر فكرة دقيقة فيما ي
3ووضعيتها المالية وإمكانياتها وقدراتها المالية

. 

مضمون المعلومة المالية من الجرد والميزانية وحساب   4ولقد حدد القانون التجاري      
 .الإستغلال العام وحسابات النتائج

والدقيقة  ونظرا للقصور الموجه لهذه الوثائق كون أنها لا تحيط بالوضعية الشاملة     
م إعداد الكشوف المالية أو الجداول المالية في النظام رقم .ب.ع.ت.للشركة، فرضت ل

منه على إلزامية أن يضع المصدر لدى  7سالف الذكر، بحيث أوجبت المادة   2111-12
اللجنة وشركة إدارة بورصة القيم تقريرا سنويا يحتوي على الجداول المالية السنوية وتقرير 

يوما على  51سابات والمعلومات الأخرى التي تتطلبها تعليمة اللجنة في ظرف مندوب الح
 .الأكثر قبل إنعقاد الجمعية العامة العادية

                                       
1
 . 5عدد . ر.المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة ،ج 8996يناير  81 المؤرخ في 11-96من الأمر  06المادة  - 

 :هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة وتسييرها وتتألف من صنفين(: م.ق.ج.ت.ه)_  2
 (م.م.ر.إ.ش)شركة إستثمار ذات رأس مال متغير *
 . نصت عليه(.ت.م.ص)الصندوق المشترك للتوظيف *

 .سالف الذكر 11-96لأمر من ا 8المادة 
3
- F. Peletier, Marchés financés et droit commun, Banque éditeur, Paris, 1999, p. 136  

 .ج.ت.ق 786المادة  -4
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-17كما تدخل المشرع بإصلاحات عميقة في هذا الميدان من خلال أحكام القانون    
أوراقها  وأكد على الجداول المالية، سواء كانت 1المتضمن النظام المحاسبي المالي 88

 .مدرجة في البورصة أم لا، وسواء لجأت إلى الدعوة العلنية للإدخار أو لا

وتحتوي الجداول المالية على الميزانية وجدول حسابات النتائج ومشروع تخصيص     
وتكمن أهمية هذه الجداول أنها مدعمة .  2النتائج والمذكرات الملحقة بالجداول المالية

ت بحيث تمكن المدخر من إستيعابها وتحصيلها في أحسن وموضحة ومكملة للمعلوما
 .الظروف

كما يجب أن تشتمل المعلومة المالية المجسدة في جدول الأعمال على مميزات     
 .، وتكون حيادية ويجب نشرها في الوقت الملائم3فتكون صحيحة، دقيقة وصادقة. نوعية

وكل  كل مصدر يودع أمامها م الرقابية، فإنها تتأكد من.ب.ع.ت.وبحكم وظيفة ل   
 12-2111م رقم .ب.ع.ت.من النظام ل 80فقد نصت المادة . وثيقة موجهة للمساهمين

يجب أن يودع المصدر كل وثيقة موجهة للمساهمين لدى اللجنة وشركة إدارة : " على أنه
 ".بورصة القيم قبل تاريخ إرسالها كأقصى أجل

قانون التجاري تلزمان مجلس الإدارة ومجلس من ال 671والمادة  676كما أن المادة    
وتأكيدا على حسن . المديرين، حسب النظام، بتقديم تقرير إلى الجمعية العامة للمساهمين

ولم . إعلام المدخرين، تتدخل اللجنة للتأكد من أن التقرير مستوفي لكل المتطلبات القانونية
 . محتوى هذا التقرير 676تذكر المادة 

                                       
 2117نوفمبر  23المؤرخ في  88-17المتضمن أحكام القانون رقم  2111ماي  26المؤرخ في  836-11من المرسوم التنفيذي رقم  5المادة  - 1
 .27عدد . ر.لمتعلق بالنظام المحاسبي المالي، جوا
 .12-2111م .ب.ع.ت.من نظام ل 1المادة  - 2
 .12-2111م رقم .ب.ع.ت.من نظام ل 0/8المادة  - 3
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: " على أنه 12-2111م رقم .ب.ع.ت.من النظام ل 7نصت المادة وتكملة لذلك، 
يودع المصدر لدى اللجنة وشركة إدارة القيم تقريرا سنويا يحتوي على الجداول المالية 
السنوية وتقرير مندوب أو مندوبي الحسابات والمعلومات الأخرى التي تتطلبها تعليمة اللجنة 

اع الجمعية العامة، إضافة إلى الميزانية، مشروع يوما على الأكثر قبل إجتم 51وذلك في 
وتحدد تعليمة من اللجنة، عند . 1تخصيص النتائج والمذكرات الملحقة بالجداول المالية

 .2الحاجة، شكل تقديم كل قائمة ومحتواها

 المعلومات الوقتية -2 

إدارة يلتزم مصدر القيم المنقولة المسعرة في البورصة بوضع لدى اللجنة وشركة     
بورصة القيم تقريرا عن التسيير السداسي يحتوي على جداول المحاسبة السداسية وشهادة 

 . يوما التي تلي نهاية السداسي الأول للسنة المالية 91مندوب أو مندوبي الحسابات خلال 

كما يجب على المصدر أن يرسل أو يضع تحت تصرف المساهمين التقرير السداسي     
 .بغية إعلام الجمهور 3أو عدة جرائد ذات توزيع وطني وينشره في جريدة

وتتضمن الجداول الحسابية السداسية جدول النتائج، مذكرات ملحقة بجداول الحسابات     
وتعد هذه المستندات وفق نفس القواعد التي أعدت بها الحسابات السنوية الفردية . 4السداسية

 .5أو المجمعة

                                       
 .12-2111م رقم .ب.ع.ت.من  نظام ل 1/8المادة  - 1

 .12-2111م رقم .ب.ع.ت.من نظام ل 1/2المادة  - 2
 .12-2111رقم م .ب.ع.ت.من نظام ل 83المادة  - 3
 .12-2111م رقم .ب.ع.ت.من نظام ل 86المادة  - 4

 .12-2111م رقم .ب.ع.ت.من نظام ل 81المادة  - 5
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 03، نجد التقارير الثلاثية وهي مكملة لها، وتعد خلال إضافة إلى التقارير السنوية  
تلتزم الشركة بنشرها في الجريدة الرسمية للإعلانات القانونية و  .يوما الموالية لكل ثلاثي

(BALO) .1وتسمح هذه التقارير للمستثمرين بمتابعة سير أعمال الشركات. 

 المعلومات الظرفية -3

التي تظهر في حياة الشركة بصفة غير متوقعة يقصد بالمعلومات الظرفية تلك     
فيجب إعلام الجمهور . 2ويكون لها تأثير على أسعار القيم المنقولة المتداولة في البورصة

يجب على المصدر : " م بنصها.ب.ع.ت.من نظام ل 2وهذا ما أكدت عليه المادة . بها
عروفة، وقد تؤثر بصفة إعلام الجمهور على الفور ،بكل تغيير أو واقعة مهمة إن كانت م

 ".ملموسة على سعر القيم المنقولة 

من نفس النظام أنه يجب أن يفشى المصدر المعلومة المهمة عن  3وأضافت المادة    
 .طريق البيانات الصحفية وبواسطة كل وسيلة أخرى تسمح بأوسع نشر ممكن

ما سبقت وهذا النوع من المعلومات منصوص عليه في القانون التجاري، حسب    
فهذه المعلومات الموجهة للمساهمين يجب أن تودع اللجنة من طرف الشركة . 3دراسته

تتأكد اللجنة من : " على أنه 81-95من المرسوم التشريعي  53المصدرة حيث نصت المادة 
أن الشركات المقبول تداول قيمتها المنقولة في بورصة القيم المنقولة، تتقيد بالأحكام 

تنظيمية السارية عليها ولاسيما في مجال القيم المنقولة وعقد الجمعيات العامة، التشريعية وال
 ". وتشكيلة أجهزة الإدارة والرقابة وعمليات النشر القانونية 

كما نجد نوع آخر من المعلومات وهي المعلومات الإلكترونية لم تخضع للإهتمام     
لشركات التي تكون أوراقها يمكن ل بمقتضاهاوالتنظيم من قبل المشرع الجزائري ، حيث 

                                       
1
 .806. بلبة ريمة، المرجع السابق، ص: أنظر - 

2
 .66. ص ،2115، دار المنهل اللبناني، لبنان، 8الطبعة ، 8.زءجالوسام ملاك، البورصات والأوراق المالية العالمية، : أنظر - 

 .سبق التطرق إليه في تقرير الخاص بمندوب الحسابات في المبحث الأول من هذا الفصل - 3
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المالية مسعرة في البورصة من فتح مواقع أنترنت، على أن تلتزم المبادئ العامة المرتبطة 
 .بإعلام الجمهور والشروط الخاصة بالمعلومة

أما من ناحية كمية المعلومات الواجب الإفصاح عنها، فكثيرا ما تتردد الشركات في زيادة    
تلتزم بالحد الأدنى كون ذلك قد يلحق أحيانا ضرارا بها خاصة من و  لماليمستوى الإفصاح ا

أما نوعية المعلومات المفصح عنها فعادة ما تتحكم المبادئ المحاسبية .قبل المنافسين
 .1الموضوعيةو  نوعية القوائم المالية كمبدأ التكلفة التوقيتو  بطبيعة

 النطاق الشخصي للإفصاح والشفافية: ثانيا

النطاق الشخصي لهذا المبدأ من خلال تبيان الأطراف الملزمة بالإفصاح حدد وي    
 .وتقديم المعلومات وشفافيتها

وأشخاص ( أ)طبيعيون  ويمكن تقسيم الأشخاص الملزمين بالإفصاح إلى أشخاص    
 (.ب)معنويين 

 الأشخاص الطبيعيون الملزمون بالإفصاح -أ

لشركات المسعرة في البورصة أو غير علام، سواء ادارة والمراقبة بالإتلتزم أجهزة الإ   
 .فلا يوجد اختلاف بينهما. المسعرة كما سبق التطرق إليها

متلك عددا إو  معنوي، يتصرف بمفرده أو غيره،يتعين على كل شخص طبيعي أو و      
من الأسهم أو حقوق التصويت، يمثل أكثر من جزء العشرين أو العشر أو الخمس أو الثلث 

لنصف أو الثلثين من رأسمال الشركة أو حقوق التصويت في أجهزتها، تكون أسهمها أو ا
متداولة في البورصة، أن يصرح بالعدد الإجمالي للأسهم وحقوق التصويت التي يمتلكها، 

                                       
 .821جريو كلتوم،يدو محمد، المرجع السابق،ص:أنظر - 1
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للشركة وللجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها ولشركة تسيير بورصة القيم المنقولة، في 
 .1ما ابتداء من تاريخ تجاوز الحد الأدنى للمساهمةأجل أقصاه خمسة عشر يو 

وعلة ذلك أن بلوغ المساهم حدا من المساهمة في رأس المال أو حصوله على عدد من   
الأصوات أكبر من النسبة المحددة أعلاه، قد تشكل خطرا كأن يكون قاصدا للإستحواذ على 

رصة مراقبته كي لا يؤثر ذلك يتعين على أجهزة البو و  المشروع، لذلك يجب التصريح بذلك
 .سلبا على السوق 

 الأشخاص المعنويين الملزمون بالإفصاح - ب

 واجب الإفصاح الواقع على عاتق الشركة: أولا

تلتزم الشركات المقيدة في البورصة والتي تطرح أسهمها للاكتتاب العام بالتقيد بقواعد    
نات والمعلومات المالية والمحاسبية من خلال نشر وتقديم البيا ذلك و  ،2الإفصاح والشفافية 

، حماية للمستثمرين 3اللازمة والمتعلق بكل تعديل أو إصدار وكل ما يتعلق بنشاطها
 .لما له من تأثير على إتخاذ القرار الرشيد.4والاستثمار

تلتزم الشركة بإخطار البورصة بأي أحداث مهمة تؤثر في نشاطها أو في مركزها المالي ف   
تداول أسهمها على أن تفصح الشركة عن تلك الأحداث فورا بإخطار البورصة  أو تؤثر على

                                       
 .المتضمن نظام بورصة القيم المنقولة 95/11المعدل والمتمم للمرسوم التشريعي  10-15مكرر من القانون رقم  63المادة  - 1
2
تلتزم الشركة التي تم قيد سنداتها في جدول الأسعار بمراعاة شروط إفشاء المعلومات "م على أنه. ب. ع.ت.من نظام ل 20تنص المادة  - 

 ".المحددة في أنظمة اللجنة
أعلاه  51ادة يجب على كل شركة أو مؤسسة عمومية تصدر أوراقا مالية أو أي منتوج مالي آخر مذكور في الم:" على أنه 08تنص المادة - 3

 ،باللجوء العلني للإدخار،أن تنشر مسبقا مذكرة موجهة إلى إعلام الجمهور،تتضمن تنظيم الشركة ووضعيتها المالية وتطور نشاطها
 ".يجب على كل شركة تطلب قبول سنداتها للتداول في البورصة،أن تنشر مسبقا مذكرة 

4
تتمثل مهمة اللجنة في تنظيم سوق القيم المنقولة ومراقبتها بالسهر على " لذكر على أنه،سالف ا81-95من المرسوم التشريعي  51تنص المادة  - 

 :ما يأتي بالخصوص
 حماية المستثمرين في القيم المنقولة، - 
 ".حسن سير سوق القيم المنقولة وشفافيتها- 
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في موعد يسمح للبورصة بنشر هذه الأحداث على شاشات التداول فورا أو قبل أول جلسة 
 .1إدارة البورصةو  نشرها بالتنسيق بين الشركةيتم و  تداول تالية لوقت وقوع الحدث،

منعا لتسرب أية و  زمة ضمانا لسرية البيانات الماليةوعلى الشركة إتخاذ الإجراءات اللا   
ذلك قبل إعلانها للمتعاملين في السوق، حفاضا و  معلومات سواء كانت عن قصد أو بدونه
 .منعا لإستغلالها من طرف البعض دون الآخرو  على التكافئ في الحصول على المعلومة

 2شركات السمسرة: ثانيا 

الأشخاص الإعتبارية التي تلتزم بالإفصاح والشفافية،  تعد شركات السمسرة من أهم     
ويرجع ذلك إلى أهمية الدور الذي تلعبه هذه الشركات في مجال تداول الأوراق المالية حيث 

بل أنها تظهر أحيانا على أنها المحرك . تعد العصب الذي يربط المستثمر بالبورصة
الوساطة المالية بعمليات تداول وتختص شركات . 3الأساسي لإبرام الكثير من الصفقات

الأوراق المالية والأدوات المالية المتعدد لفائدة المستثمرين، وهي شركات ذات خبرة وكفاءة 
 .عالية في التعامل بتلك الأدوات

ويجب على هذه الشركات، في تطبيقها لمبدأ الإفصاح والشفافية، الإلتزام بالإفصاح       
فتكون ملزمة تجاه الأولى من . 4وثانيا اتجاه عملائها ق.ب.ا.شو  م.ب.ع.ت.لأولا تجاه 

خلال تقديم المعلومات الدقيقة عما يتوفر لديها من معلومات دقيقة تتحصل عليها نتيجة 
ارتباطها بأنشطة البورصة والمتعاملين والمرتبطين معها، مثل أن تتحصل على تعاملات 

 ...  داخلية أو مضاربات غير مشروعة أو تلاعب بالأسعار

                                       
 .231ياسر عوض عبد الرسول،المرجع السابق،:أنظر - 1

الاعتباري المصرح له قانونا القيام بأعمال الوساطة في الطبيعي أو ار في الأوراق المالية بأنه ذلك الشخص عرف المشرع الوسيط أو السمس - 2
-95من المرسوم التشريعي  7و 6المادة . السوق، كما يقصد بالوساطة بأنه عمل على إنجاز أوامر البيع أو الشراء التي يتلقاها الوسيط من العملاء

 .،سالف الذكر81
 .79. سلامة عبد الصانع أمين علم الدين، المرجع السابق، ص: أنظر - 3
 .252. جمال عبد العزيز العثمان، المرجع السابق، ص: أنظر - 4
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أما إلتزامها تجاه عملائها، فتلتزم شركات السمسرة بالإفصاح لهم عن كافة البيانات 
المفيدة في تعاملاتهم، إضافة إلى إلتزامها بتبصيرهم على أن لا يتجاوز هذا الحد بتوجيه 

فدورها . العميل إلى وجهة معينة كالإقدام على صفقات شراء لا يكون له مصلحة في شرائها
تحليل المعلومات وإيضاحها للمستثمر ولا يتعدى الإملاء عليه القرار الذي يجب يقف عند 

 .اتخاذه

بتنظيم الأسواق  ذلك من خلال قيامهاو  إفصاح خاص بالدولة يضيفو هناك من    
فتلتزم بالإفصاح عن . والقوانين التي تعمل في إطارها الشركات والمؤسسات التجارية والمالية

وهذا ما يتوافق مع مبادئ الحوكمة والذي من شأنه . اعد الحاكمة للأسواقتلك القوانين والقو 
الذي من شأنه خلق مناخ سليم يسمح  إنشاء أسواق تتمتع بالشفافية والكفاءة وسيادة القانون 

يهتم بحماية الملاك و  بالتنافس في ظل القوانين التي تحترم حقوق الملكية والقوانين الأخرى 
 .1ق المساواة بينهممن نزع ملكيتهم وتحقي

 

 

 

 

 

                                       
 .72. أحمد على خضر، المرجع السابق، ص: أنظر - 1
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يفيد مبدأ المساواة أن جميع المساهمين متساوون فيما بينهم اتجاه الشركة ويعاملون     
ساواة كمبدأ عام يقوم وتعتبر الم. على قدم المساواة عندما يجدون أنفسهم أمام ظروف متماثلة

على أساسه نظام حماية المساهمين داخل الشركة، كما يعتبر الآلية القانونية التي يأخذ بها 
 .القضاء في الحكم على الوقائع في حالة النزاع

فإذا تعارضت مصلحة المساهم مع مصلحة الشركة . إلا أن هذه الآلية ليست مطلقة    
يمارس خلاله المسيرين  ذيال الحد عتبرت ة الشركةفمصلح. فتغلب هذه الأخيرة وترجح

فيكون أمامهم إتخاذ بعض الخيارات تمليها حتما تصورات تحقيق مصلحة  .صلاحياتهم
وعليه تعتبر مصلحة . ، حتى وإن كان فيها مساس بأحد الحقوق الأساسية للمساهمالشركة

 .ولا تنفيهفهي تحد من المبدأ . الشركة الإستثناء الوحيد لمبدأ المساواة 

يتوفر في المساهم كل الشروط والعوامل التي تمكنه من ممارسة  في بعض الأحيان    
حقه داخل الشركة بصفة عامة، وداخل الجمعيات العامة بصفة خاصة، من خلال حضور       

ومتابعة اجتماعات الجمعيات العامة وحق الإطلاع وحق المناقشة ومراقبة الحسابات               
إلا أنه، ولأسباب محددة، لا يستطيع المساهم أن يبدي رأيه بصفة ... الحق في التصويتو 

صحيحة حول القرارات التي تصدرها الجمعيات العامة لوجود تعسف، سواء كان هذا الأخير 
وفي كلا الحالتين، لا يتم فيها مراعاة مصلحة . صادر من الأغلبية أو الأقلية المساهمة

 .لمساواة بين المساهمينالشركة ولا مبدأ ا

إلا أن المشرع لم يتغافل عن تلك التعسفات والتجاوزات بخرق مبدأ المساواة بين    
ففرض على المخالفين جزاء مدني ووفر الإمكانيات لذلك من خلال رفع دعوى . المساهمين

ى ، سواء كانت بدعوى الشركة أو بدعو "دعوى المسؤولية المدنية"قضائية يطلق عليها اسم 
كما لم يكتف المشرع بالجزاء المدني ليضيف عقاب جزائي، سواء كان الجاني من . الشريك

 .المساهمين العاديين أو المستثمرين أو حتى المتدخلين في البورصة
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 :فصلينوهذا ما سيتم تفصيله من خلال  
 مصلحة الشركة كضابط لمبدأ المساواة :الأول الفصل *
 قانونية كآلية لحماية مبدأ المساواةالمسؤولية ال: الفصل الثاني* 
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 مصلحة الشركة كضابط لمبدأ المساواة: الفصل الأول
تعد مصلحة الشركة مفهوما مرتبطا بقانون الشركات أساسا، بحيث أصبح وجوب   

وعلى القاضي . إحترام مصلحة الشركة مبدأ عاما على المساهمين والمسيرين في الشركة
 .ي حالات خلو التشريع أو القانون الأساسي لشركة من النص الذي يحكم النزاعتطبيقه ف

فيكون  .ن صلاحياتهمو تشكل مصلحة الشركة الحدود التي يمارس خلالها المسير  كما  
، حتى وإن كان تخاذ بعض الخيارات تمليها حتما تصورات تحقيق مصلحة الشركةاأمامهم 

حجب ك حتى وإن كان فيها خرق لمبدأ المساواة،فيها مساس بحقوق جوهرية للمساهم، و 
لأن المعلومة في بعض  .عتبارات مصلحة الشركةا ساهمين مؤسس على مالمعلومة عن ال

منتجة و  كانت صحيحة ،فإن كان إفشاؤها غير مضر الأحيان تكون حساسة بالنسبة للشركة 
   .مصلحة الشركة كان باطلا يخالفو  كلما كان إفشاءه يضرو  لأثارها،

إلا أن الحقيقة الواقعية . كما تقتضي مصلحة الشركة المساواة بين جميع المساهمين   
داخل الجمعيات العامة تفرض وجود قانون الأغلبية، والذي بدوره يؤدي إلى وجود فئتين من 
المساهمين، فئة تشكل الأغلبية وفئة تشكل الأقلية، حيث تتضارب مصالح كل منهما ما ينتج 

 .لمصلحة العامة للشركة بسبب اللامساواة عنه إضرار با

 :وهذا كل ما سيتم التعرض له من خلال   

 الإطار التنظيمي لمصلحة الشركة: المبحث الأول

 .تعسف الأقليةو  مصلحة الشركة كمعيار لتحديد تعسف الأغلبية :المبحث الثاني
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 الإطار التنظيمي لمصلحة الشركة: المبحث الأول

إلا أنه لم يحدد مضمونها . مصلحة الشركة في نصوص متفرقةلقد نص المشرع على   
أما الفقه، فقد أعطى تعاريف كثيرة ومتفرقة غير ملزمة ليعود للقاضي فقط . والمقصود بها

، خاصة أنها تعد الإستثناء الوحيد على مبدأ المساواة بين (الفرع الأول)سلطة تحديدها
أنه حرمان المساهم من أحد حقوقه تحقيقا فهي تعد المبرر والحد الذي من ش. المساهمين

 (. الفرع الثاني)للمصلحة العليا للشركة 

 مفهوم مصلحة الشركة : المطلب الأول

الأول ف :إتجاهين أساسيين إلىف النظريات المحددة لمفهوم مصلحة الشركة يصنم تت 
 أنني فيرى ، أما الثا(الفرع الأول) الشركاء  ب المتعلقة يرى أن مصلحة الشركة هي تلك

أن النظريتان لم تسلم من النقد  إلا .(الفرع الثاني) مصلحة المشروع  هي مصلحة الشركة
تجاه ثالث إلى تبني حل االأمر الذي دفع ب .نظرا للنتائج التي قد تترتب عن الأخذ بأحدهما

 (.الفرع الثالث) وسط، عن طريق الأخذ بموقف مختلط لمفهوم مصلحة الشركة 

 مصلحة الشركة هي مصلحة الشركاء :الفرع الأول

ختلاف الفقه ابوذلك تطبيق مفهوم المصلحة في مجال الشركات التجارية  تباين
كما هو الشأن بالنسبة للمشرع " الشركة"والتشريعات، إذ هناك من أضاف إليه مصطلح 

2ونظيره الفرنسي 1الجزائري 
هناك مصطلحات متعددة مشابهة لمصلحة الشركة أن كما  .

 وأ" المصلحة الجماعية" :بينها تؤدي إلى نفس المعنى من كونهاملها الفقه والقضاء إستع

                                       
 .من القانون التجاري  18الفقرة  330المادة  - 1

2 -Art. L. 221 – 4 al. 1 du Code de commerce quidispose : « Dans les rapports entre associés, 

et en l'absence de la détermination de ses pouvoirs par les statuts, le gérant peut faire tous 

actes de gestion dans l'intérêt de la société ». 
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 1الفقه جانب من أطلق عليها كما ."المصلحة العليا للشركة"أو  "المصلحة العامة للشركة"
 .التي تحدد الطريق الواجب إتباعه" المقياس أو البوصلة" مصطلح

     هتمام رجال القانون ا ة من الزمن محل لفترة طويل "مصلحة الشركة"مصطلح كن لم ي
فأي تفسير قد يكون له أثر  .مفهوم لهذا المصطلح وضع بغية ةر خوفا منهم من المغاموذلك 

على أعمال هيئة التسيير وطرق إدارة كذا على قرارات الشركاء في الجمعيات العامة و 
مصلحة الشركة، مما  قرار القاضي الناظر في النزاع الذي يكون موضوعه وخاصةالشركة، 

 .أنقص من الدور الذي يلعبه هذا المفهوم في حياة الشركة
رجال القانون أهمية  خاصة مع إستيعابالوضع لم يستمر على هذا النحو،  إلا أن 

 ما نتج عنه ظهور عدةمصلحة الشركة، حيث بادر الفقه في العمل على تحديد مفهوم له، 
والدور الذي يمكن أن تلعبه في حماية الشركات مفهوم هذا ال ةً ضحمو دراسات متخصصة 

 .2التجارية
الفقه حاول التعرف  إلا أن الرغم من صعوبة تحديد مفهوم مصلحة الشركة،على  

عنصر  كونهلخطورة التي يشكلها تطبيقه، لنظرا  ،عتماد على وجهات نظر مختلفةعليها بالا
 .3 وحتى قانون العقوبات قانون الشركات وقانون الضرائبعلى ثر ؤ أساسي وبخرقه ي

 مضمون النظرية :أولا

أن مصلحة الشركة ما هي إلا تعبير عن مصلحة الشركاء،  4يرى أنصار هذا الاتجاه      
لأنها هي التي تتحقق داخل الشركة، ما يؤكد أفضلية تقدم الأشخاص الطبيعية في الشركة 

يه فمصلحة الشركة هي وعل. على الرغم من وجود ما يسمى بحاجز الشخصية المعنوية
                                       

1 - M. Cozian, A. Viandier et Fl. Deboisier, op. cit., p. 171. 
نظر، مشرفي عبد القادر، سلطات المسير في شركة المسؤولية المحدودة والمؤسسة ذات الشخص الواحد وذات أ - 2

 .95. ، ص2182 – 2188المسؤولية المحدودة، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة وهران، السنة الجامعية 
3 - M. Cozian, A. Viandier et Fl. Deboisier, op. cit, p. 872. 
4 - G.Souci.l’intérêt Social dans le droit français ,Thèse.Liyon 1974.P 235.  PAILLUSSEAU, 

La société anonyme, technique d’organisation de l’entreprise, these. Renne 1967 , p 166. 
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مصلحة الشركاء المكونين لها مستدلين في ذلك على أنه، طبقا للقواعد القانونية، فإن الأفراد 
والشخص المعنوي يجب أن يبقى وسيلة لخدمة . ينشئون ويديرون الأشخاص المعنوية

د فهو سلسلة من القواعد القانونية تسهل سير النشاط العادي لخدمة هدف الأفرا. الهدف
 .كما اعتمدوا على فكرة نظرية عقد الشركة  وكذا بعض الأحكام القضائية. المكونين له

وإنطلق أصحاب هذه النظرية من تساؤل مفاده أن لمصلحة من تنشأ وتدار الشركة،    
هل لمصلحة الشركاء والمساهمين أم لمصلحة أخرى ؟ وللوهلة الأولى  الجواب البديهي الذي 

 .لمصلحة الشركاء يتبادر لأذهاننا هو

بأنه يجب أن يبقى  2(D. Schmidt)، وعلى رأسهم الأستاذ 1وقد شدد جانب من الفقه   
ماثلا في الأذهان أن المساهم عند الإكتتاب أو عند شراء أسهم يستثمر جزء من أمواله في 
الشركة، وبالمقابل فإنه يكتسب حق التصويت وي عنى بممارسة هذا الحق بطبيعة الحال 

تقييم استثماره ويدافع عن مصلحته بصفته مساهما وليس على أي و  سهر على حمايةبال
 . مصلحة أخرى 

كما يستند هذا الرأي على أن الشركاء، عند تأسيسهم للشركة، فإن هدفهم الأساسي     
من القانون  8152 وهذا ما تنص عليه المادة. هو تحقيق الأرباح وتوزيعها بينهم سنويا

ناتج عن مجموع الإرادات الفردية التي والتي عرفت الشركة على أنها عقد  3المدني الفرنسي

                                       
1  -  D.Shmidt :prolégoménes.Extrait de D.Schmidt les conflis d’intérét dans la société 

anonyme.Bull Joly France 2004 ,p15. 
2
 - D. Schmidt, Les droits de la minorité dans la société anonyme, these. Strasbourg. 1969, p 

59.   
3 - Art. 1832-1 du code civil français qui décide: « La société est instituée par deux ou 

plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des 

biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra 

en résulter ». 

 . من القانون المدني الجزائري  086وهذا النص تتطابق معه تماما المادة    
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قتسام الربح الذي قد ينتج أو تحقيق اقتصادي مشترك بهدف اتمعت لتحقيق مشروع اج
 .1على أن يتحملوا الخسائر التي قد تنجر عن ذلك قتصادا

منح الحق  ذا الأخيربحيث أن هجتهاد القضائي على الاأيضا هذا الموقف ويستدل أنصار   
، كما 2ستعمال أموال الشركة إلا للشركة والشركاء دون غيرهمافي الإدعاء في جريمة إساءة 

لو كانت مصلحة  ،حيث أنه 3إعتبر أن الضحية في هذه الجريمة هي الشركة والشركاء
لما  ،الشركة تمثل مصالح الشخص المعنوي وما تضمه من مصالح فئوية أخرى مرتبطة بها

 .سواهمت المحاكم هذا الإدعاء، ومنحه إلا للشركة والشركاء دون رفض

 بين هدف تقسيم الأرباح واربطلأبعد من ذلك حيث  4وذهب أنصار هذا الرأي
قتسام ا المتمثل فيالمشرع خصص لعقد الشركة هدف و  كون أنومصلحة الشركة وذلك 

ذلك ق يولتحق. جسيدهلت ى وتسع ريَّ س  الأرباح التي قد تنجم عن الشركة والتي يجب أن ت  
مبدأ الأغلبية الذي يسود في الجمعيات وفق يخضع الشركاء في تسيير شؤون الشركة 

 . العامة، بحيث تتمتع هذه الأغلبية بسلطات واسعة لحماية مصلحتها ومصالح باقي الشركاء
 .مصلحة الشركة هي مصلحة الأغلبية تعتبر ما سبقبناءا على ف

 لموجهة لهذه النظريةالإنتقادات ا :ثانيا 

المساهمون   –لاشك أن هذا الإتجاه قد تلقاه بصدر رحب أصحاب رؤوس الأموال  
–والممثلين غالبا الأقلية داخل الشركة والذين تتعارض طموحاتهم مع  -والمستثمرون 

 .، غالبا أصحاب الأغلبية-المقاولون و  المساهمين

                                       
 .232. عماد محمد أمين السيد رمضان، المرجع السابق، ص:أنظر - 1

2 - Cass. Crim. 20 avril 1971, J.C.P. 1971, 2, n° 1688. 
3 - Cass. Crim. 27 juin 1995, Rev. Soc. 1995, note B. Bouloc, p. 746. 
4 - D. Schmidt, Les droits de la minorité dans la société anonyme, these. Strasbourg, 1969, p. 

59.   
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ية سلطاتها لأجل تحقيق فائدة فترى أقلية المساهمين بضرورة أن تمارس الأغلب 
وبالمقابل يدعو . فلا تنشأ الشركة ولا تسير لأجل بلوغ مصلحة بعض الشركاء فقط. للجميع

المساهمون المقاولون إلى تحقيق مصلحة تقوم على الربح مع الحرص على نمو الشركة 
قريب أكثر على المدى البعيد، في حين يسعى المستثمرون الزيادة في أرباحهم على المدى ال

لا يمكن أن تكون وعليه  .1مما يهمهم ضمان استمرارية المشروع الذي وضعوا أموالهم فيه
 .هناك مصالح مشتركة إلا عندما تكون هذه المصالح متماثلة ومتطابقة

والقول بالمفهوم المقترح بتشبيه مصلحة الشركة مع المصالح المشتركة للشركاء ليس  
فقد . 2اء في الشركة لا يهدفون كلهم إلى تحقيق نفس المصالحفالشرك. بالضرورة هو السائد

أصبح فكيف يتم التوفيق بينها وبين مصلحة الشركة، خاصة وأنه . تختلف أهدافهم وتتعارض
عتبر أن مصلحة الشركة لا تختلط بالضرورة مع مصلحة ا إذ  ،3يميز بين هاتين المصلحتين

  .اة الشركاء التي تفرض معاملتهم على قدم المساو 
ولهذا على المسيرين العمل على تحقيق مصلحة الشركة دون انتهاك مبدأ المساواة بين 

 . الشركاء ودون تفضيل المصلحة المشتركة لهؤلاء على حساب مصلحة الشركة
بحيث الواجبات التي يفرضها المشرع على الشركاء  بحجةهذه النظرية  ومعارض احتجو 
لتزام المفروض على كل شريك ن هذا الاأالشركة، و  لتزمون بالمحافظة على مصلحةأنهم م

تفضيله لمصلحة الشركة على و  يبين تمييز المشرع مصلحة الشركة عن مصلحة الشركاء،
  .مصلحة الشركاء

                                       
معيار مشروعية أعمال التسيير في الشركات التجارية، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة  -صمود سيد أحمد، مصلحة الشركة : أنظر - 1

 .28. ، ص2119/2181سيدي بلعباس،  -جيلالي اليابس 
 .96. وجدي سليمان حاطوم، المرجع السابق، ص:أنظر - 2
ي نور الدين، الحرية التعاقدية والقواعد الآمرة في قانون الشركات، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر صحراو : أنظر- 3

 .208.، ص2181/2189بلقايد، تلمسان، 



 ية الناجمة عنهالإستثناء الوارد على مبدأ المساواة والمسؤول         لباب الثاني                   ا

164 

إرادة الشركاء غير كافية لوحدها لتحديد هذا المفهوم لأن المشرع فرض  تعتبركما 
أيضا أشكال الشركات التي يمكن تأسيسها كما حدد  ،أحكاما آمرة لتأسيس الشركة وتسييرها

 .1ولهذا فإرادة الشركاء لوحدها غير كافية .والأحكام التي تسري على كل شكل
بحيث ميز بين مصلحة الشركة ومصلحة الشركاء هذا المسار القضاء  وقد انهج

 كتفى بالنظر إلى مدى إنتهاك مصلحة الشركة دون مصلحة الشركاء لإلغائه قرار الجمعيةاو 
من قبل الأقلية التي الطعن  ردبوذلك  2محكمة النقض الفرنسية وهذا ما قضت بهالعامة 

على أساس أن مصلحة احتجت على قرار الجمعية العمومية بالأغلبية بأنه قرار تعسفي 
لتنازل عن الأماكن السكنية المستثمرة من قبلها إلى وذلك بانتهاك االشركة لم تكن محل 

يلي، بعد ذلك قامت الأغلبية بتأسيس شركة مدنية تعاقدت مع مؤسسة مؤسسة الإيجار التمو 
مما دفع بالأقلية في  ،الإيجار التمويلي لشراء هذه الأماكن السكنية بمقتضى إيجار تمويلي

وقد أكد الإجتهاد  .الشركة الأصلية الطعن في قرار الجمعية العامة بسبب تعسف الأغلبية
أو القرار لمصلحة الشركة لا يعني بالضرورة مطابقته  القضائي أيضا أن مطابقة العملية

 .3للمصلحة المشتركة للشركاء

 مصلحة الشركة هي مصلحة الكيان المستقل عن الشركاء :الفرع الثاني

  انعكاسالنظرية العقدية وردا على أنصارها الذين جعلوا من مصلحة الشركة ا بموازات
جعلت من مصلحة  ،وعلى خلاف ذلك .ة أخرى مصلحة الشركاء المشتركة، ظهرت أراء فقهيل

الشركة تجسيدا لمصلحة كيان مستقل عن الشركاء، من جهة مصلحة المشروع، ومن جهة 
والإقرار بالشخصية المعنوية  .4عتبارها شخص معنوي قائم بذاتهاأخرى مصلحة الشركة ب

                                       
 .208،ص نفس المرجع  صحراوي نور الدين،: أنظر-1

2 - Cass. Com. 04 octobre 1994, Rev. Soc. 1994, note. D. Schmidt. 
 .91. وجدي سليمان حاطوم، المرجع السابق، ص: أنظر- 3
 .21. أنظر، صمود سيد أحمد، المرجع السابق، ص - 4
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ل تنازع للشركة له نتائج عملية هامة على مستوى المصلحة الواجب تفضيلها عند حصو 
 .المصالح داخل الشركة

 مضمون النظرية :أولا

بأنه ليس هناك فرق فقط بين المصلحة الجماعية  1إعتبرت نظرية ثانية في الفقه    
ومصلحة الأعضاء المكونين للشخص المعنوي وإنما هناك في  بعض الأحيان تناقض بين 

صلحة الأعضاء، إلا أن وإن كان الغالب هو تلاقي المصلحة الجماعية مع م. المصلحتين
 .مصلحة الشركة الخاصة تتجاوز مصلحة المساهمين

أن المصلحة الإجتماعية  paillusseauوعلى رأسها الفقيه  2كما يعتبر جانب من الفقه  
هي المصلحة العليا للشخص المعنوي نفسه، يعني المشروع المعتبر ككيان اقتصادي مستقل 

ن تلك التي يتمتع بها المساهمون  والعمال يتبع غايات خاصة ومتميزة بالخصوص ع
ولكن تتعلق بمصلحتهم المشتركة والتي تعتبر ضمان ... الأجراء والدائنين من موردين وزبائن

 . ازدهار واستمرارية للمشروع

ويبدو للوهلة الأولى من غير الجدوى أن نتساءل حول التمييز بين المصلحة      
إلا أنه إذا كانت المصلحة الجماعية هي . ن للشركةالجماعية ومصلحة الأعضاء المكوني

مجموع المصالح الخاصة، فكيف يمكن أن يتعارضا في الوقت التي تكون المصلحة الثانية 
 ما هي إلا نتيجة للأولى ؟ 

فالحقيقة أن هذه المعادلة بين المصلحة الجماعية ومجموع المصالح الخاصة هي في  
ن تجتمع الآراء في الشركات الكبرى حول مصلحة واحدة، فمن جهة من النادر أ. غير محلها

                                       
1  - M.Cozian. A.Viandier. F.Deboissy :Droit des sociétés,Litec 2001,G.Sousi :l’intérêt social 

dans le droit français des société commerciales. Thèse université Lyon III 1974.   
2  - J.Paillusseau, La société anonyme, technique d’organisation de l’entreprise,Sirey, 1967 ;CI. 

Champaud, Le pouvoir de concentration de la société par actions, Sirey,1962. 
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بل الغالب أن تنقسم الأصوات بين مؤيد ومعارض وممتنع وذلك حسب المصلحة الفردية 
وبالتالي يتعذر القول بأن المصلحة الجماعية هي مجموع . التي يراها كل واحد في القرار

لجماعية تتميز عن المصلحة فالمصلحة ا. حسابي للمصالح الفردية المتناقضة أحيانا
الشخصية والأنانية لكل من الشركاء والمفترض أن تتضافر وتتوافق تحت لواء مصلحة 

 . واحدة، ألا وهي المصلحة الجماعية للشخص المعنوي 

و من جهة أخرى، لم يعد من الجائز المساواة بين مصلحة الأكثرية والمصلحة  
ا هي إلا مجموع المصالح الفردية الأنانية فالمصلحة الجماعية المزعومة م. الجماعية

للأغلبية الفاعلة لم تعد تصح وذلك لأن الأكثرية المزعومة قد تقود الشركة عبر قراراتها، 
سواء في الجمعيات العمومية أو في مجالس الإدارة، نحو تفضيل مصالحها على مصلحة 

 .  1الشركة وباقي الشركاء

لمعنوية التي إنبثقت عن عقد الشركة، هي وليدة هذه الشخصية افإن  وحسب هذا الرأي
إرادة  النظام الذي ألغى كل أثر عقدي في الشركة، لظهور عدة قواعد أخرجت الشركة عن

أصبح تدخل المشرع أكثر وضوحا لاسيما في و  مؤسسيها، وبرزت النظرية النظامية للشركة
ءون من شروط، بل أدخل المشرع شركة المساهمة، فالشركاء لم يعودوا أحرارا في إيراد ما يشا

فإن هذه النظرية تعتمد على مجموعة القواعد الآمرة و عليه .تنظيما آخر يبغي الإنصياع إليه
لضمان إستمرارية الشركة لبلوغ هدف محدد، أما المصالح الأخرى فهي تابعة لهذا الهدف 

ن القانوني فإن مصلحة الشركة هي المصلحة الخاصة للكيا و بالتاليالمراد تحقيقه،
 . 2المستقل

المصلحة الجماعية قد طبقت  في و  كما نجد أن قاعدة التمييز بين مصلحة المساهمين
إستفاد القضاء من  القانون الجزائي فيما يتعلق بجريمة إساءة إستعمال أموال الشركة حيث

                                       
 .56وجدي سليمان حاطون،المرجع السابق،ص:أنظر- 1
 .202صحراوي نور الدين،المرجع السابق،ص:أنظر- 2
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لقاضي عدم تحديد الركن المادي لهذه الجريمة من طرف المشرع، مما ترك السلطة التقديرية ل
أخذ القضاء بالمفهوم الموسع  على هذا الأساسو  في تقدير العمل المخالف لمصلحة الشركة،

لمصلحة الشركة فقضى بأن رضا الشركاء ولو بالإجماع على تصرفات المسير المشكلة 
لجنحة إساءة استعمال أموال الشركة لا ينزع الصفة الإجرامية عن هذا الفعل، لأن تجريم هذا 

رف المشرع لم يأتي لحماية الشركاء بل لحماية الذمة المالية لشركة في سبيل الفعل من ط
كما طبقت في القانون التجاري في عدة .1غيرهمو  مصلحة الدائنين والأجراءو  مصلحتها

أن المصلحة الواجب أخذها بالإعتبار هي مصلحة "ميادين منه ،حيث عبر أحدهم بالقول 
ثلون أكثرية أو حتى إجماعا،هذا التمييز بين المصلحتين لو كانوا يمو  ليس الشركاءو  الشركة

هو أن الشركة هي شخص معنوي مستقل و  يعبر عن مفهوم أساسي في قانون الشركات ألا
 .2عن كتلة الأعضاء الطبيعيين المكونين لها 

أنصار هذه النظرية على عنصرين أساسيين لابد من توافرها لتحديد مصلحة  ويعتمد
لعنصر الأول في تمييز مصلحة الشركة عن مصلحة الشركاء لأن المصلحة الشركة، يتمثل ا

يتمثل في إستقلالية الذمة المالية فأما الثاني . 3الخاصة بالشركة تتجاوز مصلحة الشركاء
إن و  ، إنفصالها عن ذمم الشركاءو  للشركة، لذلك يجب إحترام الذمة المالية للشخص المعنوي 

 .4مضرا بمصلحة الشركةو  الفاالمزج بين الذمم يعد عملا مخ

 

 

 

                                       
1 -Cass.Crim. 26 mai 1994, J.C.P. éd. E. 1994, n° 1014. 

 .57. وجدي سليمان حاطون، المرجع السابق، ص: أنظر- 2
3  -  M. COZIAN, A. VIANDIER et F. DEBOISSIER, op. cit, p 172. 
4- G. SOUSI, L’intérêt social dans le droit des sociétés commerciales,op.cit,  p 199.    



 ية الناجمة عنهالإستثناء الوارد على مبدأ المساواة والمسؤول         لباب الثاني                   ا

168 

 الإنتقادات الموجهة للنظرية: ثانيا 

إنتقد الفقه بشدة هذا الرأي على أساس أن المساواة بين مصلحة الشركة ومصلحة  
المشروع هي مساواة خاطئة ودليلهم على ذلك أن هذا الاتجاه ربط بين الشركة وبين كيان 

 .1ت وإنما بأشخاص طبيعيةمستقل ولا يمكن ربط مصلحة الشركة بكيانا
ن القول بأن الشركة تعد نظاما قانونيا غايته المشروع فكرة واسعة وغير مقبولة، كما أ 

لأن الشركاء عندما يدافعون عن مصالحهم في الشركة إنما يدافعون عن كونهم هم أسياد 
من الشركة لا أما المتعاملين والمنتفعين  .ولهم لوحدهم يعود القرار وإدارة شركتهم ،الشركة

ولا يوجد نص قانوني يسمح لهذه الفئات إنتقاد  .يستطعون التدخل في كيفية إدارة الشركة
وحتى الأقلية من المساهمين لا  .إرادة الأغلبية بحجة أنها غير موافقة لمصلحة المشروع

 .2تملك سوى الدفاع عن حقوقها لكونها داخل إطار شركة وليس في إطار المشروع الواسع
أن الفكرة الواسعة للمصالح التي تمثلها مصلحة الشركة لها نتائج خطيرة فيما  كما

يتعلق برقابة القضاء على إدارة الشركة، بحيث أن الأمر يتعلق بالبحث وتقييم السياسة 
فالقاضي حتى يمكنه تقدير  .الإقتصادية والمالية للشركة والتي تختص بتحديدها أجهزتها

ثم  ،البحث عن مصلحة الشركة :يقوم بمجهود وفق المخطط الآتي ،وتقييم سياسة الأغلبية
وأخيرا البحث عن مدى  ،تحديد هذه المصلحة وتحديد سياسة الشركة في القرار المتنازع عليه

بمعنى أن القاضي يضع نفسه  .تطابق سياسة الأغلبية في هذا القرار مع مصلحة الشركة
وهذه . تطابق قرارات الأغلبية مع هذه المصلحةمصلحة الشركة و لمكان الأغلبية عند تقديره 

 .3ستمرار حياتهااالنتيجة مرفوضة لأن القاضي يجهل تماما شؤون الشركة و 
كما يؤخذ على هذه النظرية أنه من غير السليم الفصل بين مصلحة المشروع         

 ومصلحة أصحاب المشروع في حين أن القانون الوضعي لا يفصل بين مصلحة المشروع

                                       
1- G.Sousi.Op.Cit. P 271.No .280. 

 .71. وجدي سلمان حاطوم، المرجع السابق، ص: أنظر - 2
3
- D. SCHMIDT, Les droits de la minorité dans la société anonyme, op. cit., p 107 
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صاحب المشروع سواء كان شخصا معنويا أو شخصا طبيعيا ،فكيف يستقيم فصل مصلحة و 
هو سيده يداوم على الإستثمار فيه،فالمصلحة العليا للمشروع لا يمكن و  المشروع عن صاحبه

 .1إلا أن تكون مصلحة مالكه

وجود مصالح متناقضة داخل الشخص المعنوي أن هذه النظرية أيضا  ويعاب على
فتناقض هذه المصالح يحول دون تحديد هذا  .ن مفهوم مصلحة الشركة غامضايجعل م
علاوة على أن الشركة غير ملزمة بالدفاع عن المصالح المختلفة التي تشكل  .المفهوم

بل عليها فقط إحترام حقوق أصحاب هذه المصالح دون السعي إلى  ،مصلحة الشركة
كما أن الفصل بين . ن فروع القانون تأمينها، لأن كل من هذه المصالح محمي بفرع م

مصلحة الشخص المعنوي ومصلحة الأشخاص المكونين له هي فكرة غير سليمة لأن 
مصلحة الشركاء فالمصلحة و  القانون الوضعي في حد ذاته لا يفصل بين مصلحة الشركة
 .2العليا للشخص المعنوي لا يمكن إلا أن تكون مصلحة مؤسسة

اء دوام وإزدهار الشركة لا يعكس الصورة الحقيقية لمضمون أن بق من بين الإنتقاداتو 
فإن الفكرة التي تجعل من مصلحة الشركة مرادفا لبقاء وإستمرار  .مصلحة الشخص المعنوي 

يعود ذلك إلى أنه أثناء حياة الشركة فإن هذه الأخيرة و  وإزدهار الشركة تثير تحفظات كثيرة،
كون محلا للتغيير في شركائها عن طريق تنازلهم تتطور وتتقلص وتوسع من خدماتها، كما ت

عن حصصهم إلى درجة أن بقائها لا يشكل أحد أهدافها مع الأخذ بعين الإعتبار السرعة في 
 .3التقدم التكنولوجي وحدة المنافسة في السوق 

                                       
 .70. ، ص نفس المرجعوجدي سلمان حاطوم، : أنظر- 1
 .205. صحراوي نور الدين، المرجع السابق، ص: ظرأن - 2
 .70. وجدي سلمان حاطوم، المرجع السابق، ص: أنظر - 3
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 النظرية التوفيقية لتحديد مفهوم مصلحة الشركة :الفرع الثالث

جمع بين الإتجاهين الرئيسيين في تحديد مفهوم مصلحة تولت النظرية التوفيقية مهمة ال
هذه حيث أن . 1الشركة، واعتبر أنصارها أن للقاضي دور لا يستهان به في فرض إحترامها

ومن ثم جعل مصلحة الشركة محصورة  .أنها مجرد عقدعلى النظرية لم تنظر إلى الشركة 
لى الشركة على أنها نظام وبسط ولم تنظر إ .عتبار لأية مصلحة أخرى ا فقط بالشركاء دون 

م من مصالح ظمصلحة الشركة إلى خارج حدود الشركة وجعلها مصلحة المشروع وما ي
 .2فئوية

القسم الأول  :أن يجعل من مصلحة الشركة مؤلفة من قسمين 3حاول بعض الفقهومنه 
الثاني  القسمأما  ،المصلحة المباشرة للمساهمين بالحصول على الأرباح في أجل قصير يمثل

ن التضحية كما أ. المصلحة المستقبلية المتمثلة في دوام وإزدهار المشروع فيتمثل في
  بالمصلحة المباشرة للشركاء تجد تبريرها في المقابل الذي يأمل الشركاء أن يجدوه في دوام 

 .زدهار الشركةاو 
 هذه النظرية لم تضف شيئا جديا على النقاش الدائر حول مصلحة والملاحظ أن

كل ما في الأمر أنها جعلت من مصلحة الشركاء أحد المركبات الأولى لمصلحة  .الشركة
هذه  .الشركة لها أولوية خاصة على بقية المصالح الفئوية الأخرى التي تضمها الشركة

أو ما يطلق عليه  ،أنها نظاما كون عتبار مصلحة الشركة الأخذ بالا فضلالمصلحة ت
 .4مصلحة المشروع

 

 
                                       

 .01. صمود سيد أحمد، المرجع السابق، ص:أنظر - 1
 .819. أنظر، وجدي سلمان حاطوم، المرجع نفسه، ص - 2

3  -  J. P. BERTREL, Liberté contractuelle et société, R.T.D. Com 1996 , p 18. 
4 - J. Paillusseau, La modernisation du droit des sociétés commerciale,. 1996, p. 289. 
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 مون هذه النظريةمض :أولا

لأن النظرية حتى تنطبق على الواقع  ،غير شاملة أنهاالنظريات السابقة  يعاب على
السعي وذلك من خلال هذه النظرية  حثت عليهوهذا ما  .يجب النظر إليها من كل الجوانب

أو  لقول أن مصلحة الشركة هي مصلحة الشركاءاف. لوضع مفهوم لمصلحة الشركة
ذلك لأن عندما قرر الشركاء إنشاء الشركة، فرتب  ،للشركاء صحيحالمصلحة المشتركة 

ذمة مالية  لهشخص معنوي  خلق يتمثل في القانون على إرادتهم هذه أثرا قانونيا مميزا
وإن المصلحة تقتضي عدم إتيان عمل من شأنه الإضرار به ويهدد بقائه أو أي . مستقلة

لذا إن كلتا النظريتين من وجهة  .ء وظائفهاعمل من شأنه أن يؤدي إلى وقف الشركة عن أدا
 .1النظر هذه صحيحة، لكن ماذا لو تعارضت هاتان المصلحتان

تفضيل مصلحة الشركاء على بقية المصالح المرتبطة  بصددنكون ففي هذه الحالة 
ستمرار الشركة االعكس، فهل نفضل مصلحة الشركاء أم سياسة بقاء و  بنشاط الشركة أو

 .مصلحة الشركة هي دائما تشمل مصلحة الشركاءلى أن بد من الإشارة أولا إزدهارها؟ فلااو 
بمعنى أن مصلحة الشركة . إن مصلحة الشركاء لا تعكس دائما مصلحة الشركةفبالمقابل 

التي تتمثل في بقاء وإزدهار الشركة سوف تصب في نهاية المطاف في ذمة الشركاء، لأنه 
وهو ما يظهر فعلا  .ة الشركاء المالية بنسبة هذه الزيادةكلما زادت قدرة الشركة إزدادت قدر 

فمن الممكن أن نتصور قرارا يخدم  .لكن العكس غير صحيح دائما .في زيادة قيمة الأسهم
على المدى  امعنوي اشخصباعتبارها مصالح الشركاء بالمدى القصير لكنه يضر بالشركة 

 . 2الطويل
لشركة لا يرجع إلى اختصاص المسيرين أو وما يبدو عليه الأمر أن تحديد مصلحة ا

الشركاء بل الواجب عليهم إحترامها فقط، إذ يتعلق الأمر بمعيار مفروض على جميع 
فهناك من يتحدث عن قاعدة أخلاقية واجبة . الأطراف، وهو مفهوم ذو مضمون متعدد

                                       
 .882. وجدي سلمان حاطوم، المرجع السابق، ص: أنظر - 1
 .851. وجدي سلمان حاطوم، المرجع نفسه، ص: أنظر - 2



 ية الناجمة عنهالإستثناء الوارد على مبدأ المساواة والمسؤول         لباب الثاني                   ا

172 

فإن خرق وعليه . الإتباع، وبأكثر وضوح هي بوصلة ي هْت دى بها لمعرفة القرار الأنسب
مصلحة الشركة أو تعريضها للخطر يستدعى تدخل القاضي خروجا عن القواعد العامة التي 

 . 1تمنعه من التدخل في حياة الشركة
 تحت أي ظرفمصلحة الشركة تفرض نفسها بقوة على المسيرين الذين يجب عليهم ف 

ضيات مصلحة ولا يهم عند تبرير خضوع هؤلاء لمقت .وهذا الشرط عام ومطلق .إحترامها
فإن المسيرين تم  .الشركة، البحث وفق النظرة التعاقدية للشركة أم وفق النظرية النظامية

وكونهم معينون لهذا  .تعيينهم ليقوموا بإدارة الشركة بإسمها ولحسابها وليدافعوا عن مصالحها
ن ليس فقط على خضوعهم لها بتصرفاتهم إنما العمل على تفضيل و فإنهم مجبر  ،الغرض

 .2صلحتها على كل المصالحم
مصلحة الشركة كمبدأ عام تفرض نفسها بلا منازع على كل فئات المصالح وعليه فإن 

ن إحترام مصلحة أ كما .فالشريك يلتزم بإحترام مصلحة الشركة .المتعلقة بنشاط الشركة
الشركة يعد شرطا في صحة الإتفاقيات التي يعقدها الشركاء فيما بينهم، سواء كانت 

أي خارجة  ،أم اتفاقيات جانبية ،أي مدرجة في القانون الأساسي لشركة ،تفاقيات نظاميةالا
ومن باب أولى تعد مصلحة الشركة شرطا لصحة الأنظمة الداخلية  .عن القانون الأساسي

التي يجب أن تحترم بدورها القانون الأساسي الذي لا يمكن تعديله إلا وفق إجراءات قانونية 
 .3محددة

تبدوا كأنها متعارضة، لكن في الواقع أنها حول مفهوم مصلحة الشركة  صل إليهوالمتو 
عتبار أن مصلحة الشركة هي مصلحة ايظهر غير ذلك لأن هذا التعارض هو ظاهري ب

وإن  المساهمين،التي تشمل مصلحة و  الشخص المعنوي زدهار اوظيفية وجدت لضمان دوام و 
الحاجز الحامي  بالفعل فهي .أوجدت من أجله الذي والدور مفهومها لا ينفصل عن الهدف

                                       
 . 38.صمود سيد أحمد، المرجع السابق، ص: أنظر- 1

2  -  M. C. MONSALLIER, L’aménagement contractuel  du fonctionnement de la société 

anonyme, th Paris 1996, éd. L.G.D.J. 1998 , p 91. 
3- Cass.Com. 24 février 1998, J.C.P 1998, p 637. 
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فتظهر بمظهر الكاشف للتصرفات المخالفة للتوازن المالي في  .القراراتأخذ لمشروعية 
وللقضاء دور هام في . نتظام وحسن سير عمل أجهزة الشركةالشركة ولتصرفات المعطلة لا

 .1للفصل في النزاعالأخذ بمعيار مصلحة الشركة منفردا أو بإتحاده مع معايير أخرى 

 سلطة المخولة بتحديد مصلحة الشركةال :ثانيا

نص المشرع على المصلحة الجماعية أو مصلحة الشركة في نصوص متفرقة، لكن 
لكن  .أعطى تعاريف كثيرة ومتنوعة لمصلحة الشركةفقد أما الفقه  .دون تحديد المقصود بها

 .وبالتالي رأيه غير ملزم ،ستئناس بهيبقى دوره للا
رتبطت بالنظر إلى مفهوم هذه امسألة الجهة المختصة بتحديد مصلحة الشركة ف
الذي أسند  هم هؤلاءأنها تمثل مصلحة الشركاء، فإن  على نظر إليهاكان يفإذا  .الأخيرة

إليها أنها تمثل مصلحة  نظرنا وإذا .همالمسيرين معبرين عن رأي حديدها أوإليهم مهمة ت
نظرية الشركاء يرون أن تيار فأنصار . لذي يتولى أمر تحديدهافإن القضاء هو ا ،المشروع

فطالما أن  .تحديد مصلحة الشركةبالشركاء مجتمعين في الجمعية العامة هم وحدهم مخولون 
    . 2رأس المال يعود إليهم فلهم الحق في توجيهه الوجهة التي يرون فيها أنها تحقق مصالحهم

الحجة أنه يستحيل على الشركاء مجتمعين في الجمعية يمكن الرد على هذه  إلا أنه     
شتراك دائما في تحديد مصلحة الشركة، إذ أن الجمعية العامة ليست جهازا دائما العامة الا

لذا فإن مهمة تحديد مصلحة الشركة  .قادرا على إعطاء رأيه في كل قرار إداري أو جماعي
القرار وفقا لما تراه هذه الأجهزة بأنه يمثل  تخاذاتتولاها أجهزة الإدارة في الشركة ذلك عند 

 .3مصلحة الشركة
وعليه فإنه وفي ظل غياب تعريف قانوني لمصلحة الشركة، يبقى القاضي بمثابة 

وهذا ما يشكل أحد المميزات . الجهة الوحيدة التي تختص بتحديد نطاقها وتقدير إحترامها
                                       

 .808. وجدي سلمان حاطوم، المرجع السابق، ص: أنظر - 1
2 -- D. SCHMIDT, Les conflits d’intérêt, op. cit, p  9.  

 .805. وجدي سليمان حاطون، المرجع السابق، ص: أنظر - 3
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يمكن للقاضي القيام بمراقبة الأعمال  وبموجهاالتي يتمتع بها المعيار إنطلاقا من ذلك، 
القاضي هو أول من سيواجه تحديد هذه ف وبالتالي .والنظر بمدى إنطباقها مع هذا الضابط

أي معرفة مضمون مصلحة الشركة وذلك عند نشوب نزاع داخل الشركة إما بين  ،الإتجاهات
ل النزاع على هدى بين المسيرين، مما يقتضي منه حو  المساهمين فيما بينهم وإما بينهم

إذا فالظاهر أن مصلحة الشركة . فإن لم يجد على هدى مصلحة الشركة .النصوص القانونية
يستعملها القضاء للتدخل في " نافذة"فهي عبارة عن . 1تمثل أساس تدخل القاضي في حياتها

 ". لنيةحسن ا"أو " النظام العام"إدارة الشركات وكل المشاريع الاقتصادية، شأنها شأن مفهوم 
 مصلحة الشركة كضابط لحقوق المساهم: المطلب الثاني

وكما سبق ذكره، فإن للمساهم مجموعة من الحقوق منها ما هو مالي ومنها ما هو     
والضابط الوحيد لمشروعية . غير مالي، وله مطلق الحرية لاستعمالها والاستفادة منها

 .لشركة وأخذها بعين الإعتبارممارسة تلك الحرية هو عدم  الاعتداء على مصلحة ا

 مصلحة الشركة كحد للحقوق المالية للمساهم: الفرع الأول

تعد مصلحة الشركة القيد الوحيد لحرمان المساهم من الأرباح وتحويلها لاحتياطي    
، كما يمكن لمصلحة الشركة أن تكون سببا في إلغاء حق المساهم في التفاضل (البند الأول)

 (.ند الثانيالب)في الإكتتاب 

 رباحمصلحة الشركة كقيد لحق المساهم في الأ :  الأول البند
خطار المستقبلية حتياطي لمواجهة الأادارة السلمية للشركة وجوب تكوين تقتضي الإ      

لذلك صار واجب التوفيق  .وهذا ما قد يخالف مبتغاه ،قتطاع من أرباح المساهمامن خلال 
 .اهمبين مصلحة الشركة ومصلحة المس

 

                                       
 .32. صمود سيد أحمد، المرجع السابق، ص: أنظر - 1
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 تكوين إحتياطي الأموال : أولا
تقتضي ضرورات التقدم العلمي والفني تطويرا للمشاريع الإقتصادية للشركات تكوين  

جزء من الخصوم الداخلي الذي يتجاوز رأس المال مع تأخر إستحقاقه "يقصد به و  .إحتياطي
 .1"بإرادة الشركاء أو بدون إرادتهم

التي يتم وضعها تحت و  المستقطعة من الأرباح الصافية المبالغ"فالإحتياطي هو تلك      
تصرف الجمعية العامة لإستخدامها في الأغراض التي يحددها القانون أو القانون الأساسي 

 هذا ما يوافق معنى الأرباح المدخرة من طرف الشركة لإستعمالها و  أو القرار الصادر عنها،
لا في رصيد الأرباح المنقولة، فهو حساب و  ماللايمكن إدراجه في رأس الو  وفقا لإحتياجاتها

 . 2"خاص تحتفظ به الشركة للمساهمين
   حتياطيةأنواع الأموال الا -أ

حتياطي إحتياطي قانوني والإحتياطي النظامي أو التأسيسي و إحتياطي إلى يقسم الإ    
شركة حتياطي مستتر وهو الذي لا يظهر في الميزانية وتتعمد الإختياري حر وأخيرا إ

 .3إخفاءه
 الإحتاطي القانوني  -1

كل مداولة مخالفة بأن تقوم شركة المساهمة  ،تحت طائلة البطلان ، وذلك4يلزم المشرع     
لأن هذا الاقتطاع  .حتياطي القانونيقتطاع نسبة معينة من الأرباح الصافية لتكوين المال الاإب

                                       
1
 -J.Lacombe cité par J.-M.Bermond de Vaulx ,Les droit latent des actionnaires sur les 

réserves dans les sociétés anonymes,T.10 Libairie Sirey,1965,p. 16 : «Les réserve sont les 

partie du passif interne qui excéde le capital social et dont l’exigibilité est retardée avec ou 

sans le consentment des associés »  
2 -R.Abélard,  ,n°216,p.124 et G.Lesguillier,  , n°40,p.21 :« Les réserve sont constituées par 

tous les bénéfices conservé à la disposition de l’entreprise et qui n’ont été ni incorporés à 

nouveau,…Les bénéfices affectés à un compte de réserves sont des bénéfices épargné ». 

محمد بن  2،كلية الحقوق والعلوم السياسية،جامعة وهران عن حميدة نادية،الأموال الإحتياطية في شركة المساهمة،رسالة دكتوراه  
 .86،ص2183.2186أحمد،

 .من القانون التجاري  728المادة  -3
 من القانون التجاري  728المادة - 4
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كما يعتبر كل شرط مدرج في هذا  .حتى ولو سكت القانون الأساسي عن ذلك ،يعتبر إجباري 
وتعتبر باطلة المداولات التي تقرر  .الأخير يحدد نسبة أقل من تلك المحددة قانونا كأن لم يكن

قتطاعه من إذلك أن المال الاحتياطي القانوني يتم  قتطاع،توزيع الأرباح قبل إجراء عملية الا
  .قةالأرباح الصافية بعد أن تطرح منها قيمة الخسائر الساب

أن يكون الاقتطاع بنسبة نصف العشر  1قتطاع، فقد ألزم المشرعأما بالنسبة لنسبة الإ    
على أن لا يصبح هذا الاقتطاع  ،من رأسمال الشركة أي ما يعادل خمسة بالمائة على الأقل،

تمثل الحد الأقصى هذه نسبة العشر ف .هذا المقدارحتياطي القانوني إلزامي إذا بلغ الاغير 
ولا يمكن للشركة أن  .وما يفوق هذه النسبة يعتبر غير إلزامي للشركة. حتياطي القانونيللا

 .وما زاد عن العشر فيمكن التصرف فيه تتصرف فيه مادام لم يربو عن عشر رأس المال،

  (التأسيسي)حتياطي النظامي الإ - 2
إذ قد يترك  اسيقانونها الأسفي حتياطي الذي ينص على تكوينه نظام الشركة هو الا    

قتطاع نسبة من الأرباح كل سنة من رصيدها إنظام الشركة للجمعية العامة للشركة أن تقرر 
حيث يتوجب على الجمعية العامة العادية خصم النسبة المقررة قبل توزيع . حتياطيإك

 . عتبرت أرباحا صوريةإ الأرباح على المساهمين، وإلا 
 ،حتياطييحا بشأن جواز تكوين مثل هذا الإولم يتضمن القانون التجاري نصا صر  

وفي حالة ما  ،ولم يرد هذا المصطلح في نصوصه، علما أن المشرع نص صراحة على أنه
حتياطي الموضوع  تحت تصرفها، إذا قررت الجمعية العامة توزيع المبالغ المقتطعة من الا

وهذا يحمل ضمنية  ،لةقتطاع فيه دلاحتياطي الذي وقع الافلابد أن يبين القرار عنوان الا
فتنظيم هذا النوع من الإحتياط متروك لحرية المتعاقدين  .2حتياطيةعلى تنوع الأموال الا

  .بشرط أن يكون ذلك مقررا في نظام الشركة التأسيسي
 

                                       
 ج.ت .ق  728المادة  -1

2
                                                           .ج.ت.ق  722/2المادة  - 
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 ختياري حتياطي الإالإ -3
ن النظامي لا يكفياالإحتياطي حتياطي القانوني و أن الإالجمعية العامة تعتبر  فقد     

عدم توزيع جزء من  علاوة عليهما، فتقرر، ،لمواجهة المخاطر التي تتعرض لها الشركة
تستخدمه لأغراض الشركة أو ف ،ختياري أو حراحتياط الدى الشركة ككله إبقائه و  الأرباح

 . 1تقرر توزيعه على المساهمين كأرباح إذا لم يستخدم في تلك الأغراض
لحمله في طياته تعسفات تضر  ق له فيما يلي،حتياط المستتر فسنتطر أما الإ     

 .بالمساهمين والغير
  تكوين الإحتياطيموقف الفقه من  -ب
بشأن مشروعية التمويل الذاتي للمشروع  معارضو  تجاهين بين مؤيدا إلىنقسم الفقه إ 

يرى عدم جواز تكوين مثل هذا الاحتياط الاختياري إلا إذا  ولالاتجاه الأف .من طرف الشركة
لأن حق المساهم في قبض  .ان ثمة خسائر وقعت أو مخاطر وشيكة الوقوع تبرر تكوينهك

 .2أساسيا لا يمكن حرمانه منه إلا لسبب مشروع نصيبه من الأرباح يعد حقا
تهدف شركة " (: Jean Paillussea )ستاذ وحسب الأ ،أما الاتجاه الثاني وهو الرأي الراجح   

لكنه يلاحظ بأن تطبيقا  مخصصة للتوزيع بين المساهمين، رباحأالمساهمة فقط إلى تحقيق 
 .3"لى إنكار وجود مشروع وهدفهإمتشددا لمبدأ كهذا يؤدي 

حتياطات بين في حالة ما إذا وجد تعارض في الا" :أنه " Despaxe "فقيه ويضيف 
تحدد ي ىأن المصلحة الأول ى الأقل سو  ىلا يبقي لنا عل ،مصلحة الشركة ومصلحة المشروع

ومن هنا يقول يمكننا أن نؤكد أن مصلحة الشركة  .4"رتباطها بالوضعية الاقتصادية للثانيةا

                                       
1
 .  129. ، ص2185 علي سويلم، شركات الأموال بين التنظيم والتجريم والعقاب، الطبعة الأولى، دار المطبوعات الجامعية، مصر، محمد: أنظر - 

2
فاروق إبراهيم جاسم، حقوق المساهم شركة المساهمة، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، : أنظر - 

  2111رمضان، حماية المساهم في شركة المساهمة، دار الكتب القانونية ،مصر  ؛ عماد محمد أمين السيد39. ، ص2111
 .261،    ص 

3
 - J. Paillusseau, .La société anonyme téchnique Juridique d’organisation de L’entreprise ,th. 

Renne sirey.1967.p  810 . 
4
 - Michel Despaxe, L’entreprise et le droit, L.G.D.J ,toulouse 1957.P.  837  
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ن هذا يفسر تخلي المساهمين عن حقهم أنعكاس لمصلحة المشروع و ا ى ما هي في الواقع سو 
 .    1في الأرباح

نخلص إلى أن مصلحة الشركة تعتبر  ،ستعراض مختلف الآراء الفقهيةإومن خلال  
هي المسير الوحيد لخلق الإحتياطات وحرمان المساهمين من حقهم في  ،كل الآراء بإجماع

ويجب عند  ،عن مصالح هؤلاء ةهي في النهاية متميز الشركة ذلك أن مصلحة  ،لأرباحا
جتماعي او  قتصادياالتعارض إعطاء الأولوية لهذه المصلحة باعتبارها تمثل مصلحة كيان 

 .تأمينا على سلامة الشركاتالمكونين له  يعلو على الأفراد
 التوفيق بين مصلحة الشركة وحق المساهم في الأرباح :ثانيا
حتفاظ للا تسعى هابأنمن خلال تكوين الإحتياطي تتميز سياسات التمويل الذاتي      

قتصادية دون التعرض إلى أية أعباء على ستقلال الشركة والسماح لها بزيادة قوتها الااب
فهي  .تسهيلات البنوك أوقتراض ضع والنتائج إذا لجأت الشركة إلى الاالإطلاق بخلاف الو 

بل تقع  .تلتزم بسداد تكاليف جسمية بسبب أصل الدين وسعر الفائدة أو فروق أسعار العملة
أو قد لا تحصل على  ،أحيانا ضحية تبديل الديون إلى أسهم وخضوعها إلى سيطرة المقرض

ستقرار الأنها تهدد  فهي لا تقل خطورة عن غيرها. اليةحتياجاتها الماقروض تكفي لمواجهة 
وتقلل من فرض  ،دارة وتنزع الرقابة من أيدي المساهمين القدامى لصالح المساهمين الجددالإ

أنه إذا كان  لىناهيك ع .التحقيق أرباح عالية في المستقبل بسبب زيادة عدد المساهمين
كتتاب قبال على الإاره تنعكس في صعوبة الإثآفإن  ،قتصادي السابق متغيروضع الشركة الا

 .2فيها
 ،حتياطي وحق المساهم في الحصول على أرباحهأمام مصلحة الشركة في تكوين الاو      

                                       
عبد الرحيم بنبعيدة، مفهوم مصلحة الشركة كضابط لتحديد اختصاصات ومسؤولية مجلس الإدارة والجمعيات :أنظر - 1

 .817. ، ص2111 العامة، دكتوراه في الحقوق، جامعة عين شمس، القاهرة

 .823. محمد عمار تيبار، المرجع السابق، ص: أنظر - 2
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يمكن أن تقضي  فإنها لا ،عتبارات مصلحة الشركةإ فمهما كانت . ستوجب التوفيق بينهماإ
إلا أنها تفرض على  .الشركةرباح المحققة في قتضاء الأإإلى حرمان الشريك من حقه في 

حتياطي أو توزيعها بشكل إبعض الأحيان تأجيل توزيع الأرباح وإحالتها إلى  المساهم في
 ،رباحأي عمليا حرمان المساهم مؤقتا من جزء من حقه في الأ أسهم تعطي للمساهمين،

كل  عتبار أن مصلحة شركة ليست فياب ،قتصادية للشركة وتطويرهابهدف تعزيز القوة الإ
نما إ ،رباح مؤقتاقتضاء الأإوإن حرم من حقه في  ،خيرفهذا الأ .حوال مصلحة كل مساهمالأ

زدهار الشركة وتطويرها سيؤول حتما في نهاية الأمر إلى زيادة الأن  ،هذا الحرمان ظاهري 
 . 1حقوق المساهمين

يات المقارن أن قرارات الجمعالفرنسي رأى القضاء ومن انعكاسات ذلك الوضع،     
ثنائي تساحتياطي اقتطعت أرباح ثماني سنوات مالية متتالية كاالعامة لشركة المساهمة التي 

عتبار أن هذه ا ليس قرارا تعسفيا ينافي مصلحة الشركة وإضرار بأقلية المساهمين على 
 السياسة الحذرة سمحت بتأمين تمويل هام للشركة دون حاجة إلى طلب دفع أموال خارجية

سهم التي يستفيد منها كل زدهار قيمة الأاونتيجة لذلك ، كة في وضعية مريحةمما جعل الشر 
 . 2المساهمين

هو من الحقوق الأساسية      حق المساهم في الأرباح وما يستخلص مما سبق هو أن     
 . لم يلغى وإنما جمد لكي ينبعث معززا أكثروبالتالي في هذه الحالة 

 

                                       
لمان حاطوم، دور المصلحة الجماعية في حماية الشركات التجارية، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي وجدي س: أنظر - 1

 . 271. ، ص2117الحقوقية، لبنان،

2
 - Cass. Com. 23 juin 1987, Bull. Civ. IV, n° 160, Protection des minoritaires, éd. Francis 

Lefebvre, 2001, § 12,P 962. 
الف، قررت نفس الجهة القضائية بطلان قرار الجمعية العامة العادية التي رفضت توزيع الأرباح بين في اتجاه مخ   

المساهمين وتخصيصها لتكوين احتياطات وذلك بسبب أن هذا التحويل كان سببه الوحيد هو تخزين الأموال وحرمان 
 :راجع. مساهمي الأقلية من حقوقهم في الربح ودون مراعاة لمصلحة الشركة

  Cass. Com. 22/04/1976, Rev. Jur. Com. 1977, p. 93, note Ph. Merle.  
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 رير لإلغاء حق التفاضل في الإكتتابمصلحة الشركة تب: البند الثاني 

حماية للمساهمين القدامى، قرر المشرع منحهم حق الأفضلية في الإكتتاب في       
الأسهم الجديدة بحيث يمكن لكل مساهم أن يكتتب بأسهم زيادة رأسمال الشركة بنسبة 

تضمن ت: " من القانون التجاري التي تنص 690أسهمه، وذلك وفق ما نصت علية المادة 
للمساهمين بنسبة قيمة أسهمهم، . الأسهم حق الأفضلية في الإكتتاب في زيادة رأس المال

 ".حق الأفضلية في الإكتتاب في الأسهم النقدية الصادرة لتحقيق زيادة رأس المال 

غير أنه، وإذا كان حق الأفضلية في الإكتتاب من الحقوق المالية للمساهمين     
وعلى هذا الأساس،و مراعاة لمصلحة . ير متعلق بالنظام العامالقدامى، إلا أنه حق غ

يجوز للجمعية العامة التي تقرر : "من القانون التجاري بأنه 697الشركة، نصت المادة 
الزيادة في رأس المال أن تلغي حق التفاضل في الإكتتاب وتفصل تحت طائلة بطلان 

أو مجلس المديرين وتقرير خاص صادر  المداولة بهذا الشأن بناء على تقرير مجلس الإدارة
 ".عن مندوب الحسابات 

وعليه، تقوم الجمعية العامة غير العادية بإلغاء حق التفاضل في الإكتتاب، باعتبارها     
بتوافر شرطين وإلا كانت المداولة  1صاحبة الاختصاص في تقرير زيادة رأسمال الشركة

 .باطلة

في التفاضل لا يمكن إصداره من الجمعية العامة غير  إعتبر المشرع أن إلغاء الحق       
العادية إلا بناء على تقرير صادر عن مجلس الإدارة أو مجلس المديرين حسب الحالة 

 .وتقرير خاص من مندوب الحسابات

 مندوب الحسابات على الرغم من أن نم الخاص التقرير محتوى  غفلأ لمشرعأن ا لوو     
 للجمعية المرفوع المديرين مجلس أو دارةلإا مجلس بتقرير مرتبط الأخير هذاأن  هو الراجح

                                       
 ج.ت.ق 698المادة  - 1
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 في الموجودة المعلومات صحة مدى خلاله نم يبين المندوب بحيث، يةدلعاا غير لعامةا
كرغبة الشركة في  ءلغاإ هذا وراء نم الشركة  ستحققها التي التقارير كما يبين المصلحة هذه

سمال الشركة، ومن ثم يكون إلغاء حق التفاضل تحويل حق دائن هام إلى أسهم تزيد في رأ
 .1لمصلحته تحقيقا لمصلحة الشركة

ابات من أن يتأكد محافظ الحسحيث  2في فقرتها  81 2وهذا ما أكدت عليه المادة   
ستدعاة لترخيص لمقدم للجمعية العامة المتصة المخعلومات الواردة في تقرير الهيئة الما

قتراح إلغاء اأسباب ، مبلغ وأسباب رفع رأسمالص الخصو تشمل على ، عملية رفع رأسمال
 .كيفيات تحديد سعر الإصدارو  في الاكتتاب ضيليفتالحق ال

قدم لمتقرير محافظ الحسابات امن نفس القرار أن  5وأضافت نفس المادة في فقرتها   
يتضمن  ،الالمؤهل الذي يرخص رفع رأس لمللجمعية العامة غير العادية وللجهاز التداولي ا

فقرة ، طبقةلمالتذكير بالنصوص التشريعية والتنظيمية ا: التالية  علوماتلمعلى الخصوص ا
حترام الحق انجزة ولاسيما حول كيفيات تثبيت سعر الإصدار وحول لمتتضمن الفحوصات ا

خلاصات تشير إلى ملاحظات أو إلى غياب ملاحظات حول عملية ، كتتابلاالتفاضلي ل
 .لالماعملية رفع رأس  ملائمةدى بميصرح محافظ الحسابات  كما .لالمارفع رأس 

 مصلحة الشركة كحد للحقوق غير المالية للمساهم: الفرع الثاني

فله مطلق الحرية . إضافة إلى حقوقه المالية، يتمتع المساهم بحقوق أخرى غير مالية   
ين في الإتجاه للتصويت في الجمعيات العامة بصفة فردية أو بالإتفاق مع مساهمين آخر 

، كما له الحق في إعلامه (البند الأول)المناسب، شريطة أن لا يتم ذلك ضد مصلحة الشركة 
إلا أن . وإبقائه على إطلاع بتغيرات الشركة وذلك ليمارس حقه في التصويت عن دراية

                                       
1
 .257.صابونجي نادية، المرجع السابق، ص: أنظر_  
 .، المحدد لمحتوى ومعايير تقارير مندوب الحسابات،سالف الذكر 2185يونيو  20من القرار المؤرخ في  81/2المادة  - 2
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مصلحة الشركة في بعض الأحيان تتطلب الإبقاء على بعض المعلومات سرية لعدم 
 (.البند الثاني)مصلحة الشخص المعنوي إستغلالها ضد 

 الإتفاقات المتعلقة بممارسة حق التصويت بين المساهمين  :البند الأول

والتي المرتبطة بالسهم حقوق الأساسية الحق المساهم في التصويت من  جعل المشرع    
مكن يو  هذا ما سبق تبيانه في الجزئية الأولى،. تحدد توجهات المساهم في شركة المساهمة

تفاقيات اسمى بي ذلك تطبيقا لما تفاق بين المساهمين و ممارسته بصفة فردية أو بالا
  .التصويت

وهو ما  ،حترامها لبعض المعايير القانونيةابمدى هذه الاتفاقيات  ةويتوقف أمر صح   
  :ما يليسيتم تناوله في

 ، الإتفاقات المتعلقة بممارسة حق التصويت بين المساهمين :أولا  -

 .أنواع إتفاقيات التصويت وتصنيفاتها :اوثاني  -

 الإتفاقات المتعلقة بممارسة حق التصويت بين المساهمين  : أولا

إتفاقيات التصويت بمدى إحترامها لبعض المعايير القانونية وهو ما  تيتوقف أمر صح   
 .تبيانه فيما يليسيتم 

 تفاقيات التصويت مي لإ يالإطار المفاه -أ

تفاقات التصويت بحسب مراعاتها للمبادئ التي يقوم إكم على مدى صحة يختلف الح 
ويتغير نطاق هذا المفهوم حسب مضمون . لمدى مراعاة مصلحة الشركةو  عليها هذا الحق

      .بين المساهمين تفاقيات التصويت المبرمةإ
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 مفهوم إتفاقيات التصويت :1

يلتزمون بمقتضاها  نتبرم بين المساهميتفاقيات التصويت هي تلك الإتفاقات التي إ      
تفاقات إوتسمى أيضا . 1تجاه معينإحقوقهم في التصويت وفقا لطريقة معينة أو  بمباشرة

إيجار أو التنازل عن حقه في  العقود التي يقوم فيها شريك أو مساهم ببيع، تلك تصويتال
 . ممع الحفاظ على الحقوق المتصلة بالسه التصويت،

التي تتعهد  تفاقيات، سواء أكانت نظامية أم لا،تفاقات تصويت تلك الإإوتعتبر أيضا  
ذلك بطريقة و  فيها مجموعتان من المساهمين ببلوغ النسب القانونية للنصاب أو الأغلبية،

2تفاق جماعيإفي الجمعيات العامة عن طريق  تخاذ قراراتإبو  مباشرة أو غير مباشرة،
. 

لأنها في معظم الأحيان ذلك و  في غالب الأوقات خفية، ونجد أن إتفاقات التصويت تكون    
رغم  ،الأقليةينتمون إلى حيث يتم شراء أصوات المساهمين  ،3غير مشروعة تتم بطريقة

فتشكل  إلا أنها قد تصبح قوة ضاغطة في الشركة إذا تكتلت، ،ضآلة حجمها في رأس المال
 .حجرة عثرة داخل جمعية المساهمين

لصادر تفاقيات التصويت في ظل قانون الشركات اإرع الفرنسي ظاهرة لقد تجاهل المش    
8966يوليو  20في 

حيث  5المشرع الجزائري شأن شأنه في ذلك  ،به لاحقا ضمنيا ليقر 4
دج  211.111إلى  21.111عاقب بالحبس من ثلاث أشهر إلى سنتين وبغرامة مالية من 

ح أو ضمانات أو سمح له بمزايا أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من حصل على من

                                       
 .899. فاروق ابراهيم جاسم، المرجع السابق، ص: أنظر - 1
 .208. عبد الباقي خلفاوي، المرجع السابق، ص: أنظر - 2
 .06. بن عزوز فتيحة، المرجع السابق، ص: أنظر  - 3

4 -  CI.BERR , L’éxercice du pouvoir dans les société commerciales ,these Grenoble,Sirey 

1961,P 237. 

Art. 242-9/3 de la loi du 24 juil. 1966 sur les sociétés commerciales. 
 .ق ت ج 5/ 180المادة - 5



 ية الناجمة عنهالإستثناء الوارد على مبدأ المساواة والمسؤول         لباب الثاني                   ا

184 

تجاه معين ما أو يمتنع عن المشاركة فيه وكذلك الأشخاص إالإستفادة من التصويت في 
 .الذين ضمنوا أو وعدوا بهذه المزايا، فخص هذا الفعل بعقوبتي الحبس والغرامة

ونستخلص مما سبق أن المشرع بهذه العقوبة لم ينف حق المساهم في إبرام    
 .ات وإنما جرم فقط الإتفاقيات التي تحمل في طياتها سوء النيةالإتفاقي

 معايير صحة إتفاقيات التصويت :2

إلا إذا روعي   وجود إتفاقيات التصويت لا يعني بالضرورة أنها صحيحة أو باطلة،   
ذات طابع مؤقت ثانيا وعدم تضمنها غشا وعدم مخالفتها وأن تكون فيها مصلحة الشركة أولا 

 .العام ثالثاالنظام 

 حتـرام مصلحة الشركةإ -1

 .عتبر الفقه مصلحة الشركة المعيار الأساسي لتقدير مشروعية الاتفاقيات عن غيرهاإ     
بين  ماختيار فمعيار مصلحة الشركة ضروري حيث يستعمله القضاة كمصفاة بغرض الا

على أن تقدير  .لهاوالاتفاقيات الأخرى المضرة  فائدة على الشركةبتعود  التيالإتفاقيات 
ودعما  .ها على حد سواءذالمطابقة لمصلحة الشركة يكون وقت إبرام الإتفاقية ووقت تنفي

الذي   Marini الفرنسي من تقرير النائب 77يمكن الإشارة إلى الإقتراح رقم  ،لهذا الموقف
جود أي أمام عدم و  "...: إذ ورد فيه أنه "تفاقيات التصويتإتأكيد صحة "  جاء تحت عنوان

فإن القضاء يجتهدون بطريقة عملية للقيام بالاختيار بين  قرار مبدئي لمحكمة النقض،
ستنادهم أساسا إلى معيار اب تبعا للحالة المعروضة عليهم، الإتفاقيات الحسنة والسيئة،

، دون أن يكون إثبات مطابقة العقد لها مفروضا من قبل القواعد العامة مصلحة الشركة،
 .1"بمصلحة الشركة يكون كافيا فعدم المساس

 

                                       
1
 - Rapport au 1er ministre, collection des rapports officiels, Documentation française, 1996, 

cité par B.Dupuis ,La notion d’intérét social, Thèse de doctorat,2001,éd. ANRT.  ,P.110. 
 .296. ص المرجع السابق،صمود سيد أحمد،  عن
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 تفاقيات التصويتالطابع المؤقت لإ  -2

تفاقية التصويت ذات أهمية بالغة لتقدير درجة المساس بحرية المساهم إتعتبر مدة      
مؤقتة كانت أم  ،تفاقيةويختلف الحكم بحسب نوع الإ .تفاقيةفي التصويت وما مدى صحة الإ

كان ذلك بمثابة التنازل عن  تفاقية غير مؤقت،ام في الإومتى كان الالتز  ،حيث أنه دائمة
. حق التصويت يحكم عليها بالبطلاننهائية لتفاقية تهدف إلى إحالة إفكل  .حق التصويت

تفاقية يتنازل من خلالها إتفاقيات معتبرا كل ولمثل هذه الأسباب ألغى القضاء جملة من الإ
ت إلى مساهم آخر أو إلى الغير باطلة المساهم بشكل نهائي ودائم عن حقه في التصوي

، إضافة إلى تلك الإتفاقات التي تهدف إلى تعليق التصويت فيها على موافقة بطلانا مطلقا
المؤقت  التصويتوفي المقابل نجد القضاء يتساهل ويتسامح بشأن التنازل عن حق . 1الغير

وذلك بمقتضى ما المساهمون على منع مساهم مؤقتا من التصويت في الجمعية العامة 
2يسمى بشرط التربص

 . 

  أن تكون خالية من الغش وغير مخالفة للنظام العام -3

تفاقيات التصويت خالية من الغش والتدليس وغير مخالفة للنظام إأن تكون  يجب 
تجاه معين مقابل مال أو اتفاقيات التي يوجه فيها التصويت إلى تعتبر باطلة الإكما  .3العام

 .4الشيء الذي يمنعه القانون ويجرمه ،مزايا أخرى 

 أنواع إتفاقيات التصويت وتصنيفاتها :ثانيا

 قدو . منه تحدأو  تمسهالتصويت دون أن  حق بممارسة ترتبطقيات حقيقة تفاد إمجو 
الحق في  لممارسة مقيدة إتفاقات إلىتصنيفها  يمكن متعددة أشكالا الإتفاقات هذه أخذت

                                       
1 -Cass.com 17/06/1974 ,Rev.Soc,1974,P 84. 
2
-Cass.com.17/06/1974, Epoux génie,Rev.Soc,1974, P.84. 

3
 - Maurice Cozian et Alain Viendier, Droit des sociétés libraire de la cour de cassation 

troisième édition .1990 . P 266. 
 ج.ت.ق 180/5المادة  - 4
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ت تفاقاوإ( بحث الثاني من خلال دراسة تعسف الأغلبيةسنتطرق لها في الم) التصويت 
 .الممارسة لهذهجهة مم

 توجيه إلى الإتفاقات النوع من هذا يرمي ،التصويت المقيدة لحرية الإتفاقات فبعكس    
 الإتفاقات هذه تؤدي بالتاليو  ،مطلق بشكلسته رحرية مماصاحبه  يسلبدون أن  الصوت

  :الإتفاقات هذه منو  .صحيحةونية مفهي قان لكلذ .التصويت حرية مبدأ خلق إلى

      التوكيل على بياض  الإتفاقات المتضمنة -1

أغلبة  في الواقع العملي وفي الشركات الكبيرة المتضمنة لعدد ضخم من المكتتبين،    
المساهمين في رأسمالها لا يستطيعون حضور الجمعيات العامة لأسباب عديدة نفسية، 

 ومن .نيةنو لقاا بلنصاا من تحقق ولإنعقاد هذا الجهاز في مواعيده لابد. يةجغرافية أو ماد
على  توكيلات إجراء إلى المساهمين بعض أحيانا يلجأ ،روفظلجميع ال ومراعاة ذلك،جل أ

 .من المساهمين لغيرهمض بيا

 المساهمين    اختلافن لأالقانوني ب لنصاا تأمينهي  الممارسة من هذهلغاية إن ا      
 على التوكيل الأساس، لا يشكل هذا علىو . العامة أعمال الجمعية يعرقلم هبغياو إهمالهمو 

 .التصويت لحرية انتهاكا بياض

 أغلبية مختلفة كان تأمين الهدف منها أن القضية من ظروف تبين إذا أنه، غير 
. مداولات الجمعية العامة إلى إبطال أن يؤدي من شأن ذلك فإن الإدارة، لصالح مجلس

 للحق في التصويت الممارسة الحرة على تعتدي على بياض والتي الوكالات تبقىو 
 .1صحيحة

 
                                       

الجامعية للدراسات،الطبعة سسة ، الجزء الأول، المجلد الثاني،المؤ-الشركات التجارية-ري لتجاروبلو،المطول في القانون ا.ر -ريبر.ج -:أنظر –1
 .351،ص2111الأولى ،
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 حرية الإختيار بقاء مع معين بإتجاه الإلتزام بالتصويت -2

التأثير على  شأنه فيما لو كان من باتجاه معين باطلا بالتصويت المساهم إلتزام يعد       
أن يؤثر  الصوت من غير هذا من شأنه توجيه لتزامهذا الإن كاإذا  لكنو . حرية المساهم

 .على حرية الاختيار، فإن القضاء يعتبره صحيحا ومشروعا

مثل   معين بإتجاه الإلتزام شكل تأخذ التي التصويتت تفاقاإ عن عديدة نماذج هنالكو 
هذه تعت و .1الرئاسة شخص معين لمركز لتعيين دارةلإافي مجلس  بالتصويت الإلتزام
مصلحة  مراعاةمع ،معينة  مواضيع على مقتصرةو  مؤقتة إذا كانت، صحيحة  اتالإتفاق

 .الشركة

 مصلحة الشركة كضابط لحق المساهم في الإعلام : البند الثاني

الضرورية التي يتمتع بها و  يعتبر الحق في الإعلام هو أيضا من الحقوق الأساسية      
هذا الحق في بعض الأحيان يتعارض مع إلا أن . المساهم داخل الشركة كما سبق تبيانه

مصلحة الشركة مما توجب الهيئات الإدارية والرقابية وحتى المساهمين كتمان بعض 
المعلومات لاكتسائها الطابع السري وذلك حتى لا تكون محل استغلال غير مشروع من 

 . طرف الشركات المنافسة، مما يضر بمصلحتها

فيمكن . تضمن أي نص يعرف بموجبه المعلومة السريةإلا أن القانون الجزائري لم ي    
القول بأن المعلومة تكون سرية إذا كان العلم بها محصورا في عدد محدد من الأشخاص 

إضافة إلى أنها لا تكون في متناول . فيكون هؤلاء خاضعين للسر المهني. بحكم مهنتهم

                                       
1
 .881. غادة أحمد عيسى، المرجع السابق، ص:أنظر - 
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صعبة للحصول عليها  الجميع لا يتحصل عليها الشخص بالطرق الإعتيادية، حيث تكون 
 .1في أوساط  المتعاملين، عادة بهذا النوع من المعلومات كونها غير معروفة للجمهور

الحسابات  حافظالسر يكون مقابل المعلومة وسلطات التحقيق التي يتمتع بها م    
ذلك لأن من حقه معرفة كل شيء، ومقابل و  بمناسبة مزاولته لعمله الرقابي داخل الشركة،

، أي أنه يعرف كل خبايا الشركة من قريب ومن بعيد، صغيرة كانت أم 2 يدلي بشيءذلك لا
فلو إطلع عليها منافسي الشركة أو أعدائها لاستغلوها، وبالتالي التأثير على مسار . كبيرة

لذلك من البديهي فرض المشرع على مندوب ... الشركة ومصلحتها وساءت أوضاعها 
 .الشركة الحسابات المحافظة على أسرار

مجهولا لدى الغير و  إبقائه مستوراو  ويقصد بالمحافظة على السر هو التكتم عليه    
والإمتناع عن نشره وإذاعته، وعدم إنتهاك حرمة سرية المعلومات والمعلومات التي علم بها 

لأن بعض المعلومات تكون مؤثرة على .3صرح بها له تحت طي الكتمانو  محافظ الحسابات
إذا وصلت إلى علم منافسين للشركة مثلا فيستغلونها للإضرار بالشركة كأن  الشركة سلبا

تصل لعلمها هذه و  تكون زوجة أحد المساهمين عضو في مجلس إدارة لشركة منافسة
 .المعلومة فبطبيعة الحال تستغلها ضد تلك الشركة

المدعوين يتعين على القائمين بالإدارة ومجموع الأشخاص : " أنه 4ولقد نص المشرع    
". لحضور إجتماعات مجلس الإدارة، كتم المعلومات ذات الطابع السري أو التي تعتبر كذلك

الحسابات ومساعديهم بإحترام سر المهنة فيما يتعلق بالأفعال والأعمال  حافظم 5كما ألزم

                                       
العدد  ،2183ريمة ، واجب السرية كأحد قيود حق المساهم في الإعلام داخل الشركة، مجلة الدراسات القانونية، جامعة تلمسان، بلبة  :أنظر - 1

 .201. ، ص82
2
- Yves Guyon، Droit des affaires،Tome 1، 7ème éd. Economica, Paris, p. 383. 

شركات التجارية من قبل مندوب الحسابات، أطروحة دكتوراه في القانون، تخصص قانون فينخ عبد القادر، الجنح المتعلقة بمراقبة ال: أنظر - 3
 .263. ، ص2182-2188الأعمال، كلية الحقوق، جامعة وهران، السنة الجامعية 

4
 ج.ت.ق 627المادة  - 

 ج.ت.ق 5فقرة  85مكرر  783المادة  - 5
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ويتعين على محافظ الحسابات . والمعلومات التي أطلعوا عليها بحكم مهنتهم ووظائفهم
المحاسب والمحاسب المعتمد والمحاسبون المتربصون وكذا مستخدمون المتربصون  والخبير

من قانون  512و 518كتم السر المهني تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 
منه يدخل تحت لوائها كل من و  .غير أن هذه المادة لم تحدد من هم المساعدين. 1العقوبات

هامه، سواء كانوا عمالا، أمناء، محاسبين أو متربصين يستعين بهم المحافظ لتحقيق م
لممارسة نفس المهنة، بالرغم من أنه لا يمارس أي عمل  من المهام الرقابية والحسابية إلا 

ويبقى المتربص  ملزم بالسر المهني الذي . بالإسم الشخصي لمدير التربص وتحت مسؤوليته
 .يطلع عليه في هذه المرحلة

ذا لم يحترم المتربصون السر المهني يواجهون بالمسؤولية التأديبية،      وفي حالة ما إ   
وتكون سواء بإقصائهم من التربص أو منعهم أو رفض اعتمادهم وتتحقق مسؤولية 
المستخدمين والمتربصين لإرتباط نشاطهم بالمهنة ما يمكنهم من الإطلاع على أسرار الشركة 

على السر المهني، وبالتالي تقع عليهم مسؤولية الحفاظ المراقبة لاعتبارهم من بين الأمناء 
 .2عليه

فهل هذا يعني أن كل . ومصلحة الشركة تقتضي كتمان المعلومات للحفاظ عليها     
المعلومات سرية تحجب عن المساهمين تحسبا لعدم تفشيها ؟ وإن أقررنا بهذا الطرح ألا 

 يعتبر مساسا وإلغاء لحق المساهم في الإعلام ؟ 

 تحديد الإطار الموضوعي للمعلومات السرية: أولا

إذا كانت القاعدة العامة تقتضي أن المعلومات التي يجب حجبها هي التي يشكل    
إفشاؤها ضررا للشركة، ليس معناه أن كل المعلومات سرية، بل فقط تلك التي لها طابع 

                                       
 .المشار إليه سابقا 2181يونيو  29المؤرخ في  18-81من القانون رقم  78المادة  - 1
،  5، العدد 2110فينخ عبد القادر، واجب التكتم والسرية في إطار الشركات التجارية،  مجلة القانون والمجتمع، جامعة أدرار، جوان : أنظر - 2

 .266. ص
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ا من قبل أشخاص خاص، أي لها طابع السرية بالنسبة للشركة وعملها خشية استغلاله
 .1آخرين، سواء أشخاص طبيعيين أو شركات منافسة للتأثير على الشركة وإلحاقها بأضرار

ولا يختلف مفهوم السر حين يتضمن بيانات ومعلومات كيفما كان السند الذي تعتمده،      
سواء كانت محررة في وثائق أو في سند غير مادي إلكتروني كان أو ما أدلي به شفويا 

فالإطار الموضوعي للسر الواقع يعتبر واسعاو يتحدد فيما إذا تم . ر بين ممثلي الشركةكحوا
 .2الإدلاء به في الشركات التجارية بحكم مركزه أو مهنته أو وظيفته وأثنائها أو بمناسبتها

إضافة إلى أن يكون الحائز على المعلومة تحصل عليها بحكم منصبه في الشركة أو      
.  أي عمل لها أو فيها بصفته ممثلا لمصلحتها ومدافعا عنها وعن مساهميهاأثناء قيامه ب

ومنه لا يدخل في هذا الإطار الأشخاص الذين أفشوا سرا للغير إذا كان إطلاعه عليها 
بمحض الصدفة دون أن يكون لمنصبه أو عمله سببا في الإطلاع عليها، كأن يقدم مراسل 

بالشركة سمعها من بعض المستخدمين، فلا تقوم في الشركة على إفشاء أسرار متعلقة 
 .3مسؤوليته

لكن هذا الإلتزام ليس . ويعتبر محافظ الحسابات من بين الملزمون بالسر المهني    
بمفهوم المخالفة، هناك حالات لا يجوز فيها للمحافظ الإلتزام بالسر، أي الإفشاء . بالمطلق

لا يتقيد : "المنظم للمهنة بأنه 18-81رقم  من القانون  72به وفقا لما نصت عليه المادة 
الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد بالسر المهني في الحالات 

 :المنصوص عليها في القانون ولاسيما 

 بعد فتح بحث أو تحقيق القضائيين،*

                                       
مة تبعا للأسهم، مجلة البحوث القانونية غالب عبد الحسين الجبوري، إختلاف الإلتزامات الإدارية للمساهمين في شركة المساهمة العا: أنظر - 1

 .971. ، ص30، العدد 2185والإقتصادية والشرعية، المجلد الأول، العراق، 
 . 72. فينخ عبد القادر ، المرجع السابق ، ص: أنظر - 2
 .208. بلبة ريمة، المرجع السابق، ص: أنظر_  3
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 بمقتضى واجب الإطلاع الإدارة الجبائية على الوثائق المقررة،*

 موكليهم،بناء على إرادة *

 ". أعلاه 13عندما يتم استدعائهم للشهادة أمام لجنة الإنضباط والتحكيم المقررة في المادة *

يتضح من نص هذه المادة أنه يرفع التزام محافظ الحسابات بالمحافظة على السر    
المنصوص عليها قانونا، ويفسرها النظام العام   و  المهني متى توافرت إحدى هذه الحالات

لوجود مصلحة بالإفشاء أولى بالحماية من التكتم عليه، خاصة وأن أسباب الإباحة يتم  وذلك
ويضاف إليها حالة واحدة منصوص عليها قانونا . النص عليها القانون وعلى وجه الدقة

 .وتتمثل في إبلاغ محافظ الحسابات وكيل الجمهورية بالأفعال الجنحية التي يكتشفها

 هم على المعلومات السرية آثار إطلاع المسا: ثانيا

إلا أنه في بعض الحالات . حق المساهم في المعلومات الخاصة بالشركة ثابت   
إطلاعه عليها يشكل خطرا وضررا لها، إذ من الممكن أن يكون للمساهم نشاط مماثل لنشاط 
الشركة أو يكون شريكا في شركة منافسة، أو يستغل الأسرار باستثمارها في مصالح 

كالمناقصات والمزايدات السرية أو بيع أسهم الشركة أو شراء المزيد منها  1شخصية ومكاسب
 . قبل علم بقية المساهمين، ما ينتج عنه عدم مساواة 

ولا مصلحة مشروعة في إطلاع المساهم على أسرار الشركة قبل إعلانها من الرسمية      
يء من أسرارها إلا في اجتماع لذلك يمنع على متولي إدارة الشركة إفشاء ش. والقانونية

 . 2الجمعية العامة وبالقدر الذي لا يعرض مصلحة الشركة للضرر

                                       
 .971. غالب عبد الحسين الجبوري، المرجع السابق، ص :أنظر - 1
 .205. بلبة ريمة، المرجع السابق، ص: أنظر - 2
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وما يمكن الإشارة له أنه لا يجب أن يشكل سرية المعلومات لمصلحة الشركة حجة     
 . عامة ودائمة لأعضاء الإدارة لرفضهم تزويد المساهمين بالمعلومات اللازمة
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 لشركة كمعيار لتحديد تعسف الأغلبية وتعسف الأقليةمصلحة ا: المبحث الثاني

تسير شركة المساهمة وفق قانون الأغلبية حيث يعتبر هذا الأخير ضرورة عملية   
إلا أن . لتسيير الشركة، خاصة في شركات الأموال التي تتضمن عدد كبير من الشركاء

وتختلف صور تعسف . الأغلبية قد تستغل هذا القانون لتمرير قرارات مشوبة بالتعسف
 (.المطلب الأول)الأغلبية حسب نوع القرارات المقرر التصويت عليها

وقد نتج عن قانون الأغلبية نشوء الأقلية والتي بدوها قد تصدر عنها بعض    
المطلب )السلوكيات السلبية اتجاه مشاريع القرارات، وهذا ما يعرف بتعسف الأقلية المساهمة 

 (.الثاني

 تعسف الأغلبية :المطلب الأول

التشريعات،         بيةغالعلى إهتمام  المساهمة شركاتالمساهمين في  نالت حقوق جميع   
 المساهمين  أغلبية الصادرة منالتعسفية من القرارات  ،المساهمين أقليةحقوق  بصفة خاصةو 

 غالبيةك أنها تمل بحكم في مصدر القرار التحكم علىلها القدرة  الأغلبيةتحت واقع أن وذلك 
 صدار القرارات التيكما يسمح لها  بإ .هامة من الأصواتنسبة لها يضمن  مما  رأس المال

 الأصوات أغلبية يملك ولذلك يتصور لمساهم واحد ،أن تفرض على سائر المساهمين يمكن
 باقي من إملاء وجهة نظره وفرضها على يتمكن بالتاليو  رأس المال لأغلبيةامتلاكه  بحكم

الطرف  بحقوق  إلى إهدار مجموعة من الحقوق المتعلقة أساسا يؤدي ما قد، 1نالمساهمي
من قبل  تعسفيةنتيجة ممارسات قد تكون  المدخرينوهي فئة صغار  الشركة الضعيف في

، وقد ينتج عن ذلك إخلال بمبدأ المساواة لفائدة الأغلبية على حساب المساهمة الأغلبية
 (.الفرع الثاني)لتعسف وفق صور متنوعة يتحقق او  (.الفرع الأول)الأقلية 

                                       
عبد الفضيل محمد أحمد، حماية الأقلية من قرارات أغلبية المساهمين في الجمعيات العامة، دراسة مقارنة في القانون المصري والفرنسي، : أنظر - 1

 .9-1. ، صمصر 8917،  8معة القاهرة، العدد مجلة القانون والإقتصاد للبحوث القانونية والإقتصادية، مطبعة كلية الحقوق، جا



 ية الناجمة عنهالإستثناء الوارد على مبدأ المساواة والمسؤول         لباب الثاني                   ا

194 

 مفهوم تعسف الأغلبية  :الفرع أول

من بين نتائج تكوين شركة المساهمة وإكتسابها الشخصية المعنوية، إختفاء شخصية    
المساهمين المكونين لها وراءها وبروز هذا الكيان باعتباره المخاطب الوحيد المعبر عن إرادة 

ته القانونية، خاصة الجمعية العامة، مما أبرز ضرورة تمكين الشركة وذلك بواسطة أجهز 
المساهمين من  ممارسة حقوقهم المتعلقة بها من إستدعاء وحضور ومشاركة  وتصويت، 
وذلك لتحقيق هدفين مندمجين، فأما الأول فيتمثل في فسح المجال لكل مساهم لإبداء رأيه 

خص في تمكين الشركة من بلورة القرارات والدفاع عن مصالحه في الشركة، أما الثاني فيتل
 .التي تحتاجها في حياتها على إعتبار أنها تجسد إرادتها

إلا (. أولا)وإجتماع مجموعة من الإرادات الفردية نحو غاية واحدة يشكل لنا الأغلبية    
أن هذه الأخيرة قد تحيد عن المسار المرسوم لها نحو تحقيق المصلحة العليا لشركة نحو 

لح خاصة على حساب مصلحة الأقلية  ما ينجم عنه تعسف في مصلحة هذه الأخيرة مصا
 .وبالتالي إخلال بمبدأ المساواة ( ثانيا)

  مفهوم الأغلبية: أولا

في نطاق الجمعيات العمومية للمساهمين والمنعقدة أثناء حياة الشركة، هناك قاعدة     
. ة الأصوات هي التي تصنع القانون تنطبق بصفة دائمة ومضطرة والمتمثلة في أن أغلبي

وهذه القاعدة هي قاعدة الأغلبية والتي بمقتضاها تفرض قرارات الأغلبية على سائر 
ولذلك فإنه من المتصور أن مساهما واحدا يمتلك أغلبية الأصوات بحكم إمتلاكه . المساهمين

فرضها على و  بالتالي تمكنه من إملاء وجهة نظرهو  الحصة الأكبر في رأس مال الشركة،
باقي المساهمين الحاضرين في إجتماع الجمعية العامة وكذا المتغيبين عنها وحتى 

 . 1المعارضين للقرار

                                       
 .501. وجدي سليمان حاطون، المرجع السابق، ص: أنظر - 1
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الأغلبية و  إلا أنه قبل تعريف الأغلبية ينبغي معه تناول مفهوم الأغلبية السياسية    
 رأس المال هي المساهم أو فريق المساهمين المالكين لنسبة كافية من  التقنية فالأولى

 1المرتبطين فيما بينهم بروابط كافية من أجل ترجيح وجهات نظرهم في تسيير شؤون الشركةو 
أما الثانية أي الأغلبية التقنية فقد عرفها الدكتور أحمد شكري السباعي بأنها عدد الأصوات 
 المعبر عنها لإتخاذ القرارات المعروضة للتصويت،فإن كانت صادرة عن الجمعية العامة

في حين أن . العادية فهي قرارات تختص بتدبير شؤون الشركة، وهي لا تتطلب أغلبية سابقة
القرارات الصادرة عن الجمعية العامة غير العادية والتي تتضمن تعديل نظام الشركة، فهي 

 .الأول مادي والثاني معنوي : وعليه يتضح أن للأغلبية عنصران. 2تحتاج لأغلبية مرتفعة

 مادي العنصر ال -1

يعتبر تحديد نسبة الأسهم الواجب توافرها صعب التعرف عليه مسبقا لأن الأغلبية    
لذلك يمكن للمساهم . 3وليست أغلبية أشخاص -وتدعى بالأغلبية المالية  –هي أغلبية أسهم 

الواحد أن يشكل الأغلبية ما دام يملك عددا كافيا من الأسهم ما يخوله السيطرة على 
مة، وعليه فمفهوم الأغلبية ليس مفهوما رقميا محضا  بل يمثل مفهوما نسبيا الجمعيات العا

 5لذلك نص المشرع. 4غير محدد بالنظر إلى رأس المال، ولكنه يقدر بالنسبة إلى الأقلية
لكن على أساس مجموع و  على أن الأغلبية لا يتم حسابها على أساس مجموع الأسهم،

 .أو الممثلين الأسهم العائدة للمساهمين الحاضرين

وإذا أثرنا إلى مشكل الغيابات المفرطة للمساهمين في الجمعيات العامة، خاصة في  
الشركات الكبيرة التي يحصى عدد المكتتبين في رأسمالها بالآلاف، بل حتى بالملايين، 

                                       
 .017. خلفاوي عبد الباقي، المرجع السابق، ص: أنظر- 1
 .081. ، صنفس المرجعخلفاوي عبد الباقي، : أنظر - 2
لية المساهمة في شركة المساهمة، المجلة الأكاديمية للبحث القانوني، المجلد عبد الجليل زروق، إيمان قلال، التعسف بين الأغلبية والأق:أنظر - 3

 .100. ، ص2128بجاية الجزائر ، 15، العدد 82

4- A. Bouquet, La minorité dans les sociétés de capitaux, R.j. Com.France 1983, p. 121. 
  .من القانون التجاري الجزائري  5و 2/ 670المادة  5
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فحضور عدد قليل من المساهمين يملكون نسبة ضعيفة من الأسهم كي يتحكمون في أجهزة 
ا سبق القول، فلا يشترط لتكوين الأغلبية عدد من المساهمين يملكون أكثر من وكم. الشركة

من الأسهم الصادرة عن الشركة وإنما يكفي أكثر من نصف المساهمين الذين لهم  % 31
 .   الحق في التصويت

إلا أن الأخذ بهذا التصور الجديد من شأنه أن يؤدي في بعض الحالات إلى تحكم  
ساهمين، ويكفي مساهم أو فريق من المساهمين، كي يتحكم في الأغلبية أن فئة قليلة من الم

 .1يتوفر على نسبة من رأس المال أكبر من تلك التي يجمعها فريق معارض داخل الجمعية

 العنصر المعنوي  -2

فعلى عكس مساهمي الأقلية الذين نادرا ما .يعد العنصر المعنوي مصدر قوة الأغلبية،    
فإن المساهمين المشكلين للأغلبية تجمعهم مصلحة  ة مدبرة أو متفق عليها،يتحركون بطريق

الأمر الذي يدفع للقول . واحدة يوحدون جهودهم من أجل التحكم في توجيه سياسة الشركة
بأن الأغلبية ليست ناجمة فقط عن العناصر الكمية التي يتضمنها مفهوم الأغلبية التقنية 

بسيكولوجية تتجلى في إرادة التحرك بصفة جماعية من فقط، ولكن تتضمن أيضا عناصر 
أجل الترجيح لوجهات نظرها بخصوص تسيير شؤون الشركة، فعنصر التماسك والإنسجام 
بين أعضاء الأغلبية يبقى ضروريا وقد يكون هذا التماسك في شركات المساهمة الصغرى 

لبا ما يكونون أفرادا لنفس نتيجة لوجود نوع من الاعتبار الشخصي بين المساهمين الذين غا
 . 2العائلة أو تجمع بينهم روابط الصداقة تجعل مصالحهم موحدة وغايتهم واحدة

ومما سبق ذكره، يتضح لنا أنه لا جدال أن قانون الأغلبية هو القاعدة التي تهيمن     
ر فالمراد بالأغلبية ليس عدد الشركاء بل بقد. على الحياة القانونية لشركات المساهمة

                                       
 .100. عبد الجليل زرقوق، إيمان قلال، المرجع السابق، ص: ظرأن- 1
 .897. بن ويراد أسماء، المرجع السابق، ص: أنظر- 2
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وعليه فالأغلبية هنا هي الأغلبية العينية وليس الأغلبية . المساهمة في تكوين رأس مال
الشخصية بحيث أن الجمعية العامة تفرض على جميع المساهمين بمن فيه المتغيبين 

بالتالي فإن العنصر المالي هو الذي يوجه ويحكم آليات نظام الجمعية و  .والمعارضين لرأيها
 .1ر بديهي على إعتبار أننا بصدد شركات يهيمن عليها الاعتبار الماليوهذا أم.  العامة

بين إعتباره أداة، مبدأ، قاعدة، وسيلة أو " قانون الأغلبية"وتختلف تسميات قاعدة     
إلا أن المعنى يصب في إتجاه واحد مفاده سيادة ما تراه الأغلبية، وهو القانون الذي . قانون 

ك الذي ينطبق في أغلب الحالات التي يوجد فيها تنظيم جماعي، يمثل المبدأ العام المشتر 
فحين يجتمع أشخاص . ويضم مجموعة من ذوي المصالح الذين يتبعون تحقيق هدف مشترك

من أجل القيام بعمل مشترك، فإنه يكون من الضروري أن تطفوا على السطح إرادة جماعية 
قد كانت هذه غاية مبدأ الإجماع الذي و . منفصلة عن الرأي الفردي للأشخاص المكونين لها

يتميز بالبساطة عبر التاريخ، ما دام كل عضو في المجموعة عندما لا يحتفظ باستقلاله إلى 
أبعد حد مع تقوية تماسك المجموعة حول القرارات، وحل المجموعة عندما لا يتم الحصول 

ولذلك وصفه . طرفينعلى رضا المعارضين بواسطة مساويات، توافقات أو مصالحات بين ال
 .2البعض بأنه مبدأ ضعيف

وعليه فإن قانون الإجماع وإن كان يصلح في شركات الأشخاص كونها تقوم على    
الاعتبار الشخصي، إلا أنه من المستحيل أن ينجح في ظل شركات المساهمة، خاصة 

ة المالكة للأسهم الذي لا تتساوى فيه الأغلبيو  الكبرى منها والتي تقوم على الإعتبار المالي،
كما أن العدد الهائل من المساهمين الذين تضمهم الشركة قد يصعب . مع الأغلبية العددية

 .3توحيد أصواتهم في إتجاه واحد

                                       
، 2188، أفريل 87عزيز اطوبان، الإشكالية التمثيلية للجمعيات العامة لشركة المساهمة، مقال منشور في مجلة القانون المغربي، العدد : أنظر - 1

 .المغرب
 .059. خلفاوي عبد الباقي، الرجع السابق، ص: أنظر - 2
 .897. بن عزوز فتيحة، المرجع السابق، ص: أنظر- 3
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ومنه يعتبر قانون الأغلبية الذي يحكم شركات المساهمة من النظام العام، وأن اكتتاب    
الذي لا يمكن استبداله رضائيا أو و  قانون المساهم في رأس مال الشركة يجبره للخضوع لهذا ال

فلقانون . إتفاقيا بقانون الإجماع لا عند تأسيس الشركة ولا بمناسبة تعديل النظام الأساسي لها
 . 1لذا أخذت أغلب التشريعات به. الأغلبية مبرر عملي ومنطقي

ية ونستخلص مما سبق أنه يجب أن يسير قانون الأغلبية وفق ضوابط وحدود قانون   
يتم مراعات فيها التوازن والمساواة بين مختلف مساهمي الشركة، سواء كانوا تابعين لفئة 

 .الأغلبية أو الأقلية

 حدود وضوابط قانون الأغلبية* 

تملك الجمعية العامة السيادة التامة على شؤون الشركة بحيث أنها تمارس هذه    
لذا تعتبر . ت عند اتخاذ قراراتهاالسيادة من خلال استغلال كل مساهم لحقه في التصوي

حتى أن هناك من إعتبرها روح . الجمعية العامة للمساهمين الجهاز الأعلى في الشركة
وتصدر قراراتها وفقا لما يمليه قانون الأغلبية وفق ظوابط قانونية   . 2الشخص المعنوي للشركة

. خولة للجمعية العامةومن بين هذه الحدود عدم تجاوز صلاحيات والسلطات الم. وتنظيمية
 .كما لابد من مراعاة مصلحة الشركة

 مراعاة سلطات الجمعية العامة  -أ

عهد المشرع للجمعية العامة اتخاذ  القانون التجاري، 670من خلال نص المادة   
فزيادة عن الاختصاصات الممنوحة لها، فهي تتمتع . القرارات الهامة التي تتعلق بالشركة

وفي حالة . نون الأساسي، إضافة لإمتلاكها سلطة تعيين مندوبي الحساباتبسلطة تعديل القا
كما أنها تقوم بإختيار أعضاء هذا . إخلال مجلس الإدارة بواجباته، فإنه يسأل من قبلها

                                       
 .721. عماد محمد أمين السيد رمضان، المرجع السابق، ص:أنظر- 1
ة الأولى، منشورات ، الطبع82إلياس ناصيف، موسوعة الشركات التجارية، الجمعيات العمومية للمساهمين في الشركة المغلقة، الجزء : أنظر- 2

 .21. ، ص2111الحلبي الحقوقية، بيروت، 
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وبالتالي يعد كل قرار تم إتخاذه بالأغلبية . 1المجلس الذي يتولى تسيير الشركة لحسابها
 .هذا القرار مراعيا لاختصاصات الجمعية العامة صحيحا وقابلا للتنفيذ إن كان

ومن أمثلة هذه القيود أن الجمعية العامة لا يمكنها لأي سبب من الأسباب زيادة    
. الالتزامات المالية للمساهمين كالزيادة في التزاماتهم المالية كالزيادة في القيمة الإسمية للسهم

ير العادية بالمحافظة والإبقاء على شروط وتاريخ كما تلتزم الأغلبية داخل الجمعية العامة غ
فالمساهم إلتزم . الوفاء بقيمة الأسهم المنصوص عليها في النظام التأسيسي وعدم تغييرها

 .2بدين كما كان عليه دون زيادة

 مراعات توازن المصالح -ب

لا يعني منح الأغلبية سلطة داخل الشركة التسلط وإتخاذ قرارات خادمة لأغراض   
شخصية وأنانية ومتعارضة بل يجب الأخذ بالإعتبار مصلحة الشركة من جهة، ومن جهة 

 .أخرى مصالح جميع الشركاء

فالجمعية العامة تلتزم بخلق نوع من التوازن في إطار ممارستها لصلاحياتها وذلك    
صلحة لمنع الصراعات القائمة بين الأغلبية والأقلية بحيث أن ذلك يعد عائقا أمام تحقيق م

لكن هذا لا يعني شل نشاط الشركة، بل يجب إيجاد التوازن بين المصالح الشخصية . الشركة
فمصلحة المساهم لم . والعلاقات الداخلية بين مختلف الفئات المساهمة في رأس مال الشركة

 . 3تكن إلا لخدمة مصلحة الشركة

 

 

                                       
 .513. ، ص2111عزيز العكيلي، الوسيط في الشركات التجارية ، الطبعةالأولى، دار الثقافة للتوزيع والنشر ، الأردن ، :أنظر - 1
 .106. عبد الجليل زرقوق، إمان قلال، المرجع السابق، ص: أنظر - 2
 .531. حاطون، المرجع السابق، ص وجدي سليمان: أنظر - 3
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 تعسف الأغلبية: ثانيا

صول الواجب مراعاتها لصحة القرارات نصت مختلف النصوص القانونية على الأ  
في بعض الأحيان تكون هذه غير مخالفة لهذه و  .الصادرة عن الجمعية العامة للمساهمين

إلا أنه قد لا يكون القرار معيبا . القواعد والأحكام، وبالتالي تكون سليمة غير مشوبة بعيوب
يه، بحيث لا يكون صادر بالنظر إلى نصوص القانون وإنما معيبا بالنظر إلى الباعث عل

وبالتالي يصدر مخالفا لهذه المصلحة، أو صدر تحقيقا . لتحقيق المصلحة الجماعية
لمصلحة طائفة معينة من الشركاء على حساب غيرهم من الشركاء دون إعتبار المصلحة 
الجماعية، وهو موضوع يقترب من القرارات التعسفية الصادرة عن مديري الشركة الذين 

لثقة التي أولاها لهم المساهمون ويستعملون سلطتهم لتحقيق أهداف أخرى تختلف يخونون ا
 . عن تلك التي أنيطت بهم أصلا

ووجه التقارب بين تعسف الأغلبية وتعسف المديرين هو أن المديرين يمثلون الأغلبية 
. بيةيغلب أن يكون المديرون هم الرؤوس المؤثرة في الأغلو  .التي تختارهم الجمعية العامة

 .1وفي أغلب الأحيان تكون مصلحة المديرين ومصلحة الأغلبية واحدة

 مفهوم التعسف -1

تعتبر قاعدة الأغلبية هي القاعدة التي تحكم جميع القرارات التي تصدر عن مجلس    
ويترتب على هذه القاعدة أن قرار الأغلبية . إدارة شركة المساهمة أو عن جمعياتها العامة

ساهمين في الشركة بما فيهم أولئك الذين لم يوافقوا على القرار وصوتوا  ملزم لجميع الم
ومع . ضده، بل وحتى أولئك الذين تغيبوا عن حضور الاجتماع الذي صدر خلاله القرار

ذلك ليست للأغلبية كامل الحرية في إلزام الأقلية بقرارها وذلك لأن قاعدة الأغلبية، بما 
الأقلية، تعتبر قاعدة خطيرة على اعتبار أننا لسنا أمام تضمنه من هيمنة للأغلبية على 

                                       
 .531. وجدي سليمان حاطون، المرجع السابق، ص: أنظر- 1
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فالمساهم ولو كان ينتمي إلى الأقلية، فإنه قد انخرط بماله، من أجل ذلك . مؤسسة تبرعية
 .1ينبغي أن تحمى مساهمته ضد الإستحواذ والنصب

فلا يمكن تصور تأثير القرار الصادر عن الجمعية العامة على مصالح المساهمين    
وعلى سبيل المثال، فإنه لا يمكن تصور تطابق مصلحة المساهم . فس الدرجة والكيفيةبن

. 2الذي تقرر طرده من طرف الجمعية العامة مع مصلحة الأغلبية التي إرتأت إستبعاده
فالسؤال المطروح يتمثل في البحث عن أية مصلحة تم مراعاتها بالدرجة الأولى، مصلحة 

بإفتراض صدق مقولة أن مصلحة الأغلبية هي مصلحة  الشركة أم مصلحة الأغلبية،
 .؟ الشركة

كما أن سلطة الأغلبية في إتخاذ القرار باسم جميع المساهمين قد ينعكس سلبا على     
 :الشركة والمساهمين ما ينجم عنه تعريضهما لأخطار

ألا تعمل الأغلبية إلا على تبني القرارات التي تخدم مصالحها الخاصة : أولها* 
وليس مصالح كل المساهمين، بل وحتى أن هذه الأغلبية تسير في هذا الإتجاه غالبا بالنظر 

 .لوزن مساهماتها، ما قد ينتج عنه تمييزا في المعاملة بين المساهمين الذين تدفع ثمنه الأقلية

فتكون الأغلبية المعنية في مركز الإدارة والتسيير ممثلة لمصالحها : أما ثانيا* 
berrي، حسب رأي الفقيه الخاصة وه

وضعية موجودة تقريبا في كل الشركات الكبرى، "، 3
حيث يحصل تطابق شبه كامل بين أجهزة التسيير والمساهمين أعضاء الأغلبية، وغالبا ما 

 ".يتعلق الأمر بنفس الأشخاص

                                       
 .007. خلفاوي عبد الباقي، المرجع السابق، ص: أنظر- 1
والفرنسي،  عبد الفضيل محمد أحمد، حماية الأقلية من قرارات أغلبية المساهمين في الجمعيات العامة، دراسة مقارنة بين القانون المصري : أنظر- 2

 . 89. ، ص8918دار الفكر والقانون، مصر، 
3-Berr Claude, L’exercice du pouvoir dans les société commerciales, Sirey 1961, P 244. 
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وعليه فإن مفهوم التعسف في شركة المساهمة مرتبط بتعسف الأغلبية المالكة لأكبر     
إلا أن الفقه والقضاء لم يتفقا حول استخدام أساس محدد للدلالة على . في الشركة حصة

فهناك من يستند على فكرة إستعمال السلطة، . التعسف الذي قد يشوب القرارات الصادرة
 :وهناك من يأخذ بنظرية التعسف في إستعمال الحق كما يلي

الحق أن الأول يعتبر موضوعا فالفرق بين التعسف في إستعمال السلطة وإستعمال     
بحيث أن السلطة تمنح لشخص ما لتحقيق مصلحة عامة، أما  1من مواضع القانون العام

ويستعمل للدلالة على أن صاحب الحق يباشر حقه في غير  2الثاني فمجاله القانون الخاص
 المصلحة التي قرر من أجلها ويسبب بذلك ضررا للغير، فهو مقرر لإشباع مصلحة خاصة

 .3خلافا للأول

ويرجع سبب الخلط بين التعسف في إستعمال الحق والتعسف في إستعمال السلطة     
في إطار قانون الشركات يكمن في أن للمساهمين حقوقا مقابل مساهماتهم في رأسمال 
الشركة يباشرون فيها سلطاتهم ،وعادة ما يستخدم كل من مصطلحي الحق والسلطة للدلالة 

 .4اصل داخل الجمعيات العامة المنعقدة من طرف الشركةعلى التعسف الح

 : ، نكون بصدد التعسف في إستعمال الحق5وفقا للقواعد العامة في القانون المدني  

بحيث أنه لم يقصد من وراء هذا الإستعمال سوى الإضرار إذا وقع بقصد الإضرار  -
 .بالغير دون أن يصيب المتعسف منفعة منه

                                       
1-G. Védal  et P. Dévolvé, Droit administratif, 12ème éd. P.M.E, France ,1992, p. 331. 

 .211. ، ص2112مصر،  منشآة المعارف للإسكندرية، نظرية الحق، المدخل للقانون، محمود زهران، همام نبيل إبراهيم سعد، :أنظر - 2
 .201فاروق إبراهيم حاسم، المرجع السابق، ص : أنظر - 3
 .201،صنفس المرجع فاروق إبراهيم حاسم، : أنظر - 4
 .ج.م.قمكرر  820المادة  - 5
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إذا : ى الحصول على فائدة قليلة بالنسبة إلى الضرر الناشئ للغيرإذا كان يرمي إل -
كان إستعمال الحق لا يتبين منه على وجه قاطع أن صاحبه قصد الإضرار بالغير ولكن 
يثبت أن المصالح التي يرمي إلى تحقيقها قليلة الأهمية بحيث لا تتناسب البتة مع ما 

هو إما عابث مستهتر لا يبالي بما يصيب يصيب الغير من ضرر بسببها، ومن يفعل ذلك ف
الناس من ضرر بليغ لقاء منفعة ضئيلة يصيبها لنفسه وإما منطوي على نية خفية يضمر 
الإضرار بالغير تحت ستار مصلحة محدودة الأهمية يتظاهر أنه يسعى لها، وهو في كلا 

يتوجب الحالتين يكون قد إنحرف عن السلوك المألوف للرجل العادي وإرتكب خطأ 
 . 1المسؤولية

 .2إذا كان الغرض منه الحصول على فائدة غير مشروعة -

فلا . إلا أن الأمر يختلف عندما نكون بصدد تعسف الأغلبية في الشركات المساهمة   
يكفي الزعم بأن قرار الجمعية العمومية قرارات تعسفية، بل يجب توافر أركان وشروط حتى 

 .يكون القرار تعسفيا

الفرنسي، تعريفا محددا للتعسف، وهذا ما و  ضع معظم التشريعات، منها الجزائري ولم ت    
" بلفن"وكان هذا هو رأي لجنة . فلم يحسم الخلاف ولم ييسر الأمر على القضاء. عابه الفقه

(la commission Plevein ) في تقريرها لمشروع تعديل القانون التجاري الفرنسي من خلال
حول المشروع،بحيث أنه كان من الضروري إضافة فقرة خاصة  الملاحظات التي أبدتها

 .3تعسف الأقلية في أعمال الشركاتو  تتعلق بمسألة تعسف الأكثرية 

                                       
 .539 .ص المرجع السابق، وجدي سليمان حاطون، :أنظر- 1
  .ق م ج 820المادة  - 2

3- Hémard , Térré.Mabilat , Sociétés commerciales.T II , Dalloz 1974 P 328 
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أنه من الحكمة عدم وضع تعريف لتعسف  1إلا أننا نرى مع البعض الآخر من الفقه    
ثل هذا أضف إلى ذلك أن م. الأغلبية وذلك لأن وضع تعريف ليس من مهمة المشرعين

التعريف قد يصيب حركة القضاء ومجهوداته بالجمود ويحول دون أن تطور أحكامه، خاصة 
 .أن نظرية تعسف الأغلبية وتعسف الأقلية هما نظريتان ذات نشأة قضائية

وتوالت مجهودات القضاء في وضع تعريف لتعسف الأغلبية تدريجيا وصولا إلى سنة   
لق بمؤسسة بيكار القديمة عن الغرفة التجارية حيث صدر القرار الشهير المتع 8968

حيث حاول وضع حد للتردد الذي كان  8968أفريل  81بمحكمة النقض الفرنسية بتاريخ 
ومنذ ذلك الحين، يعتبر القضاء القرار . يعرفه القضاء وتحديد معيار لمراقبة تعسف الأغلبية

وحيد هو محاباة أعضاء الأغلبية إتخاذه إضرارا بالمصلحة الجماعية وبهدف "تعسفيا إذا تم 
2"على حساب الأقلية

.    

خلافا للمشرع الجزائري والفرنسي الذي إلتزم السكوت في وضع تعريف، إلا أن    
المشرع المصري عرف القرار التعسفي بأنه يجوز إبطال كل قرار يصدر لصالح فئة معينة 

مجلس الإدارة أو غيرهم دون من المساهمين أو للإضرار بهم، أو لجلب نفع خاص لأعضاء 
والملاحظ هنا أن لفظ التعسف لم يذكر صراحة، إلا أنه حدد . 3إعتبار لمصلحة الشركة

التعسف بأن يكون القرار الصادر في غير مصلحة الشركة، أي بهدف تحقيق مزايا شخصية 
قرار فإن كان لهذه الأخيرة سلطة إتخاذ ال. أو أغراض أخرى غير التي هي مخولة للأغلبية

 .وفرضه على الأقلية، فلا يعني أن تصل إلى حد إصدار قرار تعسفي

الأول : ومما سبق، فلا يمكن القول بأن القرار تعسفي إلا بتوافر شرطين أو عنصرين  
 .مادي والثاني معنوي 

                                       
1  -  Hémard , Térré.Mabilat ,Op cit ,P 137. 
2  - Cass. Com. 18 avril 1961, J.C.P. 1961, ll, 661. 

3
 . 8918لسنة  839رقم الشركات المصري  من القانون  76/2المادة : أنظر- 
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 العنصر المادي للتعسف : أولأ 

ن طرف يتمثل العنصر المادي للتعسف في الضرر الناتج عن القرار المتخذ م   
ولا يشترط أن يقع الضرر بمجرد . الجمعية العامة للمساهمين وفقا لما يقتضيه قانون الأغلبية

 .إتخاذ القرار، بل يكفي أن تظهر سلبيات ذلك القرار فورا أو بعد حين من الزمن

فقد يكون . ويثير العنصر المادي للتعسف صعوبات جمة كونه لا يتخذ صورة واحدة
كما قد يضر القرار التعسفي بمصلحة . ا بفئة من المساهمين دون أخرى القرار التعسفي مضر 

  :وعليه فإن الضرر يتخذ أحد الصورتين. الشركة ككل

 مخالفة مصلحة الشركة: الصورة الأولى -

تعد الصورة الأولى التي يتخذها الضرر الناجم عن القرار التعسفي من طرف أغلبية     
من شأنه الإضرار بمصالح الشركة بحد ذاتها بحيث  الجمعية العامة للمساهمين يكون 

تنعكس آثار القرار على كل المساهمين دون إستثناء، أي الشركة ككل دون تمييز بين 
 . 1الأغلبية والأقلية

والجدير بالذكر أن للقرارات التعسفية نتائج سلبية ليس فقط على مجموع المساهمين،     
لها علاقة بالشركة مثل حاملي السندات والعمال وكذا  بل قد تتعدى ذلك لتمس أطرافا أخرى 

ولذلك . المتعاملين معها باعتبار أن المساهمين ليس لهم وحدهم سلطة تحديد سياسة الشركة
 .2هناك من يقول أن الشركة تتجه بأن تكون نظاما قانونيا غايته المشروع

في لقيام تعسف وفي رأي فأنه مجرد كون القرار يتعارض مع مصلحة الشركة يك   
إلا أنه في رأي آخر يعيب عليه حصر العنصر المادي للتعسف في الإضرار . 3الأغلبية

                                       
1
. ، ص2186بشار فلاح ناصر الشبااك، نظرية التعسف في إدارة الشركات التجارية، الطبعة الأولى، مركز الدراسات العربية، مصر، : أنظر - 

73. 
 736. عماد محمد أمين السيد رمضان، المرجع السابق، ص:أنظر - 2
 .62. بشار فلاح ناصر الشباك، المرجع السابق، ص: أنظر - 3
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 بمصلحة الشركة من شأنه إثارة عدة مشاكل على إعتبار أن مصلحة الشركة لها مفهوم واسع
غير مضبوط بفكرة واحدة، الأمر الذي يدفع القاضي للتدخل في إدارة الشركة من خلال و 

دى مخالفة القرار الصادر عن الجمعية العامة للمصلحة الجماعية، ما يجعله يحل تفحصه لم
إلا أن ذلك . محل المساهمين ويقوم بتقييم سياسة الأغلبية ومدى تطابقها مع مصلحة الشركة

 . 1يعد مخالفا للحياة التجارية التي تتمتع بقدر كبير من الحرية

الفرنسية -شهورة لشركة فريهوفوأبرز مثال على ذلك القضية الخاصة الم   
(Fruehauf-France )2 و هي شركة وليدة تابعة لمجموعة شركات أمريكية تساهم في رأس

وتتلخص وقائع القضية في أن الشركة الوليدة إلتزمت بمقتضى عقد . %66مالها بنسبة 
الجنسية  إلا أن الشركة الأم ذات(. Berliet)بتسليم معدات قيمتها مليون دولار إلى الشركة 

الأمريكية، عندما علمت أن الصفقة مخصصة لجمهورية الصين الشعبية، أصدرت أوامرها 
 Corbeil"وحين عرض النزاع على محكمة . إلى الشركة الوليدة الفرنسية بإلغاء الصفقة

Essonne " إرتأت المحكمة وأيدتها بعد ذلك محكمة باريس أن أوامر الشركة الأمريكية الأم ،
الأغلبية في الشركة الفرنسية الوليدة تتعارض مع مصلحة الشركة، إذ أنه من  التي تمثل

وعلى ضوء ذلك . عامل فرنسي وتهديد حياة الشركة 811نتائج عدم تنفيذ الصفقة فصل 
قررت المحكمة تعيين مدير مؤقت تتلخص مهمته في تنفيذ الصفقة وتسليم المعدات لشركة 

"Berliet ." 

تم تكييف قرار القاضي تدخلا في شؤون الشركة وكذا أنه لم  وفي ظل تلك الظروف،  
يقدر حقا مصلحتها على إعتبار أنه رأى فقط الأضرار المباشرة والآنية على عدم تنفيذ شركة 

                                       
 .288. بن عزوز فتيحة، المرجع السابق، ص: انظر- 1

2 - Paris 22 mai 1965, JCP 1965, II, 11.274 bis, Concl. Av. Gén. Nepveu. Sur cet arrêt, voir: 

R. Contin, L’arrêt Fruehauf et l’évolution du droit des sociétés, DS. 1968, doctr., p. 45.  
 .032مرجع السابق،صعن خلفاوي عبد الباقي،ال
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 "Fruehauf-France  " لالتزاماتها، وكان بذلك قد قضى على قانون الأغلبية الذي منح
 .أن هناك مصالح مشتركة بين الشركتينالسلطة للشركة الأم على الشركة الوليدة و 

 خرق مبدأ المساواة بين المساهمين: الصورة الثانية

يعتبر خرق مبدأ المساواة الصورة الثانية المعتمدة لتحديد مدى تعسف الأغلبية من    
عدمه، فإذا كانت نظرية تعسف الأغلبية تهدف لحماية الأقلية من القرارت التعسفية للأغلبية 

ك لا يعني بالضرورة أن للأقلية الحق في إنتقاد أي قرار لا يروقها،لأن التسليم بذلك إلا أن ذل
الأغلبية ما يفرض تدخل السلطة و  يؤدي إلى إدخال الشركة في منازعات بين الأقلية

القضائية من خلال تقدير ملائمة السياسة التي تنهجها الأغلبية، ما قد يحمل في طياته 
لذلك يجب على الأقلية إثبات وجود عنصر .ستثمارات الشركةإنعكاسات على إو  مخاطر

 :هو الإخلال بمبدأ المساواة  يتكون هذا الأخير من عنصرينو  أساسي ألا

ويتمثل في الاستئثار أو الإنفراد بالمنفعة أو تفضيل  العنصر الأول مادي أو موضوعي*    
لفقه والقضاء لم يعد يبحث فريق الأغلبية لنفسه ومصالحه على حساب الأقلية، حيث أن ا

عما إذا كان قرار أغلبية الجمعية العامة للمساهمين يتفق مع مصلحة الشركة من عدمه، بل 
أصبح القرار التعسفي هو القرار الذي تصدره الأغلبية بقصد محاباة بعض المساهمين على 

 .1نوبالتالي التعسف هنا هو إخلال تام بالمساواة بين المساهمي. حساب الآخرين

فالأصل أن تكون المصلحة المشتركة للمساهمين نتيجة توازن الإرادات الفردية،    
فعن طريق المخالفة، إذا كان الإثراء . والأغلبية هي السلطة المعنية بتحديد هذه المصلحة

الذي يحققه التجمع لا يوزع بالتساوي على كل واحد من المساهمين، فإن ذلك ينتج عنه 

                                       
 .31. عبد الفضيل محمد أحمد، المرجع السابق، ص: أنظر- 1
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لذلك السبب يعتبر إخلال الأغلبية بمبدأ المساواة بين . صلحة المشتركةتصدع في وحدة الم
 .1المساهمين في قراراتها إنحراف بحقوقها أو وضيفتها على وجه غير مشروع

فالأول ميزة أو أفضلية أو إمتياز شخصي يتحقق في جانب : فالتعسف له جانبان  
 .البعض، أما الثاني ضرر يقع على البعض الآخر

وذلك من خلال إدراك الأغلبية أنها تبتغي تحقيق مصلحة خاصة  ر الثاني معنوي العنص *
 .شخصية لها

فقد تقتضي مصلحة . والجدير بالذكر أن ليس كل إخلال بالمساواة يعتبر تعسفا   
فمثلا إذا رفضت شركة ما أن تقبل المساهمة في شركة ذات مركز . الجماعة هذا الإخلال

ها مزايا، فإن الإخلال بالمساواة كان لابد منه بالنسبة للشركة مالي حرج إلا إذا منحت ل
المتعثرة، خاصة أن ميزة الإستفادة لا تنحصر فقط على الشركة المقدمة للحصة ولكن تشمل 

على اعتبار أن هذا الدعم المالي يجعل شركتهم في . كل واحد من الشركاء في المستقبل
 .2ليه ستؤول إليهم بطريقة غير مباشرةعو  وضع أفضل بالنسبة إلى تحقيق نشاطها،

يوصف قرار الأغلبية بالتعسف إذا ترتب عنه تخصيص بعض أعيان الشركة  كذلك لا  
لصالح شركة أخرى أو الدخول في تعامل مع شركات منافسة أو التعرض للمخاطرة، مادامت 

ا للمزايا يستخلص للأقلية مقابلا موازيو  تسير في إطار تحقيق مصلحة جميع المساهمين،
 . التي تعود على أعضاء الأغلبية

ومن الأمثلة أيضا إذا كان قرار الجمعية العمومية قد صدر بإجماع المساهمين، فإنه 
 .3لا يوصف بالتعسف لأنه ليس هناك ضحية لتعسف الطرف الآخر أقلية أو أغلبية

                                       
 .711. محمد عمار تيبار، المرجع السابق، ص: أنظر- 1
 .831. عبد الرحيم بنبعيدة، المرجع السابق، ص: أنظر- 2
 .791. بشار فلاح ناصر الشباك، المرجع السابق، ص: أنظر- 3
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 العنصر المعنوي للتعسف: العنصر الثاني

لعنصر المادي أي تحقق الضرر بأقلية المساهمين، بل لا يكفي لقيام التعسف توافر ا  
يجب أن تكون هناك علاقة و  هو العنصر المعنوي و  يجب توافر عنصر آخر لا يقل أهمية ألا

 .سببية بينهما

فمنهم من . وقد نشأ إختلاف حول مضمون العنصر المعنوي اللازم لقيام التعسف   
لية، أي صدور قرار عن سوء نية كقرار يؤكد على ضرورة تعمد الأغلبية الإضرار بالأق

بحيث كان التعسف فيها بقيام بعض المساهمين بإعتبارهم متوفرين  1محكمة النقض الفرنسية
جعلوا بذلك فريق الأقلية تحت و  على الأغلبية بإنتداب مجلس الإدارة مشكلا وفق أهوائهم

في حين أن موقف  رحمتهم من خلال رفض أي إقتراح قدمه الفريق إلى الجمعية العامة
 . الأغلبية لم يعبر عن مصلحة الشركة بل وفق مصلحة شخصية قصد الإضرار بالأقلية 

فهناك من يرى أن تكون النية مبيتة . ولكن الإشكال يكمن حول تحديد نطاق هذه النية  
لإلحاق الضرر أو الأذى بالأقلية، فلا يوجد تعسف ولو قصدت الأغلبية تحقيق منافع 

 . 2ما دامت لم تقصد إلحاق الضرر بالأقلية شخصية لها

وبناء على ذلك، فإنه لمعرفة نية الأغلبية لابد من الإحاطة بالظروف التي صدر فيها   
القرار من أجل الحكم على الأسباب التي دفعتها لإتخاذ القرار الضار والذي ترتب عليه 

 .3الإخلال بالمساواة بين المساهمين

رأي بالمبالغة والتشدد في إستلزام نية الإضرار بمساهمي الأقلية وقد عيب على هذا ال   
 هذا من جهة، ومن جهة أخرى يمكن. بحيث يضيق ويقيد كثيرا من نطاق القرارات التعسفية

                                       
1  - Cass.Com.6 fvr 1957 ,Rev. Soc,1959,P.29. 
2  -  Cass.com 6 Jaun 1975 .11.10325,note D ;Bull ; civ,111,N 48 ; Les grand arrêts de la 

jurisprudence commerciales, 2éd, T1, 1976,N 66,note Jean Noirel 15 juil 1925 

J.soc,1927,344,Rev-Soc,1926,P 24. 
 .765. ع السابق، صعماد محمد أمين السيد رمضان، المرج: أنظر -3
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مباشرة  للأغلبية من إصدار العديد من القرارات التي تحقق مصالحها الشخصية دون أن تعمد
في أن عدم الاتجاه إلى الإضرار من شأنه توفير حماية  ، لأنه بلا شك1إلى الإضرار بالأقلية

 .أكبر لمساهمي الأقلية

وذهب رأي آخر عكس ما ذهب إليه الإتجاه السابق بحيث يكون القرار تعسفيا إذا    
صدر من أغلبية المساهمين بقصد الحصول على مزايا شخصية على حساب المصلحة 

حقيق هذه المنافع قد تم بقصد الإضرار بالأقلية المشتركة للمساهمين دون إشتراط أن يكون ت
فالعبرة وفق هذا الإتجاه هي توافر الوعي والإدراك لدى مساهمي الأغلبية . 2المساهمة

وهذا الإدراك هو الذي . بتحقيق إستفادة أو ميزة شخصية أثناء المداولات في الجمعية العامة
 .3ب بالتعسفيفسر طابع التعمد أو الدافع لقرار الأغلبية المشو 

في حين يذهب رأي آخر إلى إستبعاد النية وبالتالي ينفي المفهوم المعنوي ويكتفي    
فلا . لوصف القرار تعسفي  بالنظر إلى ما يترتب عليه من نتائج وليس بما يخلفه من بواعث

 .4يبحث مطلقا عن النوايا بل يكفي الإخلال بمبدأ المساواة بين المساهمين

وهذا ما . الإتجاه أنه إستبعد نوايا الأغلبية أو بواعثها تجاه القراروعيب على هذا   
يؤدي إلى التوسيع في مفهوم التعسف من جهة، ومن جهة أخرى لا يسمح بالتفرقة بين القرار 

 .    5الصادر عن حسن نية أو ذلك الذي صدر عن سوء نية

                                       
 .885، ص  8913السيد محمد اليماني، حماية حقوق مساهمي الأقلية في الشركة التابعة لشركة قابضة، القاهرة، :أنظر - 1

كل قرار :" نصها على أنهب 8918لسنة  839من القانون رقم  76/2لقد تبنى المشرع المصري نفس الرأي عندما عرف القرار التعسفي في المادة 
 ".ر لصالح فئة معينة من المساهمين أو للإضرار بهم أو لجلب نفع خاص لأعضاء مجلس الإدارة أو غيرهم دون إعتبار لمصلحة الشركةيصد

2
 --Pierre Bezard,La société anonyme, Les Guides Montchrestien,Paris 1986 ,P.240,241. 

 .79. بشار فلاح ناصر الشبااك، المرجع السابق، ص: أنظر- 3
 .280. بن عزوز فتيحة، المرجع السابق، ص: أنظر 4
 .766. عماد محمد أمين السيد رمضان، المرجع السابق، ص: أنظر- 5



 ية الناجمة عنهالإستثناء الوارد على مبدأ المساواة والمسؤول         لباب الثاني                   ا

211 

لم يكن هناك عنصر  وبناء على ما سبق، فإنه ليس للعنصر المعنوي أدنى قيمة ما   
مادي لأنه لا يمكن محاسبة الأغلبية على مجرد نوايا وبواعث التي يضمرها طالما لم يحدث 

 .ضرر للأقلية

 أسباب وجود التعسف -2

التعسف يكون نتيجة الصراع بين الأغلبية المسيطرة في شركة المساهمة وما يسمى    
ساهمين، وإن كانوا مجتمعين في شركة وما يمكن التنويه له أن الم". أقلية المساهمين"ب

وبالتالي يمكن . واحدة، إلا أنهم يختلفون في نواح متعددة، خاصة في الولاء الحقيقي للشركة
 .تلخيص أسباب وجود التعسف فيما يلي

 ضعف نية المشاركة* 

يشير الواقع العملي في شركة المساهمة إلى أن ضعف نية الشراكة لدى أغلب   
لذي أدى إلى ضعف الدور الرقابي الذي تقوم به الجمعية العامة ممثلة المساهمين هو ا

بجميع المساهمين يعد سببا في تسخير بعض المساهمين قرارات الشركة لخدمة مصالحهم 
ومن إنعكاسات تلك الفكرة أن المساهم المسيطر في الجمعية العامة يسخر . الشخصية

دارة الشركة إلى إتخاذ القرار الذي يرعى أصوات الجمعية لصالحه، ما يؤدي إلى توجيه إ
 . 1إن كان ذلك على حساب فئة أخرى و  مصالحه،

ومن أسباب التعسف أن قواعد شركات المساهمة قد تؤدي إلى ضعف علاقة الشريك    
. بالشركة بحيث أن بعض الشركات لا تسمح للشريك بأن يكون أكثر من حامل لأسهمها

                                       
 .6.  ، ص2111أحمد بركات مصطفى، حماية أقلية المساهمين في شركة المساهمة، دار النهضة العربية، القاهرة، : أنظر- 1
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ة الشركاء قد يؤدي إلى ضعف الرابطة من جهة المساهم كذلك ضخامة رأسمال الشركة وكثر 
 . 1والشركة، ومن جهة أخرى بين المساهمين أنفسهم

 ضعف الدور الرقابي للمساهمين* 

لقد أدى ضعف الدور الرقابي للمساهم نتيجة ضعف مركزه المالي وإهتمامه    
ركة إلى توفير البيئة تحقيق الربح على حساب المشاركة الحقيقية في أعمال الشو  بالمضاربة

وقد يرى البعض أن صغار . المناسبة لظهور حالات التعسف من قبل مساهمين آخرين
دائنون " المساهمين المضاربين يقترب مركزهم من الدائنين للشركة حيث أطلق عليهم تسمية 

 .2"عابرون 

والملاحظ أنه على الرغم مما سبق ذكره من عدم إهتمام المساهمين في حضور    
هناك أسباب مادية أخرى تصعب على المساهم الإلتزام بالحضور      إجتماعات الجمعية،

ومتابعة أعمال الشركة أهمها بعد المسافة بين محل إقامة المساهم ومركز الشركة، وكذا عدم 
فالعمل بالطرق . وجود وسائل إتصال كافية تتيح للمساهم معرفة تطورات الشركة وأحداثها

قد تقضي على هذا العيب وتسمح لعدد كبير من ( visio-conférence)ل الحديثة للاتصا
 .المساهمين المساهمة الفعال لممارسة كل هذه الوظائف

 هيمنة الإعتبار المالي في الشركة* 

من بين خصائص الشركات التجارية عامة وشركة المساهمة بصفة خاصة هيمنة    
لا في حدود ما يملك من أسهم، أي أن مسؤولية الاعتبار المالي بحيث أن المساهم لا يسأل إ

إضافة أن خروج الشريك من شركة المساهمة لا يؤثر على بقاء . الشريك في الشركة محدودة

                                       
تعسفية في شركة المساهمة ،ماجستير في القانون ،جامعة الإسكندرية ،دار الجامعة الجديدة أحمد أسود عباس ،الممارسات ال :أنظر - 1

  .51،،ص2187،الإسكندرية 
 .55. أحمد أسود عباس، نفس المرجع، ص: أنظر- 2
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عقدها، بل أن الوضع السائد هو تغيير الشركاء، وذلك عكس شركات الأشخاص التي يؤدي 
 . اق جديد على استمراريتهاخروج الشريك فيها إلى إنهاء الشركة بالكامل، إلا إذا تم اتف

 صور تعسف الأغلبية : الفرع الثاني

تعتبر الأغلبية المساهمة فئة مميزة داخل الشركة بإعتبار أن المشرع خول لها سلطة    
وبالتالي لها مطلق الحرية في تقرير . التصرف باسم الشركة ومنح لها صلاحيات واسعة

 .يرة وكذا ما يقرره القانون مصير الشركة وفق ما تقتضيه مصلحة هذه الأخ
وكما سبق، فإن القرارات الصادرة عن الأغلبية المساهمة لا يجب أن تمس بمصلحة    

الشركة ولا بمبدأ المساواة بين المساهمين وإلا اعتبرت قرارات متعسفة وجب إعادة النظر فيها 
 .رامهاوإلغائها كون أن قانون الأغلبية له حدود وضوابط وجب عدم تجاوزها وإحت

والقرارات التعسفية لها عدة صور نذكر منها التعسف عند إضافة الأرباح للإحتياطي   
والتعسف في حالة عقد إتفاقيات تصويت غير مشروعة والتعسف في حالة ( البند الأول)

أو التعسف في حالة إندماج ( البند الثالث )إبراء ذمة مجلس الإدارة والمديرين من المسؤولية
 (.البند الرابع)أخرى أو حلها الشركة في
 التماطل في توزيع الأرباح: البند الأول

ثار حتياطي نفس الآلها إلى الإيحو تو أقتسام الأرباح ايكتسي القرار الذي يؤجل من  
فتكون الزيادة  .فعدم توزيع الأرباح يمسهم جميعا وعلى قدم المساواة  .بالنسبة لجميع الشركاء

 .1بالنسبة للجميعوذلك سنداتها قيمة في لزيادة اومن ثم  ،في قيمة الشركة
من الأغلبية والأقلية مصالح مختلفة  لففي هذا المجال يكون لك ،إلا أنه ومع ذلك 

فتكون رغبة الأقلية جامحة نحو سياسة توزيع . بعضها عن بعض ومتناقصة فيما بينها
فإسباغ القاضي صفة  .حتياطبينما تتموقع الأغلبية لفائدة وضع الأرباح في الإ ،الأرباح

هتمامه ويقدر على إ ستثناء ما دام يولي ه القرارات يعد ضربا من الإذالتعسف على مثل ه
                                       

 .522. صمود سيد أحمد، المرجع السابق، ص: أنظر - 1
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 .أحسن وجه كل سياسة تهدف إلى توفير السيولة الكافية للشركة وتحقيق التمويل الذاتي لها
  سيادة الكاملةفهو يظهر حذرا قبل أن يعطل مفعول أي قرار تملك بشأنه الجمعية العامة ال

على المساواة بين سلبي دون أثر و ن كان موافقا لمصلحة الشركة إ تخاذهإالذي يفترض في و 
 .  1الشركاء

حيث أن قرار إنشاء الاحتياطي يكون بهدف حماية المساهمين وعدم جعل نصيبهم من    
 .لشركاتستثمار أموالهم في نشاط ااضئيلا إلى الحد الذي يؤدي إلى عزوفهم عن  الأرباح

حتياط اتفاقي حر كمؤونة لتغطية نفقة غير عادية أو إتكوين  2ولقد أجاز المشرع   
توزيعها في أي وقت كأرباح شريطة أن تبين الجمعية العامة في قرارها بصفة صريحة بأنها 

 ون يكون ،ن خالف المسيرون هذا الأمرإف. تفاقي الحر وليس أرباححتياط الإتقصد توزيع الإ
ن أن العملية تهدف لمخادعة الغير الذي يظن بلأ ،مخالفة توزيع أرباح صوريةمرتكبين ل

 .    3الشركة ناجحة في مشروعها

حتياطي في ميزانية الشركة في حقل خاص ويطلق على فالقاعدة هي وجوب قيد الإ      
 حتياط المستتر الذي لاحتياط الظاهري وذلك تميزا له عن الإحتياط تسمية الإا الإذمثل ه

حتياطي بأساليب عديدة منها تقويم بعض أصول ا الإذه أوينش. يظهر في ميزانية الشركة
 ... الحقيقية الشركة بأقل من قيمتها

نه يدعم أيجابية حيث إحتياطي ميزة ا الإذوعلى الرغم مما يراه بعض الفقهاء من ه 
نه يخفي أديدة منها حتياطي عا الإذإلا أن مساوئ ه ،ئتمانهاإالمركز المالي للشركة ويعزز 

 .عث إليه غير مشروع كالتهرب من الضرائباالمركز المالي الحقيقي للشركة أو يكون الب

                                       
 .21. فاروق إبراهيم جاسم، المرجع السابق، ص: أنظر - 1

2
 . من القانون التجاري  2/ 722والمادة  728لمادة ا - 

3
بموسات عبد الوهاب، سلطات ومسؤولية المسيرين في الشركات التجارية، محاضرات ألقيت على طلبة . د.أ: أنظر - 
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ستيفاء نصيبهم في الأرباح الحقيقية التي حققتها إلك هو حرمان الساهمين من ذوالأهم من 
 .1الشركة

لى أقلية حتياطات وهمية الهدف منها تأخير توزيع الأرباح عإومن أمثلة تكوين     
المساهمين لإجبارهم على بيع أسهمهم بثمن تافه بحجة أن أسهمهم لا تقدر أرباحا وبعدها 
يستحوذ كبار المساهمين على أسهم الشركة ويتم تغيير سياسة توزيع الأرباح في الشركة 

ا ما يعد تعسفا وتحايلا على حقوق ذوه ،وتطرح تلك الأسهم في السوق بثمن مرتفع
  .بالتالي خرق لمبدأ المساواة و  ينجم عليه إختلال من حيث الحقوق  الذي المساهمين

ثر القرار الصادر أن التعسف في مثل هذه الأحوال شديد الصعوبة لأعن كشف وال     
وذلك من الزمن حتياطي لا يظهر إلا بعد مرور فترة طويلة عن الجمعية العامة بتجنب الإ
ى وقد يتعذر عل .لا بعد مرور وقت طويلإيكشف  حتياطي لالأن الباعث الحقيقي لتكوين الإ

لك بالنظر إلى معيار ذهم في الشركة ويكشف ذو فلك بسبب ضعف نذكشف  مساهمي الأقلية
أن الأول هو تغليب المصلحة الخاصة للأغلبية في الشركة وليس تحقيق لمصلحة الشركة 

 . 2ا على مستقبل الشركةدعتها وتأثيرهإوالثاني فشل الشركة في إثبات حالة الضرورة التي 
لقرار الجمعية العامة التي  3هذه الحالات إبطال محكمة النقض الفرنسيةبين ومن     

نطلاقا من توافر إرفضت توزيعها و  رباح المحصل عليهاستثنائي الأإحتياط إخصصت ك
 .المميزين لتعسف الأغلبيةو  هماسابق ذكر الالعنصرين 

ة جمع مبالغ تفوق كل سنة ثلثي رقم الأعمال ولم فعدم توزيع الأرباح مدة عشرين سن 
ومن جهة أخرى منحت  .قتطاعدخار أموال الشركة طوال سنوات الإلاا التخصيص ذيؤدي ه

يمثل  ذيين يملكان الأغلبية أضرار بالشريك الذمتيازات لفائدة الشريكين الإه القرارات ذه
جرا ومزايا ألك كل سنة ذلقى نظير الأقلية بحيث أن الأغلبية التي تمارس مهام الإدارة تت

                                       
1
 .68راهيم جاسم، المرجع السابق ،ص فاروق إب:أنظر - 

2
 .05. أحمد أسود عباس، المرجع السابق، ص:أنظر - 

3
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حامل لحصة في الشركة  هنأرغم له جر ولا ربح ألا التي الأقلية  إضرارا بمصالحمتزايدة 
 .على غرار الشريكين

 عدم المساواة بإتفاق الشركاء: البند الثاني

وذلك من خلال عقد اتفاقيات تصويت غير مشروعة، وهذا ما نص عليه المشرع في المادة  
كل من حصل على منح أو ضمانات أو سمح له : " من القانون التجاري على أنه 180/5

بمزايا من التصويت في إتجاه ما أو يمتنع عن المشاركة فيه  وكذلك الأشخاص الذين 
وإن كان هذا النص لا يمس مباشرة بإتفاقات التصويت، ذلك ". ضمنوا أو وعدوا بهذه المزايا

لوا عن حريتهم في التصويت مقابل مزايا، وبالقياس مع ما أنه يذكر الأشخاص الذين تناز 
سبق ذكره، يمكن إستنتاج أن الإتفاقات المتعلقة بالتصويت والتي تحرم المساهمين من حرية 

هذه  نذكر منو  .غير قانونية وبالتالي باطلةالتصويت هي الأخرى غير مسموح بها و 
 :الاتفاقيات

 أو التصويت حسب رأي الآخرين تالتصويمتناع عن الإلتزام بالا :أولا

ذن بإ بعدم التصويت إلا المساهمفيه  يلتزم الذي التعهدق و لإتفاا الإلتزامبهذا  يقصد       
 ممارسة حق التصويت حريةعلى  واضحا تعدياق لإتفاا هذا ديعو. شخص آخر وموافقته

 كالاتفاقم لعاا بالنظام يتعلق هذا الحق الذي ممارسة المساهم في حرية مبدأضه مع رلتعا
 .الشركة أعمال بسير تتعلق بينهم بالإجماع قرارات بإتخاذ الأغلبية هميمسا بينصل لحاا

أن  يبين ما لم باطلا يعدق لإتفاا لهذانتيجة  المتخذ القرارأن  إلىرة لإشاا من ولابد 
 أبطل لقدو . الأغلبية تجاهإ تؤثر في لم عليها المتفق الأصوات بعد حسملباقية ا الأصوات

 .1دارةلإا بمشيئة مجلس حق التصويت ممارسة يربط الذيق لإتفاا المشرع الفرنسي

                                       
1
 883. غادة أحمد عيسى، المرجع السابق، ص:أنظر - 
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 معين إتجاه في بالتصويتالإلتزام  :ثانيا

تلك  باطلة تعتبر لذلك .يريده الذي الرأي إبداء حرية للمساهم حق التصويت يكفل      
رض يتعا التعهد اهذن لأ ،معين اتجاه بالتصويت في المساهم بإلزامتقضي  الإتفاقات التي 

في  لحقهرسته مماء ثناأساسي وأ جوهري  مبدأ يعد الذي التصويت في المساهم حرية مبدأمع 
ن كأ، أسهمهم عن يتفرغون  عندما الإتفاقات هذه إلى المساهمون  يلجأ غالبا ماو. التصويت

ن بأدارة أو لإا في مجلس كعضومنصبه  في المتنازل إستقرار يضمنأن له المتنازل  يعد
في حقه  يستخدمأن  المساهم واجب من إذهنا و ،لعامةا لجمعيةا في صوت لمصلحتهي

 .1كةرلشا مصالح إلاعينيه  نصبلا يضع و. تامة بحرية التصويت

 تعسف الأغلبية في حالة إبراء ذمة مجلس الإدارة والمديرين من المسؤولية: البند الثالث  

لمادية اللازمة لتحقيق الغرض الذي لمجلس الإدارة كافة الصلاحيات القانونية وا   
وجدت من أجله الشركة، بإعتبار أن المشرع خول لهذا الجهاز كل السلطات للتصرف في 
كل الظروف بإسم الشركة ولحسابها في نطاق موضوع الشركة مع احترام الاختصصات 

 .2الممنوحة للجمعية العامة للمساهمين

لمجلس الإدارة أو مجلس المديرين ومجلس وفي مقابل الصلاحيات الواسعة المخولة    
المراقبة، حسب الحالة، تثار مسؤوليتهم تجاه الشركة عن الأخطاء التي يرتكبونها في حالة ما 

 .إذا ترتب عن تلك الأخطاء ضررا أصاب الشركة أو المساهمين أو الغير

                                       
1
ن، لبنارات الحلبي الحقوقية، ولثانية منشابعة طل، انلثامء ازلج، ا(ملاسها)المغفلة كة رلش، ايةرتجالت اكارلشاعة وسوم، ناصيفس لياإ: أنظر - 

 .539. ، ص2181
 .822. عماد محمد أمين السيد رمضان، المرجع السابق، ص: من القانون التجاري؛ أنظر 622المادة  - 2
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ي التقارير إلا أنه في بعض الأحيان، وعلى الرغم من ثبوت خطأ القائمين بالإدارة ف   
التي يعدونها للجمعية العامة، فهذه الأخيرة قد تبرئ ذمتهم وتخلي مسؤوليتهم، مما يؤدي إلى 

 . 1تنازل الشركة عن مباشرة دعوى المسؤولية إتجاههم

وبالتالي يعتبر القرار الصادر عن الأغلبية المساهمة والذي يقضى بإبراء القائمين    
سفيا، وذلك في حالة ما إذا تم صدور هذا الإبراء متأثرا بالإدارة من مسؤوليتهم قرارا تع

أو في حالة ما إذا تم إبراء القائمين بالإدارة . بظروف لا علاقة لها بمصلحة الشركة
رغم ذلك إتخذ قرار إبرائهم بناء على و  والمديرين دون معرفة بما إقترفوه من غش أو تدليس،

 .2الإدارة لنفوذهمجاملة أو بتدخل جهة معينة كإستخدام مجلس 

إلا أن القرار الصادر من الجمعية العامة بإبراء مجلس الإدارة أو مجلس المديرين في     
حالة إرتكابهم لخطأ لا يترتب عليه سقوط دعوى المسؤولية ضد المديرين بسبب الأخطاء 

 .3التي يرتكبونها أثناء تنفيد وكالتهم

 تحويلها إلى شركة أخرى التعسف عند إدماج الشركة أو : البند الرابع

إن قرار تحويل الشركة أو إدماجها، سواء بالضم أو المزج، يستلزم إتخاذه من قبل    
وباعتبار أن قانون الأغلبية هو الذي يحكم الشركة، فقد يحدث أن . الجمعية العامة للشركة

تصوت الأغلبية المساهمة على قرارات تخدم مصلحتها الشخصية فقط دون الإكتراث 
وباعتبار أن كل شخص يملك سلطة على شيء ما يمكن أن يتعسف، فقد . لمصلحة الشركة

تتعسف الأغلبية وذلك بإتخاذها قرار مخالف لمصلحة الشركة ما يؤدي إلى منحها إمتيازات 

                                       
 .228. بن عزوز فتيحة، المرجع السابق، ص: أنظر 1
 .33. مد أسود عباس، المرجع السابق، صأح: أنظر - 2
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وهذا ينتج عنه إختلال في التوازن بين الأغلبية والأقلية           . 1على حساب الأقلية المساهمة
 . خرق لمبدأ المساواة وبالتالي 

المساهمين، إلا أن الأغلبية قد و  على الرغم من أهمية عملية الإندماج بالنسبة للشركة 
فيمكن أن يكون هدفها من هذه العملية تحقيق مصالحها . تتعسف في اتخاذ هذا القرار

الخاصة أو استبعاد إدخال مساهمين جدد بحيث يتضرر المساهمون القدامى من هذا 
 .2القرار

كما قد ينتج عن قرار الإندماج بعض القيود التي تؤدي إلى زيادة في الالتزامات     
وبالتالي زيادة في الأعباء كاندماج شركة المساهمة مع شركة التضامن بإعتبار أن هذه 

، إذ يحظر 3الأخيرة المسؤولية فيها غير محدودة، وبالتالي تكبد المساهمين إلتزامات مضاعفة
وفي حالة . العامة زيادة إلتزامات المساهمين إلا بوجوب موافقتهم الجماعية على الجمعية

ولا يكون . مخالفة هذا الحظر، فلا يكون هذا القرار ملزم إلا في مواجهة من وافقوا عليه
ساري المفعول على من عارضوه باعتبار أن الأغلبية ليس لها الحق في اتخاذ هذا النوع من 

توجب إبطاله وإعادة الشركة على ما كانت عليه، أي و  القرار تعسفياالقرارات وإلا عد هذا 
 .4عودة الشركة إلى الشكل الذي كانت عليه قبل صدور قرار الإندماج

إضافة إلى اندماج الشركة مع أخرى، يعتبر تحويل الشركة من بين أهم وأصعب    
ية تمرير قراراتها المخالفة ففي بعض الأحيان، قد تود الأغلب. القرارات التي قد يتم اتخاذها

لمصلحة الشركة كتصويت لتحويل الشركة إلى نوع آخر من الشركات وذلك بتغيير النظام 
 . القانوني الذي يحكمها
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ولا يثار الإشكال إذا تم تقرير تحويل شركة المساهمة إلى شركة التضامن أو شركة  
افقة جميع الشركاء على أن التوصية البسيطة أو شركة التوصية بالأسهم وذلك لوجوب مو 

يصبحوا شركاء متضامنين وذلك وفقا لما جاءت به الفقرة الأولى والثانية من المادة 
 .من القانون التجاري  87مكرر783

إلا أنه وفي حالة ما إذا تم تقرير تحويل شركة المساهمة إلى شركة ذات المسؤولية    
،خاصة أن 1لأساسي لهذا النوع من الشركاتالمحدودة وفقا للشروط المقررة لتعديل القانون ا

تحويل الشركة يعد مساسا بالقانون الأساسي للشركة ،بإعتبار أن الجمعية العامة غير العادية 
فلا يجوز إدخال أي . من القانون الجاري  316هي المختصة في تعديله وذلك وفقا للمادة 

مثلون ثلاث أرباع من رأس مال تعديل على العقد التأسيسي إلا بموافقة عدد من الشركاء ي
 .الشركة على الأقل، ما لم ينص نظام الشركة على خلاف ذلك

ويثار الإشكال في حالة تحويل شركة المساهمة وكان عدد المساهمين كبيرا، مع العلم    
مساهمين وفق ما  7أن الحد الأدنى لعدد الشركاء في شركة المساهمة يجب أن لا يقل عن 

من القانون التجاري، ما ينتج عن ذلك الاستغناء عن صغار  392/2جاءت به المادة 
 .المدخرين للوصول إلى الحد القانوني من المساهمين

 تعسف الأقلية: المطلب الثاني

غير أنه . لقد منح القانون لمساهمي الأقلية كامل الحقوق باعتبارهم شركاء في الشركة
فذلك . ون الأخذ بالاعتبار مصلحة الشركةلا يجب إستغلال ذلك بإساءة استعمال سلطتهم د

وبالتالي قد تشكل الأقلية المساهمة حجرة . يعد تعسفا من قبلهم في إستعمال هذه الحقوق 
عثرة في الشركة لا يمكن بأي حال الإستهانة بها، خاصة عند تكتلهم لغرض عرقلة القرارات          

 .وتجميدها

                                       
 ق ت ج 87مكرر783المادة -1
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بالتالي خرق و  التوازن والمساواة بين المساهمينويؤدي تعسف الأقلية إلى إختلال في    
ولتوضيح ذلك نتطرق أولا لمفهوم الأقلية وكيفية تعسفها ثم نذكر بعض صور . مبدأ المساواة 

 .التعسف

 مفهوم تعسف الأقلية: الأوللفرع  ا

 .قبل التطرق لتعريف التعسف الصادر من الأقلية يتعين أولا تحديد مفهوم الأقلية   

 وم الأقليةمفه: أولا

يعد ظهور مفهوم الأقلية نتيجة طبيعية لقانون الأغلبية الذي يحكم مختلف الجمعيات    
ويقصد بالأقلية . 1أغلبية وأقلية مساهمة: العامة إذ بموجبه أصبح يقسم المساهمون إلى فئتين

يغة وبص. من الناحية اللغوية الأشخاص الذين يمثلون العدد الأقل بالنسبة للعدد الإجمالي
أخرى، تعد الأقلية الفارق بين الأغلبية والمجموع، أي ناتج طرح الأغلبية من المجموع 

 . 2الكلي

أما من الناحية القانونية، وفي شركات الأموال بصفة خاصة، تتحدد الأقلية بالنسبة 
وعليه يقصد بالأقلية مجموعة من المساهمين الذين يمتلكون القدر الأقل . لرأس مال الشركة

 . رأس مال الشركة بالنظر إلى المفهوم المادي للأقليةمن 

وعليه يقصد بالأقلية بحكم أنه يتحدد . وقد تتحدد الأقلية بالنظر إلى عدد الشركاء
وهذا هو المفهوم الشخصي . بالنظر إلى عدد الشركاء الأقل عددا مقارنة مع الأغلبية

 . 3للأقلية

                                       
عبد الوهاب المريني،الأغلبية في شركة المساهمة في القانون المغربي،رسالة دكتوراه في الخاص،كلية العلوم القانونية والإقتصادية :أنظر- 1

 .568،ص8997-8996 الخامس،أكدال،الرباط،والإجتماعية،جامعة محمد
،دار النهضة -دراسة مقارنة-محمد تنوير الرافعي،صغار المستثمرين ودور هيئة سوق المال في حمايتهم مقارنة بأسواق مال أجنبية:أنظر- 2

 .36،ص2117العربية،مصر،
 .051. وجدي سليمان حاطون، المرجع السابق، ص: أنظر-3
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ية للمساهمين ليس له المعنى السابق، عينيا كان إلا أن معنى الأقلية في الجمعيات العموم  
أو شخصيا، ويتحدد بالنظر إلى عدد الحاضرين في إجتماعات الجمعيات العمومية، وبصفة 

 . 1خاصة إلى عدد الأسهم الممثلة في كل اجتماع

مما سبق يمكن تعريف الأقلية بأنها المساهم أو مجموعة المساهمين الذين لم يصوتوا   
 .ي إقترحته المجموعة التي تمتلك المساهمة الأكبر في رأس مال الشركةللقرار الذ

 تعريف تعسف الأقلية: ثانيا

 لم يتم وضع تعريف محدد للأقلية المساهمة لا من جانب المشرع الجزائري ولا من   

لتصل في النهاية  2فت ر ك  الأمر للفقه والقضاء لوضع الأحكام في ذلك. نظيره المشرع الفرنسي
ى أن تعريف تعسف الأقلية هو نفسه تعريف تعسف الأقلية من ناحية أنه في كلا الحالتين إل

لا يضع المساهمون صوب أعينهم عند إتخاذهم لقرار معين مصلحة الشركة، ولكنهم يهدفون 
 .3لتحقيق مصالح أخرى 

 إلا أنه يعد من المغالاة وصف تصرف الأقلية بالتعسف إسوة بالأغلبية لأن ما تقوم  
به هذه الأقلية من تصرفات من شأنها العرقلة أحيانا ما هو إلا رد فعل سيكولوجي طبيعي 

وبالتالي يصبح رد فعل الأقلية هو سوء إستخدام . لإسبداد والتعسف القائم من طرف الأغلبية
حق أكثر منه تعسفا، دون أن تعي أن هذه الإساءة هي تكريس لنفس ما عانت منه من 

 .4طرف الأغلبية

                                       
 .871. بعيدة، المرجع السابق، صعبد الرحيم بن:أنظر- 1
 .مراجعت أحكام وقرارات الفقه والقضاء لتعريف تعسف الأقلية .063-060وجدي سليمان حاطون، المرجع السابق، ص : أنظر- 2

3 - Ph. Merle et A. Fauchon, Droit commercial - Societés commerciales, 16ème  éd., Dalloz, 

p. 730. 
 .818. حيم بنبعيدة، المرجع السابق، صعبد الر : أنظر - 4
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إلا أن التسليم بهذا الرأي يعتبر تبرير لسوء استعمال حق من طرف الأقلية أدى إلى   
هذا من جهة، ومن جهة أخرى المساس بمبدأ المساواة في . الإضرار بمصلحة الشركة ككل

وبالتالي يجب . فكلاهما في مركب واحد، إن غرق غرقوا جميعا. العقاب بين الأغلبية والأقلية
 .وفق الحدود المرسومة لها وإلا تضر بالمراكز القانونية الأخرى  أن تستخدم الحقوق 

، فإن تعسف الأقلية يتحقق بمعارضة 1وبالتالي، ورجوعا لبعض الأحكام القضائية  
عملية حاسمة بهدف تفضيل الأقلية لمصالحها الشخصية، وذلك من خلال معارضة هذه 

 .نشاطهاالأخيرة لعملية ضرورية ومهمة للشركة ويتوقف عليها 

وعليه يتضح مما سبق أننا نكون بصدد تعسف الأقلية إذا تم المساس بمصلحة    
 .الشركة وكان التصرف فيه خرق وإخلال بالمساواة بين المساهمين

 المساس بالمصلحة العامة للشركة* 

وذلك من خلال المساس بالمصلحة العامة للشركة بالقيام بتصرفات معارضة    
ومثال ذلك . اسية للشركة، وبالتالي معطلة للمصلحة العليا لهذه الأخيرةلمصلحة جوهرية وأس

الذي ينتمي للأقلية المساهمة متعسفا لأنه Flandin بحيث إعتبر السيد " Flandin "  2قرار
وإعتبر إعتراضه تعسفيا لعدم  ألف فرنك، 311إعترض على زيادة رأس المال إلى مبلغ 

 . ةمراعاته أمر جوهري لمصلحة الشرك

 المساس بالمساواة بين المساهمين * 

وإنما . لا يعتبر امتناع الأقلية عن التصويت على قرار محدد مساسا بمبدأ المساواة       
. يشكل تعسفا كلما كان يهدف إلى عرقلة مصلحة أساسية للشركة لتحقيق منفعة خاصة لها

ون هناك تعسف وكان فما لم يثبت استئثار الأقلية بمنفعة خاصة من وراء ذلك لا يك
                                       

 .252. بن عزوز فتيحة، المرجع السابق، ص: أنظر - 1
2  - Cass. Com du 9 mars 1993, (Aff. Flandin), Rev. Soc. Janvier-Mars 2000, p. 36. 
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نظرا لعدم : " اعتبر القضاة أنه 2فمثلا في قرار محكمة النقض الفرنسية. 1الاعتراض جائزا
قصد تفضيل  Chessaولم يتم إثبات أن السيد ... إثبات التعدي على مصلحة الشركة 

مصالحه على حساب المصلحة العامة للشركة، لذلك فإن محكمة الاستئناف دون أن تخالف 
 ". قد بررت قرارها قانوناذلك 

ولابد من أن . فيجب إذن أن تستأثر الأقلية بمنفعة خاصة على حساب باقي المساهمين   
وبذلك تكون قد . تتجه نيتها لتفضيل مصالحها الخاصة على مصالح باقي المساهمين

 .استوفت كل شروط الإخلال بمبدأ المساواة بين المساهمين

 :لأقلية المساهمة على بعض القرارات يكون لهدفينوالجدير بالذكر أن اعتراض ا

كأن تسعى الأقلية للحصول على مجموعة من الأرباح أو تفادي تحقيق منفعة مادية  -
 خسائر معينة من خلال اتخاذها لموقف معين،

كرغبة الأقلية في إظهار شركة منافسة في مركز القوة داخل  تحقيق منفعة معنوية -
أسهمها فيها وإضعاف الشركة التي لا تربطها بها مصالح كبيرة  السوق لأنها تحوز على

 . 3وذلك من خلال عرقلة مشاريع القرارات التي تود اتخاذها

 صور تعسف الأقلية :الفرع الثاني

فيكون التعسف في الأول سلبي، أما في : و يتخذ تعسف الأقلية المساهمة شكلين  
 . الثاني فالتعسف إيجابي

 

                                       
 

ولكن مفاد القول أنه . مالية خاصة فطبيعي للمساهم لما يستغل حقه في التصويت داخل الجمعيات العامة أن يسعى إلى تحقيق مصلحة - 1
 .عندما يقوم بذلك، فلا يجوز له أن يضحي بمصلحة الشركة

2  - Le Poutre. Les sanctions des abus de minorité et de majorité dans les société 

commerciales.france Décenbre 1995 P68. 
 .250. بن عزوز فتيحة، المرجع السابق، ص: أنظر - 3
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 ي التعسف السلب* 

ويعرف أيضا بالإعتراض التعسفي . ويوصف كذلك لأن الأقلية تكون في حالة سكون 
فهي مقاومة غير مبررة تعبر . نظرا لموقف الرفض الذي تتخذه الأقلية في مواجهة الأغلبية

عنها الأقلية داخل الجمعية العامة والتي تؤدي، بسبب عدم توافر النصاب القانوني، إلى عدم 
، بالرغم من أن هذا الأخير مفيد لمصلحة (la minorité de blocage)رار التصويت على الق

ويعد هذا النوع من التعسف الأكثر شيوعا في . 1الشركة، ما ينجم عنه شل عمل الشركة
 . 2الحياة العملية

إذ يعتبر ،  والجدير بالذكر أن التعسف السلبي للأقلية المساهمة يشبه تعسف المساواة   
 من الإعتراض التعسفي، لكن نجده يحد من تدخل الشركات ذات المسؤولية هذا الأخير نوع

المحدودة تنشأ بين شريكين بتملك كل واحد منهما نصف الحصص، فأي إعتراض من 
 .3أحدهما يعيق إتخاذ القرار داخل الشركة

 التعسف الإيجابي* 

اللجوء إلى وذلك بأن تخرج الأقلية عن سكونها لتفرض إرادتها بالقوة من خلال    
القضاء من أجل مباشرة دعاوى خاصة أو عامة بغرض إعاقة السير الحسن والتعنت، بل قد 

 .4يصل بها الأمر إلى الاستيلاء على السلطة من خلال الاحتيال والخديعة

                                       
 .513. ، ص2188أمينة غميزة، تعسف المساهمين في شركة المساهمة، دار الأوقاف المغربية للنشر والتوزيع، الرباط، : أنظر -1
 .062. وجدي سليمان حاطون، المرجع السابق، ص: أنظر - 2
 .130. عبد الجليل زرقوق، إمان قلال، المرجع السابق، ص: أنظر - 3
 .002. لمرجع السابق، صوجدي سليمان حاطون، ا: أنظر - 4
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 المسؤولية القانونية كآلية لحماية مبدأ المساواة: الفصل الثاني

عة في حياة شركة المساهمة تكرس حماية لقد منح القانون للقضاء صلاحيات واس    
رأ التعسفات الممكنة فقد تتعرض . فعالة لحقوق المساهمين وتضمن المساواة بينهم وذلك بد 

الشركة لأزمات تعصف بوجودها بسبب إستبداد الأغلبية وإستئثارهم بالقرار والإنشقاق 
ة، ما يؤدي إلى نشوء الحاصل في صفوف المساهمين وإنقساهمهم إلى معسكرات أغلبية وأقلي

خلافات خطيرة بينهم، وقد تصل هذه المشاكل إلى حد حل الشركة، خاصة إذا علمنا أن 
وبناء على ذلك، فإن احتمالات . قرارات الأغلبية لا تتسم دائما بالديمقراطية تجاه الأقلية

 .تسلطها وتحكمها قائمة، إن لم تكن وقعت فعلا

وهذا ما أقره . لضروري البحث عن نظام لحمايتهمونتيجة لتلك العوامل، كان من ا   
دعوى و  المشرع خلال المسؤولية المدنية عن طريق منح إمكانية مباشرة دعوى البطلان

ولم يكتف المشرع بالمسؤولية . الشركة أو دعوى فردية وفرض جزاءات مثل التعويض
 .الحبسالمدنية، بل أضاف المسؤولية الجزائية وكذا فرض جزاءات تصل إلى حد 

ففي مبحث أول نتكلم عن المسؤولية . وهذا ما سنتعرف عليه من خلال هذا الفصل  
 . في الثاني مسؤوليته الجزائيةو  المدنية التي قد يتحملها من يمس في مبدأ المساواة،
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 المسؤولية المدنية للإخلال بمبدأ المساواة: المبحث الأول

الإدارة الفعلية للشركة ويمثلها في علاقاتها يمارس مجلس الإدارة في شركة المساهمة     
فيضطلع بكل الأعمال التي تكلفه بها الجمعية العامة للمساهمين، سواء الخاصة . مع الغير

فإذا أخل بهذه الالتزامات وانحرف عن الغايات المنتظرة منها وتسبب . بالإدارة أو بالتصرف
في  -وا تابعين للأغلبية أو الأقلية سواء كان -في إلحاق الضرر بالشركة أو بالمساهمين 
 .بالتالي تقوم مسؤولية الأعضاء المكونين لهو  هذه الحالة يكون هناك إخلال بمبدأ المساواة 

ولتحقيق ذلك، منح القانون للمساهم الحق في رفع دعوى المسؤولية المدنية، سواء    
بهذا القدر من الحماية ولم يكتف (. المطلب الأول)كانت بدعوى الشركة أو بدعوى فردية، 

المطلب )بل عززها بآليات ووسائل للمحافظة على حقوقه وإستردادها في حالة التعسف فيها 
، فسمح للقضاء بالتدخل في حياة الشركة إنصافا للمتضرر وردعا للتعسفات، أيا (الثاني

حماية كانت الجهة الصادرة عنها، سواء كانت صادرة من الأغلبية المهيمنة أو الأقلية، 
 .لمصلحة الشركة من جهة ومبدأ المساواة بين المساهمين من جهة أخرى 

 دعوى المسؤولية المدنية : المطلب الأول

دعوى الشركة المرفوعة من طرف المساهم هي دعوى المسؤولية المدنية بموجبها     
من نيابة يستطيع المساهم أو المساهمين أن يرفعوا دعوى على المسيرين بالإنفراد أو بالتضا

وهو ما يطلق التعسفية،  من جراء تصرفات القائمين بالإدارة عن الشركة متى أصابها ضرر
 .ويشترط في رافعها أن يمتلك صفة المساهم وكذا المصلحة الجماعية .عليه بالضرر العام

 .وهذا ما يميزه عن الدعوى الفردية

تتعلق الأولى بدعوى الشركة  القائمين بالإدارة دعويينة مساهم في مواجهللن وعليه فإ  
ولا تكون الدعوى صحيحة إلا إذا إستوفت (. الفرع الأول) المساهم الفردية ى والثانية بدعو 

 (.الفرع الثاني)جميع الشروط المفروضة 
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 الدعوى الفرديةو  دعوى الشركة المرفوعة من طرف المساهم: الفرع الأول

لتي تباشرها الشركة بوصفها شخصا دعوى الشركة هي دعوى المسؤولية المدنية ا     
معنويا لمطالبة القائمين بالإدارة بالتعويض عما لحقها من ضرر في أموالها بسبب أخطائهم 

 ،ومنها شركة المساهمة ،فكل الأشخاص المعنوية. 1بمناسبة ممارسة وكالتهم التي ارتكبوها
وتمثلها في علاقتها  سمها وتتصرف لحسابهااالتي تتكلم ب وهي، لها أجهزة تمثل مصالحها

 .2سمها ولحسابهاافهي التي تمارس حق التقاضي ب .مع الغير

مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة حسب طبيعة , تقام دعوى الشركة من لدن ممثليها و     
في حالة و  إذا لم يقم المجلس برفعها يعود الدور للجمعية العام ة،و  .نظام شركة المساهمة

 .ضائية فللوكيل المتصرف القضائي الحق في مزاولتهاالتسوية القو  الإفلاس

نظرا لتقاعس أجهزة الشركة عن مباشرة هذه الدعوى، في أغلب الأحيان، أعطى و  لكن   
تسمى هنا و  ستثناء للمساهم أو جماعة المساهمين الحق في رفع دعوى الشركةإالمشرع 

 (.البند الثاني)عوى فردية ،كما منح له أيضا الحق في رفع د(البند الأول)دعوى المساهم

 دعوى الشركة المرفوعة من طرف المساهم: البند الأول

الأصل أن دعوى المسؤولية المدنية المرفوعة باسم الشركة ولحسابها من اختصاص  
الجهاز الذي يمثلها في علاقتها مع الغير ويتكلم باسمها، وهو في شركة المساهمة مجلس 

 . الحالة الإدارة أو مجلس المديرين حسب

إلا أنه، ونتيجة للضغوطات التي قد تتعرض لها الجمعية العامة للمساهمين من قبل 
مجلس إدارة الشركة قد تؤدي إلى عجزها عن اتخاذ قرار مباشرة دعوى المسؤولية المدنية 

                                       
 
سيدي صابونجي نادية، المسؤولية المدنية للقائم بالإدارة في شركة المساهمة التقليدية، المجلة القانونية والإدارية، العدد السادس، جامعة :أنظر -1

 . 91. ، ص2113بلعباس، 
2
ول، الطبعة الأولى، المؤسسة الجامعية للنشر والتوزيع، بيروت، ميشال جرمان، المطول في القانون التجاري، المجلد الثاني، الجزء الأ:أنظر - 

 .713. ، ص2111
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ضده، كما قد يتقاعس مجلس الإدارة الجديد إما إهمالا من جانبه أو مجاملة لأعضاء مجلس 
. 1سابقين في تحريك دعوى المسؤولية المدنية ضد أعضاء مجلس الإدارة ورئيسهالإدارة ال

لمساهم أو المساهمين من خلال ل 2 ولاجتناب ذلك ودفاعا عن مصالح الشركة، أجاز المشرع
متى  ،نيابة عن الشركة ،هذه الدعوى أن يرفعوا دعوى على المسيرين بالإنفراد أو بالتضامن

 . وهو ما يطلق عليه بالضرر العام .ات القائمين بالإدارةأصابها ضرر من جراء تصرف

متى أصابه  -دعوى المسؤولية المدنية  –رفع هذه الدعوى  للمساهم  كما يمكن
ضرر شخصي من جراء تصرفات أعضاء مجلس الإدارة ورئيسه أو أعضاء مجلس 

. صصهمكما في حالة توزيع الأرباح أو في حالة عدم رد ح .3المديرين حسب الأحوال
هي قيام المجلس بتعدي  ،نتشارا في مجال شركات المساهمةاومن أكثر الأخطار 

 .السلطات المحددة له بعقد الشركة وإقراض الشركة دون ضمانات كافية

والتي  جاري تال انون قمن ال 20مكرر  783 دةوهذا ما أقره المشرع في نص الما
ان أجهزتها الشرعية تحقيقا لدرجة الشركة من قبل المساهم في مك ى تقضي بجواز رفع دعو 

من نفس  258/ مكرر 783 دةالما لتحقيق فعالية لهذه الدعوى، قررتو . كبيرة من الفعالية
شرط يقضى بجعل ممارسة دعوى الشركة مشروطة بأخذ الرأي المسبق من  كل القانون إبعاد

 .يتضمن مبدئيا العدول عن ممارسة هذه الدعوى  الجمعية العامة أو إذنها

تعتبر كأنها  ،تفاق لاحقاسواء كانت موجودة في العقد الأساسي أو في  ،وهذه الشروط      
 .فهذه الدعوى تصنف ضمن الحقوق الجوهرية للمساهم ولا يجوز المساس بها .لم تكن

عتراف له بهذا لولا الاف .كما أن هذه الأخيرة تعد وسيلته المباشرة للرقابة على الشركة
 .ختلال في توازن الشركةادون طغيان القائمين بالإدارة، ولا ما وقع  الحق لما حال حائل

                                       
 .865. عبد الرحيم بنبعيدة، المرجع السابق، ص: أنظر - 1
 .ج.ت.ق 20مكرر  783المادة - 2
 .933. محمد عمار تيبار، المرجع السابق، ص: أنظر - 3
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فإذا  .ليس له الحق في التصرف فيها بالتنازل مثلاف ،يمثل المساهم في دعواه الشركةو 
فلا يجوز له التنازل عن متابعة الإجراءات القضائية  ،حصل على حكم يقضي بالتعويض

على ذلك يجوز للمساهمين الآخرين متابعة الإجراءات فإن أقدم  .المتعلقة بتنفيذ هذا الحكم
 .للحصول على  التعويض

إلى  ىبالنظر إلى طبيعة الضرر الذي تسع "دعوى جماعية" الدعوى  تعتبر هذهو 
وهي في التحليل الأخير دعوى  ،بالنظر إلى من يباشرها "دعوى فردية"، لكنها 1جبره

غلبية المساهمين عن مباشرتها إهمالا أو الأقلية إذا تقاعست أ  طرف حتياطية تباشر منإ
 .2مجاملة لمجلس الإدارة

فإنه لا يطالب بتعويض عما أصابه من أضرار  ،وعندما يرفع المساهم هذه الدعوى 
 .من أضرار ،بوصفها شخصا معنويا ،ما لحق الشركةيطالب تعويض بصفة شخصية، بل 

الشركة على أن تعوضه هذه الأخيرة  يؤول إلىف ،ى به لهض  قْ فإن  قدر التعويض الذي ي   لذلك
وبمعنى المخالفة فإنه إذا ما  .بيل الدعوى من مصاريف لأن الغنم  بالغرمس عما أنفقه في

فيتحمل هو مصاريفها ولا تعوضه  ،خسر الدعوى إذا أي  ،خفق المساهم في بلوغ مبتغاهأ
 .3الشركة 

لشركة لا ترفع إلا بقرار هنا أن القاعدة الأصلية هي أن دعوى ا تهجدر ملاحظما يو   
في حالة  غير أنه لا يجب تقييد حق المساهم في رفع دعوى الشركة .من الجمعية العامة

، ولا يجوز للمساهم أن يرفع هذه الدعوى إذا ما 4وقوع إهمال أو تقاعس أو تقصير في رفعها
 .كانت الشركة تريد رفعها وهي جادة في ذلك

                                       
 .267. ، ص2115لجامعة الجديدة، الأزاريطية، محمد فريد العريني، الشركات التجارية، دار ا: أنظر- 1
 .518. ، ص2117عزيز العكيلي، الوسيط في الشركات التجارية، دار الثقافة،  -2

3
   .267. أنظر محمد فريد العريني، نفس المرجع ، ص - 

 .من القانون التجاري  23مكرر 783المادة  - 4
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 783فقد أعطت المادة  .تماع وإقامة دعوى الشركةجكما يمكن لجماعة المساهمين الا 
لم تضع شروطا لممارسة هذه الدعوى بل و  .إمكانية لذلك من القانون التجاري  20مكرر 

شترطت نسبة مئوية اوهذا خلافا لبعض التشريعات التي  .كتفت بما ورد في القواعد العامةإ
 من %3 نسبة شترطتإ ،مثلا يفرنسالقانون الففي  .من رأس المال لممارسة دعوة الشركة

كما مكن قانون . أورو 731.111رأس المال في شركة المساهمة إذا كان رأس المال يفوق 
ممارسة دعوى الشركة بواسطة جمعية يكونونها لهذا من المساهمين  8990أوت  1

 .1الغرض

 ،    حةن بتعيين وكيلا عنهم، وإن لم يبي نه المشرع صراو كما يقوم المساهمون المجتمع  
 .ولكن من مفهوم النص أن هم يجتمعون في دعوى واحدة ويفوضون وكيلا عنهم من بينهم

 الوكيل لممارسة دعوى الشركة ؟ محددة في شروط ل يجب توافره: والتساؤل المطروح

ثنان على الأقل وعلى توكيل إتفاق مساهمان إلمباشرة دعوى الشركة الجماعية يشترط  
هذه  هوحدالمساهم على أن ه لا مانع من مباشرة . ن  الأمر جوازي لأ أحدهما إن أراد ذلك

يمكن ضمها إم ا  ،رتباطها بوحدة الموضوع وإمكانية الفصل فيهاولكن نظرا لا .نفرادإالدعوى ب
المحكمة، دون أن يتغير وصف الدعوى إذ تبقى دعوى  الخصوم أو من تلقاءمن بطلب 
  .2الشركة

جتماع المساهمين المباشرين لدعوى المسؤولية ايجب  أم ا إذا تعددوا أكثر من ذلك
أي الذي له هذه  ،على تعيين الوكيل عنها ويمنح حق ممارسة دعوى المسؤولية للمساهم

غير أن فقدان صفة  ،من فقد هذه الأخيرة ليس أهلا لممارسة هذه الدعوى  ه،وعلي .الصفة
بل   ،أي أثر هالقضاء لا يكون ل المساهم أو التنازل عن الدعوى أثناء النظر فيها من طرف

                                       
1
-  A. Charveriat , A. Couret, B. Zabala, Sociétés commerciales, 41ème  éd.,  Francis 

Lefebvre, 2010, p. 184.   
 .811أنظر قدور حميد،المرجع السابق،ص- 2
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في دعوى  ويجب على وكيل المساهمين .تبقى الدعوى سارية مع المساهمين الآخرين
 . 1متمتعا بكل الحقوق المدنية والسياسيةو  المسؤولية أن يكون أهلا لذلك

ستثناء لمبدأ أو قاعدة عدم تمثيل المدعى لغيره في الدعوى التي تقضي إوهذا ما يعد   
، إلا أنه يمكن خرآالجواز لشخص أن يرفع أو يحرك دعوى قضائية مكان شخص بعدم 

ولكن لا . عتباريةإ للشركة أن تباشر حقها في التقاضي بواسطة وكيلها ما دامت لها شخصية 
مجردة من أي و  ،يجوز لشريك أن ينوب عن مجموعة غير محدودة مستقلة عن الشركة

 .2م تمثيل الشخص لغيره في الدعوى شخصية قانونية، لمخالفة ذلك لقاعدة عد
 783و الأساس القانوني لحق الشريك في ممارسة دعوى الشركة جاءت به المادة  

 .، كما وجدت عدة أراء لمختلف الفقهاء تبرر هذه الدعوى . من القانون التجاري  20مكرر 

 .3فمنهم من قال بأنها حق شخصي خالص للشريك بقوة القانون  -

لفقه يعمل بنظرية الوكالة المزدوجة والمفترضة بموجبها يمنح الشريك وجانب آخر من ا -
للشركة وكالة من أجل إستغلال حصته وتحقيق الأرباح والشركة بدوها تمنح وكالة للمسير 
من أجل إستعمال واستغلال أموال الشركة، فإن أخطأ فإن للشركة وللشريك باعتبارهما 

 .4أصيلي الحق في ممارسة دعوى الشركة

والأصل كما سبق أن دعوى الشركة يمارسها الجهاز الممثل لشخصيتها المعنوية، أي  
ولكن تخوفا من تقاعس هذا الأخير، أجاز المشرع للشريك بمفرده أو . رئيسها المدير العام

 .  مجتمعا مع مساهمين آخرين مباشرة هذه الدعوى 

                                       
فينخ عبد القادر، جنحة إساءة استعمال أموال شركة المساهمة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في قانون الأعمال، كلية الحقوق، جامعة : أنظر -1

 .588. ، ص2115-2112وهران، – السانية 
 .582،ص هالمرجع نفس ،فينخ عبد القادر :أنظر- 2

3 - R. A. Lacan, Laction sociale exercée ut singuli, RS. 1946, p. 223. 
4 

- Perroud, De l’exercice des actions judiciaires par les actionnaires, thèse Lyon, p. 91 et s. 

Houpin et Bosvieux, Taité des sociétés, t.2, 7ème éd., n° 1368 ; Thaller & Pic, Traité général 

théorique et pratique de droit commercial- Des sociétés commerciales, t.3, 2ème éd., n° 1568. 
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وأثناء القيام . قانوني له ولتبرير خروج المشرع عن الأصل العام، بحث الفقه عن أساس 
 . بهذه المهمة، انشق إلى عدة مذاهب

من قال أن الشريك يمارس الدعوى المدنية بإسم الشركة من أجل الحفاظ على  1فمنهم -  
 .أمواله الضامنة لديونه

يعتبر الشريك فضولي بحيث يمارس دعوى الشركة بموجب فضالة،  2رأي آخرو   -
فتلتزم به للشركة على أن  .هنا قام به كفضولي عن الشركةبحيث أن ما قام به المساهم 

تعوضه هذه الأخيرة ما أنفقه في سبيل الدعوى من أتعاب فاصلا بذلك الاختلاف الفقهي 
الذي وقع في أن التعويض المحصل عليه من هذه الدعوى يؤول إلى المساهم لا إلى 

 . 3الشركة

عوى في الحفاظ على أموال الشركة، وعلى ضوء ذلك، فإن الشريك يساهم بهذه الد   
حيث أن القانون يمنحه هذا الحق ويكلفه بمهمة من أجل الحلول محل أجهزة الشركة في 

 . حالة تقاعسها، فشأنها في ذلك شأن وكيل الجمهورية الذي يدافع عن المصلحة العامة
هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن دعوى الشركة المرفوعة من طرف المساهم هي  

في الحقيقة دعوى تخدم مصالح الأقلية أكثر، خاصة عندما تتقاعس الأغلبية عن مباشرة 
 .مثل هذه الدعاوى ضد المسيرين خدمة لمصالحهم

 ( l’action individuelle)الدعوى الفردية : البند الثاني

هي تلك الدعوى التي يقيمها أحد المساهمين دفاعا عن مصلحته الشخصية أو   
ويعرف الضرر . ار التي لحقت بذمته المالية، أي أصابه ضرر شخصيإصلاحا للأضر 

                                       
1 

- Cf. Houpin et Bosvieux, Traité des sociétés, t.2, 7ème éd., n° 1368 ; Thaller & Pic, Traité 

général théorique et pratique de droit commercial- Des sociétés commerciales, t.3, 2ème éd., 

n° 1568. 
جامعة  كلية الحقوق، ماجستير في قانون الأعمال،مذكرة  دراسة مقارنة، –قدوري حميد، المسؤولية المدنية للقائم بالإدارة في شركة المساهمة عن 

 .97-96. ،ص2119-2111 اس،سيدي بلعب -جيلالي ليابس 
 .238مصطفى كمال طه،المرجع السابق،ص:أنظر -2
 .97-96. ، صالمرجع السابققدوري حميد، : أنظر - 3
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ومثاله . الشخصي بأنه ذلك الضرر الذي يصيب بعض المساهمين أو أحدهم دون الشركة
التقليدي أن يستولي رئيس مجلس الإدارة أو أحد أعضائه على نصيب أحد المساهمين في 

 . 1الأرباح

ي، فاعتبر ضررا شخصيا يلحق المساهم وفي رأي موسع  في مفهوم الضرر الشخص 
عدم دعوة الجمعية العامة للمساهمين للإجتماع والذي ترتب عليه عدم توزيع الأرباح على 

 . 2المساهمين منذ تأسيس الشركة

 .مسؤولية المسي رينيطالب فيها بللمساهم الحق في رفع دعوى ومما سبق، يتضح أن      
ذا كان المساهم يباشر دعوى الشركة أو إذا كان يرفع دعواه لتفرقة بين ما إل الأمر الذي يدفع

هو الضرر و  يكمن في محل الدعوى أو موضوعهابين الدعويين فضابط التمييز  .الفردية
فقد يؤدي الفعل أو التصرف الخاطئ من قبل أعضاء مجلس الإدارة  .المقصود بالتعويض

أثره إلى الإضرار بمصلحة الشركة إلى ضرر خاص بأحد المساهمين أو بفئة منهم ولا يمتد 
         عتبارها شخصا معنويا، كأن يبدد أعضاء مجلس الإدارة الأرباح الخاصة بأحد المساهمين،اب

على سبيل المثال ، و ففي مثل هذه الحالات .كتتابه بأسهم جديدة بعد توزيع أرباح صوريةاأو 
بمعنى أن . رتها أو بالتنازل عنهاسواء بمباش ،فله الحق المطلق في هذه الدعوى  ،لا الحصر

ينشأ  بالتاليو  .3عضو مجلس الإدارة قد حرمه بغير وجه حق من الاستفادة بأحد من حقوقه
  .للمساهم الحق في طلب التعويض عما لحقه من ضرر وذلك من خلال الدعوى الفردية

مجموع التعويضات المحصل عليها يستأثر بها المساهم لجبر ما لحقه من ضرر و  
الدعوى هو تعويض لضرر هذه عتبار أن الهدف من امن جراء أخطاء القائمين بالإدارة ب

                                       
دراسة مقارنة بين القانون المصري والفرنسي، دار النهضة  -صلاح أمين أبو طالب، تجاوز السلطة في مجلس إدارة شركة المساهمة: أنظر- 1

 .880 ، ص8999العربية، القاهرة، 
 .880نفس المرجع ، ص أنظر،صلاح أمين أبو طالب، - 2
 .266. محمد علي سويلم، المرجع السابق، ص - 3
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فتعويض الضرر الشخصي يكون من المسير إلى . خاص أصابه في ذمته المالية
 . 2فالتعويض يكون من المسير إلى الشركة  ،أما إذا كان الضرر عاما،1المضرور

مساهم بين دعوى الشركة والدعوى الفردية مانع من أن يجمع الالجدير بالذكر أنه لا و  
إذا كان قد لحقه من أخطاء المسيرين ضرر شخصي خاص يتميز عما لحق باقي 

كنقص قيمة الأسهم اللاحق لنقصان  بالإضافة إلي الضرر الجماعي،، المساهمين في مالهم
 .3مال الشركة

طة عقدية بين ودعوى المساهم الفردية هي دعوى تقصيرية، فهي لا تستند إلى راب 
         ترتكز على الفعل الضارإذن هي ف .المساهم والقائم بالإدارة، لأن هذا الأخير ليس وكيلا عنه

. دنيمانون القمن ال 820 دووتخضع للقواعد العامة في المسؤولية المدنية الموجودة  في الما
اللاحق به مع  والضررالشخصي يتعين عليه إقامة الدليل على الخطأ  ،وعلى هذا الأساس

 .4الرابطة السببية بينهماإثبات 

 شروط صحة دعوى الشركة المرفوعة من طرف المساهم:الفرع الثاني

ضرر وعلاقة و  يشترط لمباشرة دعوى الشركة من طرف المساهم أن يكون هناك خطأ 
فلا . ومحتفظا بهذه الصفة طيلة مدة الدعوى مساهم في الشركة الأن يكون و  بينهما،سببية 

نتقل إلى ي حق التقاضي بالسم الشركةف .جوز لمن تنازل عن أسهمه مباشرة هذه الدعوى ي
 (.ثانيا)المصلحة المرجوة من رفع الدعوى  توافر إضافة إلى، (أولا)المتنازل إليه 

 

 
                                       

 .95-92. نادية صابونجي، المرجع السابق، ص -1
  . 298. مصطفى كمال طه، المرجع السابق، ص: أنظر-2

3
 - F. Guirmand et A. Héraud, Droit des sociétés, 12ème éd., Dunod, Paris, 2005, p.106. 

 .99. قدوري حميد، المرجع السابق، ص :أنظر -4
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 صفة المساهم :أولا

إلى أن عضو مجلس الإدارة لا يمكنه رفع دعوى شركة بهذه  ، ننوهفي بادئ الأمر 
وبالمقابل يعتبر القائم  .1ه  ليس ممثلها، بل يرجع الأمر إلى رئيس مجلس الإدارةالصفة لأن

يفرض  في القانون التجاري  2بالإدارة مساهما في نفس الوقت،  ذلك  أن المشرع الجزائري 
 (20%)متلاك لعدد من الأسهم يمثل على الأقل نسبة عشرين بالمائة اعلى مجلس الإدارة 
 . ن ثم يمكنه مباشرة دعوى الشركة بهذه الصفةوم .من رأس مال الشركة

سواء  ،ولحسابها هذه الأخيرة سمإوالأصل أن المساهم يمكنه مباشرة دعوى الشركة ب 
عترض على التصرفات التي إ يكون قد من ناحية أخرى يجب أن و  .كان قائما بالإدارة أم لا

فليس من المنطقي .3ت فيهارتكباها في الوقت التي فييتابع غيره من أعضاء مجلس الإدارة 
 .مباشرة دعوى مسؤولية على قرار قد أيدهم عليه ثم رفع دعوى معارضة 

سواء وذلك  ،4رط لإثبات الحق في مباشرة دعوى المسؤولية صفه المساهمتشكما ي 
زال معها الحق  ،فإن زالت هذه الصفة لأي سبب كان. كان منتميا لكتلة الأغلبية أو الأقلية

حتفاظ بهذه الصفة إلى غاية الفصل في وبالتالي يجب الإ. عوى المسؤوليةفي مباشرة د
قانون الإجراءات من  85 دةالماامتثالا لأحكام الدعوى نهائيا وإلا حكم القاضي برفضها 

 .5المدنية والإدارية

فة شرط ضروري    حيث أن قانون الشركات الفرنسي عرف لقبول دعوى الشركة فالص 
في واحد أو أكثر كان يشتري سهما  الذي Alain génitauxالسيد فضل تطورا كبيرا وذلك ب

دعوى ضد أعضاء مجلس  تمكن من رفعكي يصفة المساهم وذلك للكسابه إشركة بغرض 
                                       

 .من القانون التجاري  651/8المادة  - 1
 ق ت ج 689المادة - 2
 . 511. فينخ عبد القادر، المرجع السابق، ص: أنظر -3
طار حوكمة الشركات وفقا للنظام السعودية، دار الفكر هيا بنت دخيل الله المريبض، مسؤولية أعضاء مجلس إدارة شركات المساهمة في إ: أنظر -4

 .899. ، ص2186والقانون، الرياض، 
 .والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية 2111فبراير  23الموافق ل 8029صفر  81مؤرخ في  19-11القانون رقم  -5
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كانت طلباته تتمثل في التعويض عن خسائر الضرر الشخصي الذي وقع له من و  ،الإدارة
الضرر الجماعي الذي وقع  خلال مباشرة رفع دعوى فردية وكذا التعويض عن خسائر

. ممثل للشركة صفةوقد ظهر في هذه الدعوى في . للشركة من خلال رفع دعوى الشركة
الخسائر المالية التي لحقت به تحقيقا لهذا الغرض، كان له الدور الكبير في من رغم على الو 

 . 1ل الدعاوى التي كان يرفعهاضتطوير قانون الشركات الفرنسي وذلك بف

فإن كنا بصدد دعوى الشركة فالمدعي هنا لم تعد  ،م جدا معرفة نوع الدعوى ومن المه
ا إذا كانت الدعوى فردية فالمدعي له الحق في مباشرتها  ،له صفة المساهم لكي يمارسهما أم 

" دعوى الشركة"في كلا الحالتين تبقى الدعوى محتفظة بتسمية و  .والحصول على التعويض
ليس من طرف ممثل الشخص و  لحسابهاو  بالإسم الشركة لأنها تمارس من طرف المساهم

 . المعنوي 
 أي ،نخفاض قيمة السهمإغير كافي لجبر الضرر الناتج عن  والملاحظ أن التعويض 

ا إذا كان الإ .الدعوى هي فرديةف ،نخفاض يضر بمساهم واحدإذا كان هذا الإ أنه نخفاض أم 
نخفاض في رأس مال الشركة، ون الإيمس جميع الأسهم، كما هو في غالب الأحوال، فيك

 .وبالتالي الضرر هو جماعي ولا يمكن جبره إلا بدعوى الشركة

يحترفون الإبتزاز حيث  نحتياطات من الأشخاص الذيكما يجب على الشركة أخذ الا 
تهديد المسير بدعوى ب في الشركة ثم يقومون  يقومون بشراء أسهم يكتسبون بها صفة المساهم

 . 2تكون في صالحهم التي الحصول على حرية إبرام صفقاتلتالي بافي مسؤولية و 

  .وخلاصة القول، أنه يجب على رافع دعوى الشركة أن تتوافر فيه صفة المساهم 
الشخص الذي لم يكن مساهما وقت وقوع الضرر ولكن سيصبح مساهما ف ،مخالفةالبمعنى و 

 .وى الشركةممارسة دعبالتالي الحق في و  الصفةسيكون له ، فيما بعد
                                       

1- Cass. Com. 22/04/1976, Rev. Jur. Com1977, note Ph. Merle, p. 93. 
2
- Y. Guyon, Droit des affaires, sociétés, t. 1er, op cit., p. 507. 



 ية الناجمة عنهالإستثناء الوارد على مبدأ المساواة والمسؤول         لباب الثاني                   ا

238 

 المصلحة الجماعية: ثانيا

ضروري لتحريك  هذا العنصر. المصلحةتوافر يشترط  ،إضافة إلى صفة المساهم 
، فللمدعى أن يدافع عن حقوقه في حدود مصلحته فهذا لا يعد مساسا بقاعدة عدم 1الدعوى 

ج شروطا .ت.ق 20مكرر  783لم تضع المادة و  رفع الدعوى إلا في حدود المصلحة
خلافا لبعض التشريعات التي  وهذا ارسة الدعوى بل إكتفت بما ورد في القواعد العامةلمم

 حيازة نسبة مؤوية من رأس المال حتى يمكن للمساهمين أن يحركوا دعوى الشركة  إشرطت
من رأس المال في  % 3فمثلا في فرنسا يشترط  لا تكون حصصهم تافهة في رأس المالو 

أورو ،كما يمكن للمساهمين ممارسة  731.111المال يفوق  شركة المساهمة إذا كان رأس
 .2هذه الدعوى من خلال جمعية يكونونها لهذا الغرض

أم ا إذا كان الضرر المطلوب .تعويض الضرر يكون من الميسر إلى المساهم المضرور و
لحق مجموع أنه أي  أصابها في ذمتها المالية،التعويض عنه عام ا أصاب الشركة 

الدعوى التي يرفعها المساهم هي دعوى الشركة، و  جماعيةهنا مصلحة ، فالالمساهمين
 .والتعويض يكون من المسير إلى الشركة

في بعض الأحيان يصعب تحديد ما إذا كان الضرر الواقع هو شخصي أم  إلا أنه 
التهرب من دفع الضرائب، إخفاء الأرباح و يزور الميزانية بغرض الذي  سيرمالك جماعي،

وقد تقي د بعض القوانين الأساسية  .لأمر يضر بقية الشركاء وذلك لعدم تقسيم الأرباحفهذا ا

                                       
 .257. عبد الرحيم بنبعيدة، المرجع السابق، ص: أنظر. من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 85المادة  - 1

2  -  Anne Charveriat,Alain Couret,Bruno Zabala, Societes Commerciales, 41 ed,  edition 

francis lefebvre 2010.p 184  
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المساهم حين تحريكه لدعوى الشركة ببعض الشروط وأشهرها الشرط المانع وشرط 
 .1الإخطار

شخصي كأن يمنع من نصيبه في الأرباح،  المساهم أن  يكون محل ضرريمكن كما     
 للشركة من خلال البيانات الموزعة من طرف أعضاء الإدارة أو ينخدع في مركزه المالي

غيرها يلحق المساهم و  في هذه الحالات، يقدم على شراء أسهم تنقص قيمتها بعد ذلكو 
وله دفاعا عن حقوقه الفردية  .لشركة ويتميز عنهاجماعي لضرر وهو يختلف عن ضرر 

ذمة أعضاء مجلس  اءبر إ تقررولو  لحسابه،سمه الخاص و ابفردية الحق في رفع دعوى 
 .2الإدارة بقرار من الجمعية العامة

في هذه الحالة المساهم باعتباره عضو في  ،فإذا أبرأت الجمعية العامة القائم بالإدارة 
من خلال رفع  أن يخرج  رأيه إلى حيز التنفيذ هالإبراء يمكن لهذا فضار الو  الجمعية العامة

  . 3ام المسؤوليةالدعوى، كون هذا الإبراء لا ينفي قي

إلا أنه ونظرا للمسؤولية المشددة على أعضاء الإدارة، لم يشأ المشرع من زاوية أخرى  
فقضى بسقوط . ترك هؤلاء في قلق دائم بسبب دعوى الشركة التي يمكن أن تقام عليهم

بمرور ثلاث سنوات إبتداء من تاريخ إرتكاب العمل " الدعوى، سواء كانت مشتركة أو فردية، 
غير أنه في حال ما كان الفعل المرتكب يكيف . لضار أو من يوم العلم به إذا تم إخفاؤها

 .  4"على أنه جناية، فإن الدعوى تتقادم بمرور عشر سنوات

                                       
ويتمثل الشرط المانع في حرمان المساهم المفرد من رفع الدعوى، بينما شرط الإخطار يكمن في إعلام الشركة برفع  -1

رط المانع أبطلته كل التشريعات، وهو مخالف لنظام العام بسبب مساسه . الدعوى لتتخذ الجمعية العام ة قرار بشأنها فالش 
ونفس الشيء يمكن الإشارة إليه بالنسبة لشرط الإخطار، فلا يجوز تقييد حق المساهم في رفع دعواه . ي للمساهمبحق جوهر 

 . ولا تملك الشركة أن تقيده بشروط تضعه في القانون الأساسي. الفردية بأي حال من الأحوال
 .91. ص ؛ صابونجي نادية، المرجع السابق،91. قدوري حميد، المرجع السابق، ص  :راجع

 ج.ت.ق 23/2مكرر  783المادة  - 2
 ج.ت.ق 2/ 23مكرر  783المادة- 3
 ج.ت.ق 26مكرر  783المادة  - 4



 ية الناجمة عنهالإستثناء الوارد على مبدأ المساواة والمسؤول         لباب الثاني                   ا

240 

ومجمل القول أن  دعوى الشركة المرفوعة من قبل المساهم أو جماعة من المساهمين  
 إذا تقاعست الأغلبية عن مباشرتها حتياطية لا تقوم إلا  إهي دعوى  - التي تمثل أقلية -

فهي وإن كانت دعوى جماعية نظرا لطبيعة الضرر الذي . إهمالا أو مجاملة للقائم بالإدارة
 .تصبو إلى جبره، غير أنها تبقى فردية بالنظر إلى من يباشرها

 المسؤولية المدنية كآلية لرد تعسف الأغلبية والأقلية: المطلب الثاني

ال القانونية بصفة عامة وضمان إحترام وحماية حقوق الأطراف والغير فعالية الأعم   
يكمنان في العقوبة الموضوعة أمام أنظار كل المتعاملين بتنبيههم إلى ما قد يتعرضون له 

 .في حالة الإخلال بمقتضيات مبدأ المساواة 

خرق إن النص التشريعي عادة ما يحدد الجزاء الواجب فرضه على المخالفة أو ال    
إلا أن هذه . الثابت مع ترك للقاضي صلاحية التفريد بحسب الظروف الخاصة بكل نازلة

فيضطر إلى . القاعدة تعرف إستثناء بحيث لا يجد القاضي في النص ما يحدد الجزاء
الإجتهاد ووضع الجزاء اعتمادا على الأحكام والمبادئ العامة للقانون والقواعد الخاصة بكل 

 .1ى حدىواقعة قانونية عل

فللقاضي الحرية التامة في تكييف العقوبة التي يراها متناسبة مع الوقائع حسب ما إذا    
ذلك حسب و  (الفرع الثاني)أو من الأقلية ( الفرع الأول)كان التعسف صادرا من الأغلبية 

 .الظروف

 المسؤولية الناتجة عن القرارات المشوبة بعيب تعسف الأغلبية: الفرع الأول

بر دعوى الأقلية من بين الأساليب التشريعية الحديثة والتي تخول للمساهم التابع تعت   
للأقلية اللجوء إلى القضاء للدفاع عن مصالحها بحيث أن المساس بحقوق هذه الفئة فيه 

                                       
1
  .892. عبد الرحيم بن بنبعيدة، المرجع السابق، ص: أنظر - 
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تهديد للمصلحة العليا للشركة بصفة خاصة، و  مساس بمبدأ المساواة بين المساهمين خاصة
 .عاقب الأغلبية المتعسفة وتحمي حقوق الأقليةما أوجب إقرار جزاءات ت

 المسؤولية المدنية لتعسف الأغلبية: البند الأول

درأ  لبعض التعسفات، تم إيجاد مجموعة من القيود التشريعية، الفقهية والقضائية   
ضبطا لسلطة الأغلبية داخل شركات المساهمة، وهذا كإجراء سابق على صدور القرارات 

كأن . الإضرار بمصلحة الشركة والقضاء على مبدأ المساواة بين المساهمين التي من شأنها
يقوم مدير بتحميل الشركة دفع غرامات ناتجة عن خطئه الشخصي المتمثل في مخافة 

،أو المدير الذي يشتري لحساب شركته عقارات من 1الأحكام القانونية المتعلقة بقانون المرور
 .  2صلحة هذه الأخيرة لأن له فيها مصالح شخصيةمؤسسة أخرى بسعر مرتفع لتفضيل م

إلا أنه وإن حدث وصدر التعسف من الأغلبية، فيجب مواجهته لما فيه من إخلال  
بمبدأ المساواة من جهة، ومن جهة أخرى تحقيق مكاسب شخصية للأغلبية على حساب 

لخلاف بين الشركاء ، أو بإزالة ا(أولا)الأقلية وذلك سواء بإزالة الضرر الناتج عن التعسف 
 (.ثانيا)

 إزالة الضرر الناتج عن تعسف الأغلبية: أولا

ذلك من خلال تقرير البطلان أو التعويض، وتعد من بين أهم الوسائل التي يمكن    
وهذه الوسيلة يستخدمها . اللجوء إليها من مخالفة ومعارضة قرارات الجمعية العامة التعسفية

 .3مصالحهم أو مصلحة الشركة التي ينتمون إليهاالمساهمون من أجل الدفاع عن 

 
                                       

1  - Cass.Crim ,5 sept.1988, Rev .soc.,1989, Note W .Jeandidier,P76. 
2-Cass. Crim, 24 février 2010,.Dr.soc.,n°170, note R.Salomon Rev soc., décembre 2010,   

n°10 , note B.Bouloc، P.598. 
 .857. ، ص2181بشرى خالد تركي المولى، إلتزامات المساهم في شركة المساهمة، دار حامد للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، : أنظر - 3
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 إبطال قرارات الجمعية العامة التعسفية -1

إذا صدر قرار الجمعية العامة بالأغلبية المتطلبة ومستوفيا الشكل المطلوب ولكنه     
مشوبا بالتعسف، أعتبر قرارا تعسفيا ويفرض عليه جزاء البطلان باعتباره الجزاء الأمثل 

مخالفة قرارات الجمعية العامة لأحكام القانون أو النظام أو التعسف في استعمال والطبيعي ل
الحق، بحيث أن القضاء بالبطلان يعيد الأمور إلى نصابها العادل من خلال إعادة 

لا تستطيع الأغلبية و  .المساهمين للحالة التي كانوا عليها قبل إصدار القرار المتعسف فيه
 . 1بعد إبطالهالتمسك بأي حق ناتج عنه 

وما يمكن الإشارة إليه أن طلب الإبطال لا يجب أن يلحق ضرار بالغير المتعامل مع    
باعتبار أن الغير لا يمكن له معرفة دوافع " نظرية الظاهر" الشركة حسن النية استنادا إلى

الرعاية لذلك هناك من يعتبر أن حقوق الغير أولى ب. الأغلبية من وراء اتخاذها لهذه القرارات
. من حقوق الأقلية المساهمة في بعض الحالات، وما على الأقلية سوى الاكتفاء بالتعويض

أما إذا ثبت سوء النية، فلا يمكن . وللقاضي سلطة إختيار طريقة جبر الضرر الأكثر ملائمة
 .2للغير التمسك بالقرارات المشوبة بالتعسف التي ترتب آثار لصالحه

اهمين بإبطال القرار التعسفي، يمكنهم أيضا طلب التعويض وإضافة إلى تمسك المس  
فإذا صدر الحكم بذلك تلتزم الأغلبية المساهمة برد ما . عن الأضرار التي لحقت بهم

والحكم . تحصلت عليه من مزايا ومنافع مادية، ثم يعاد توزيع المبالغ على كل المساهمين
 .ببطلان القرار يعد بمثابة تعويض عيني

 

 

                                       
 .258. بشار فلاح ناصر الشباك، المرجع السابق، ص: أنظر- 1
 .182. عماد محمد أمين السيد رمضان، المرجع السابق، ص: أنظر - 2
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 عويضالت -2

يعتبر البطلان أحسن وسيلة لإزالة الأضرار الناتجة عن القرار التعسفي الصادر من    
لذا كان لابد من اللجوء للتعويض بمقابل، . إلا أن هذا الجزاء قد لا يكون كافيا. الأغلبية

 ، 1بحيث أن للقاضي أن يجبر كامل الضرر وفق الطريقة التي يراها أكثر ملائمة

كذلك الأمر و  العامة فإن كل من سبب للغير ضرارا يلتزم فاعله بالتعويض،وفق القواعد    
التي تسبب ضرارا لمساهمي الأقلية،فالأغلبية ملزمة بتعويضهم عن و  بالنسبة لقرارات الأغلبية

يقصد بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن و  الأضرار التي لحقت بهم نتيجة ذلك القرار،
لضرر بصورة تكفل حقوق المساهمين المتضررين كون أن هذا القرارات التعسفية هو جبر ا

القرار أخل بالمساواة بين المساهمين كالقرار الصادر بتقليل قيمة الأسهم للإضرار بمساهمي 
 الأقلية الذين أرادوا التصرف في أسهمهم ففي هذه الحالة التعويض يعيد التوازن بين الأقلية

السعر الذي كان يمكن البيع به قبل صدور و  ين البيعيكون عبارة عن الفارق بو  الأغلبيةو 
  .   2القرار

وبالتالي تتحمل الأغلبية التي أصدرت القرار التعسفي تبعات هذا القرار التعسفي وبالتالي     
هي الملزمة بدفع التعويض وليس الشركة شريطة أن يكون القرار مخالف لمصلحة هذه 

لمسؤولية عن التعويض وليس الشركة هو أن هذه الأخيرة،ويرجع سبب تحمل الأغلبية ا
 .3الأخيرة هي الضحية وليست مرتكبة التعسف

 إزالة الخلاف بين الشركاء: ثانيا

تتم إزالة الخلاف بين الشركاء من خلال الحل القضائي للشركة أو بالإنسحاب من     
 .الشركة

                                       
 .021. وجدي سليمان حاطون، المرجع السابق، ص: أنظر - 1
 .255بن ويراد أسماء،المرجع السابق،ص :أنظر- 2
 .021وجدي سليمان حاطون،المرجع السابق،ص:أنظر- 3
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 الحل القضائي للشركة كجزاء لتعسف الأغلبية -1

يجيز  و  كة نوع آخر من الجزاءات في حالة ثبوت تعسف الأغلبية ،يعتبر حل الشر    
كأصل عام لكل مساهم حق طلب حل الشركة لتوافر أسبابها،كأن  1المشرع الجزائري 

ينخفض عدد المساهمين إلى أقل من الحد الأدنى القانوني لمدة تتجاوز سنة أو إذا كان 
ة في وثائق الحسابات إلى أقل من الأصل الصافي للشركة قد خفض بفعل الخسائر الثابت

 25مكرر 783ربع رأس مال الشركة ، فالمشرع مكن المساهم من هذا الحق وفق المادة 
 .ج.ت.ق

من القانون المدني الفرنسي ° 6-7-8100كما أقر المشرع الفرنسي فبموجب المادة    
الشركة بموجب  بأنه يمكن حل( قبل تعديل القانون ) 8178والتي حلت محل المادة  2المعدلة

حكم قضائي قبل المدة المقررة لها في حالة عدم تنفيذ أحد الشركاء لالتزاماته أو في حالة 
 . 3وجود خلاف بين الشركة قد ينجر عنه ضرر يلحق الشركة

غير أن اللجوء إلى هذا الجزاء لا يكون إلا ناذرا ولا يطبق إلا في حالة ما إذا كانت  
ما أخذ بعين الإعتبار الإنعكاسات المالية التي قد تصيب  الشركة في حالة هشة أو إذا

كما لا يمكن اللجوء إلى هذا الحل إلا إذا تبين إخفاء . الشركة المزدهرة إذا ما تعرضت للحل
 .4نية الإشتراك بداخلها على نحو يؤدي إلى شل نشاط الشركة

 

 

                                       
 ج.ت.ق 89مكرر 783المادة - 1

2  - Cet article dispose : « La société prend fin : 

… 6° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal dans le cas prévu à l'article … ». 
3 -Loi 79-9 du 4 Janviér 1978 modifiant le titre IV LIVRE III du code civil,JORF du 5 Janviér 

1978,Page 179. 
4  -  M.Porachia,note sous C.A.Paris, 19 sept.2001,Droit et patrimoine  ،2001,P 100. 
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 إنسحاب الأقلية كجزاء لتعسف الأغلبية  -2

الصادرة عن الشركة والتي من شأنها زيادة إلتزامات المساهمين إن بعض القرارات    
كقرار تحويل الشركة من شركة مساهمة إلى شركة تضامن، أي الانتقال من وضع المسؤولية 
في حدود الحصة المقدمة إلى المسؤولية حتى في الأموال الخاصة، ونظرا لخطورة هذا النوع 

ولذلك . الآثار المترتبة عنها حماية للأقلية المساهمةمن القرارات، كانت هناك محاولة احتواء 
 .1منح لكل من يعارض القرار الحق في الانسحاب من الشركة

فالمساهم الذي أصبح يشعر بأنه مستهدف باتخاذ قرارات تعسفية منظمة ضد    
. بإرادته 2مصالحه ومصالح الشركة التي ينتمي إليها، يحق له أن ينسحب من الشركة

 . 4وبهذا الأسلوب يخرج من الشركة بأقل الأضرار. وينقد نفسه 3إنهاء علاقته بها وبالتالي

 تطبيقات للمسؤولية الناتجة عن تعسف الأغلبية: البند الثاني

هناك العديد من الأمثلة التي يظهر فيها وقائع تبين تعسف الأغلبية وهي كثيرة في    
 .الميدان نشير إلى البعض منها

 المدنية للإخلال بالحق في الإعلام المسؤولية :أولا

في حالة ما إذا قامت الشركة برفض تبليغ المساهمين بالوثائق التي لهم الحق في     
الإطلاع عليها، إعتبر ذلك مساسا بحق من الحقوق الأساسية التي منحها المشرع لكل 

ء الهيئة الإدارية المساهمين وعلى قدم المساواة، ما يترتب عليه بطبيعة الحال مسؤولية أعضا
 .باعتبارهم أصحاب الاختصاص فيما يتعلق بتسيير الشركة

                                       
 .855. بشرى خالد تركي المولي، المرجع السابق، ص: أنظر - 1
إلا . من القانون المدني التي منحت للشريك الحق في طلب انسحابه من الشركة، رغم أن نص المادة لم يخص شركة محددة 001راجع المادة  - 2

 .هم الانسحاب إما بالتصرف في أسهمهأنه يمكن للمسا
 .055-052. وجدي سليمان حاطون، المرجع السابق، صص: أنظر - 3

4
  - D.Schmidt, Les conflits d’intérêt dans la société anonyme,. Joly, 2004, p. 369. 
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 حق المساهم في اللجوء للقضاء الإستعجالي/ 1

القانون التجاري والتي ألزمت الشركة التي ترفض  615وذلك وفق ما جاءت به المادة  
ضائية المختصة في هذا التبليغ عن الوثائق كليا أو جزئيا بهذا التبليغ وذلك باللجوء للهجة الق

الشأن التي يجوز لها أن تأمر، وعلى وجه الإستعجال، وذلك بناء على طلب المساهم الذي 
 .رفض طلبه، بتبليغ هذه الوثائق تحت طائلة الإكراه المالي

والملاحظ أن عبئ أداء الغرامة التهديدية يقع على عاتق الشركة في حين كان من    
الإدارة حتى لا تتحمل الذمة المالية للشركة والمساهمون  الأحرى أن يلتزم بها جهاز

 .المستفيدون من الحكم الضرر الناتج عن تعسف المسيرين

 بطلان مداولات الجمعية العامة/ 2

من القانون التجاري، فإنه يمكن طلب  755وذلك وفقا لما جاءت به نص المادة  
تنص المادة صراحة على الإبطال الناتج  إبطال مداولة الجمعية العامة المعنية، وإن كانت لم

 .عن الاعتداء على الحق في الإعلام

وباعتبار أن المداولة تكون قابلة للإبطال، فإن تقرير البطلان من عدمه يرجع   
 . 1للقاضي نظرا لإمتلاكه السلطة التقديرية الواسعة

جمعية العامة، وتجنبا للأضرار التي تلحق الشركة نتيجة الحكم ببطلان مداولات ال  
من القانون التجاري للمحكمة الحق في الفصل في الدعوى إلا  756منح  المشرع، في المادة 

ذلك من و  أنه لا يمكنها أن تفصل فيها في أقل من شهرين من يوم طلب افتتاح الدعوى،
 . أجل منح الشركة أجلا  لتتمكن من إزالة سبب البطلان

                                       
، الجزء الأول، المجلد الثاني، (القاضي وسليم حدادترجمة منصور )المطول في القانون التجاري،الشركات التجارية، : ميشال جيرمان: أنظر - 1

 .311. ، ص2118الطبعة الأولى، مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، 
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 بالحق بالتصويت المسؤولية المدنية للإخلال: ثانيا

فكل من يملك سهم يثبت له . سهملحيث أنه ملازم لمن لحق التصويت أهمية كبيرة      
تعسفيا    سته رمما منالمساهم  يحرمث و يحدقد  إلا أنه. إيضاحهحقه في التصويت كما سبق 

كجزاء أو  ويكون هذا الحرمان . فيتم حرمانه من التصويت. أشكال بعدة سقوطه بسبب ذلكو 
 .في المصالحرب تضا ذا كان هناكإ

 الحرمان من التصويت كجزاء -1

لف خما ت في حالةيفرض على المساهم  كجزاءفي التصويت المساهم تعليق حق يعد     
المشرع  وهذا ما نص عليه للأسهم في الآجال المحددة يةسمعن تسديد أقساط القيم الإ

م هالأس تكف ": أنه ن التجاري علىانو قالمن  09/8مكرر  783 الجزائري  في نص المادة
عن إعطاء الحق في القبول  جال المحددة،لغ الأقساط المستحقة منها في الآبالتي لم يسدد م

من  89المادة  وأضافت. "والتصويت في الجمعيات العامة وتخصم لحساب النصاب القانوني
051-93ي ذالمرسوم التنفي

الأجل أنه يحدد ب المتعلق بتطبيق أحكام القانون التجاري  1
لذلك بمجرد إنقضاء أجل شهر  نتيجةوك. عذار بالدفعبتداء من تاريخ الإا وذلك بثلاثين يوما

تعلق  ،بالأقساط المتعلقة بالسهم المكتتب به ينفذ إلتزامه بالوفاءبعد إعذار المساهم الذي لم 
 . أسهمه الشركة حقه في التصويت إلى غاية الوفاء بإلتزاماته أو الإضطرار إلى بيع

إذا لم تسدد في الموعد بصفة مؤقتة  يوقفسهم الحق في التصويت المتعلق بهذه الأف  
ينص على ذلك كبند يرد في نظام  كما يمكن أن. عقوبة على المساهم المقصربصفتها 

 .2الشركة

                                       
1
المتعلق بشركات المساهمة  والمتضمن تطبيق أحكام القانون التجاري  8993ديسمبر  25المؤرخ في  051-93المرسوم التنفيذي : أنظر - 

 .8993لسنة  11. ر.، جمعاتوالتج
2
رات الحلبي الحقوقيةن بيروت، ومنش، الطبعة الأولى، يةرلتجات اكارلشم، دور المصلحة الجماعية في حماية اطوحان سلماوجدي : أنظر- 

 .285. ، ص2117لبنان، 
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وعدم بالشفافية المساهم من حقه في التصويت في حالة عدم الإلتزام  كما قد يحرم      
كما لا يكون لأصحاب الأسهم الذين أعذروا بالوفاء ولم يقوموا . واجب إعلام الأجراءإحترام 

به أية حقوق في التصويت بعد مضي المدة المحددة، إبتداء من تاريخ الإعذار إلى أن يتم 
 .1السداد

. وكل هذه الجزاءات ما هي إلا للحفاظ على مبدأ المساواة بين المساهمين في الشركة   
بر تعسفا داخلي بمنح امتياز للمساهم الحق بالتماطل في الدفع وإلزام آخرين على فذلك يعت

 .فهذا يعد إخلالا بالتوازن الداخلي للشركة. ذلك

 في حالة تعارض المصالح من التصويت الحرمان -2

لمساهمين سلطة ممارسة تأثير قد يقل أو يكثر على حياة لتصويت  حق يعطي    
 البديهييبدو من  ،ن مصالح الشركة هي مجموع مصالح المساهمينعتبار أعلى إ و  .شركتهم

 ،أن يمارس كل مساهم حقه في التصويت في الإتجاه الذي يبدو له مميزا لمصالح الشركة
  .الأضرار التي تلحق بالشركة تمسه هو نفسه بشكل غير مباشر كون أن

يل أن هناك حالات فمن المعروف منذ زمن طو . الحقيقة أكثر تعقيدا من ذلك إلا أن 
د و وجوذلك لشائعة يكون فيها للمساهم مصلحة خاصة لا تتطابق مع مصلحة الشركة 

مثلا إذا تعلق النزاع بين المساهم . تعارض بين المصالح الخاصة للمساهم ومصالح الشركة
وبشكل عام كل الحالات التي تقوم بها الشركة بمشاريع أخرى  والشركة كعقد يبرمه معها،

 .2للمساهم مصالح مهمة يهايكون ف

 التي لا يجوز الأساسية الحقوق  من القراراتعلى  التصويت المساهم في حقرغم أن  
 يمثله في عن منأو نفسه  عن التصويت الإشتراك في مننع مانه أ إلا ،منها حرمانه

                                       
1
 - R. Kaddouch, Le droit de vote de l’associé, thèse, Aix Marseille, 2001, p. 467 

2
 91. عبد الرحيم بن بنبعيدة، المرجع السابق، ص:نظرأ - 
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رب تضا فنكون بصدد. فهذا المنع يعتبر وقائي. له الخاصة بالمنفعة المتعلقةسائل لما
      لشخصيةا لحهمصا مجبرا على الاختيار بين المسيرأو  المساهم عندما يكون  صالحالم
 شركةمع مصلحة  لأحد الساهمين فرديةمصلحة رض تعا بمعنى ،الشركةمصلحة و

 .1فصوت المساهم في هذه الحالة يمثل خطرا . الجماعية

 التصويت بناءً  يمنع فيها ممارسة حقالتي بعض الحالات  تجدر الإشارة أن هناكو     
في الحالات التي تكون فيها الأسهم موضوعة تحت  خاصة على قرارات مصدرها المحكمة،

نقل حق  يجري مكن أن ي إلا أنه. بحيث تكون ملكية الأسهم محل منازعة ،الحراسة القضائية
 .مصلحة الشركة ذلك كلما اقتضتالتصويت من صاحب هذه الأسهم إلى الحارس القضائي 

  .ستثناءً على قاعدة إذ الأصل أن التصويت مرتبط بملكية الأسهماا الأمر يشكل وتقرير هذ
فإن الأسهم الموضوعة تحت الحراسة لا يسمح  ،طالما أن مسألة الملكية لم يبث فيها بعدو 

لا تدخل في حساب النصاب القانوني  عليهو  .لها بالمشاركة في أعمال الجمعية العمومية
 . اتالمطلوب لإنعقاد الجمعي

فإن هذا  ،إذا كان الهدف من ممارسة حق التصويت تأمين سير أعمال الشركة إلا أنه 
 .2الحق يجب أن يعهد به إلى الحارس القضائي بالنسبة للأسهم موضوع النزاع

إضافة إلى الحالة التي تقوم فيها الشركة بتعليق حق المساهم في الحضور والتصويت  
من  33مكرر  783ون في حدود القانون، فنجد مثلا المادة في الجمعية العامة شريطة أن تك

ففي . القانون التجاري وما يليها تنص على حق الشركة في الموافقة على إحالة الأسهم للغير
هذه الحالة لا يجوز للمتنازل له المشاركة في التصويت إلا بعد الموافقة على الإحالة أو 

ولا يمكن الإحتجاج بالإحالة تجاه . هذه الموافقةإنقضاء مدة شهرين ابتداء من تاريخ طلب 
 .الشركة لوجود شرط الموافقة قبل ذلك

                                       
1
 .70. ، ص2111عماد محمد أمين السيد رمضان، حماية المساهم في شركة المساهمة، دار الكتب القانونية، مصر، : أنظر - 

2
 .228. وجدي سلمان حاطون، المرجع السابق، ص: أنظر - 
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 جزاء تعسف الأقلية: الفرع الثاني

فهو على خلاف . سبق القول بأن تعسف الأقلية قد يعتبر خطرا كبيرا على الشركة  
ي بعض تعسف الأغلبية لا يؤدي فقط إلى خرق المساواة بين المساهمين ولكنه يؤدي ف

الأحيان إلى خلق عدم الإستقرار داخل مركز السلطة والقيادة في الشركة، بل قد يؤدي ذلك 
حتما إلى القضاء على الكيان الجماعي لأن الاعتراض المستمر للأقلية على قرارات الأغلبية 

م والمطالبة بإبطالها والزج بالشركة في المحاكم يعرقل حتما السير الحسن للشركة وهو ما يحت
 .فرض عقوبات تعالج وتردع هذا التعسف

، لا يمكن أن 1ويتصف الجزاء المطبق على الأقلية بالخصوصية، فحسب بعض الفقه  
تكون هناك عقوبة واحدة، إذ لا يمكن وضع نظام قانوني عام يجمع كل حالات التعسف 

عقوبات ولهذا فإن عقوبات تعسف الأقلية تكون متميزة عن ال. التي سبق الإشارة إليها
المنصوص عليها بالنسبة لتعسف الأغلبية كون أن هذه الأخيرة ليست بحاجة لأساليب 

 .  الأقلية في تعسفها نظرا لإمتلاكها سلطة اتخاذ القرار

ونظرا لجسامة الآثار التي يخلفها هذا النوع من التعسف على شركة المساهمة، كان  
( البند الأول)الجزاءات التقليدية من الضروري محاولة معالجة هذه الآثار من خلال 

 ( .البند الثاني)وجزاءات الاعتراض التعسفي الأنسب والأكثر فعالية 

 الجزاءات التقليدية لتعسف الأقلية :البند الأول

 .وتتراوح هذه الجزاءات بين التعويض، إقصاء المساهم المعترض وكذا حل الشركة  

 

 

                                       
1
 .611. خلفاوي عبد الباقي، المرجع السابق، ص: أنظر - 
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 التعويض: أولا

بل الأقلية، فإن الجزاء الذي يطبق دون أن يطرح صعوبة إذا ثبت وجود تعسف من ق 
بهذا الصدد هو التعويض إذا ثبت وجود الضرر المالي والعلاقة السببية بين امتناع الأقلية     

 .1والأضرار اللاحقة بالشركة

ويعتبر التعويض جزاء تقليدي، إلا أن تطبيقه على تعسف الأقلية واجه صعوبة في  
ى عليه داخل هذه الأقلية بالنظر إلى المفهوم المتقلب وغير ثابت لمفهوم تحديد هوية المدع

 :الأقلية وهو الأمر الذي يدفعنا للتطرق للحالات التالية

يكون فيها المساهم من الأقلية قد ساهم شخصيا وله نصيب في  الفرضية الأولىتتعلق *   
اصة، مثل أن تكون الأقلية تحقيق الضرر، وعليه فإن كل واحد منهم قد حصل على فائدة خ

المحددة وتتوفر فيما بينها على حصة كافية من رأس المال تسمح لها بممارسة حقوق الأقلية 
، ففي هذه الحالة يتابع كل واحد من هؤلاء المحرضين بإصلاح الضرر الحاصل، %81ك 

كون على كل ويكونون مسؤولين مسؤولية تضامنية طبقا للقواعد العامة للمسؤولية، وبالتالي ي
مساهم من الأقلية أن يتحمل دعوى تعويض المساهمين المتضررين وكذا الدعوى المرفوعة 

 . 2من طرف الشركة عن الضرر الذي لحق بها

يكون هناك بعض المحرضين داخل الأقلية، بمعناه أنه قام بتلك : الحالة الثانية أما*  
ل دعم سلبي من كتلة الأقلية التي العملية  التعسفية مساهم أو أكثر من الأقلية من خلا

 . إكتفت بوضع تحت تصرفهم حصتها من رأس المال

                                       
 .531صمود سيد أحمد،المرجع السابق،:أنظر- 1
 .618عبد الباقي خلفاوي،المرجع السابق،ص :أنظر- 2
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إلا أن هذه الحالة تثير إشكالا كون أن الدعم يسمح للمحرضين بالقيام بعملهم بشكل  
فإنه يجب أيضا إثبات أن الأقلية مجتمعة قد استفادت من مختلف العمليات المنجزة أو . جيد

 .1ادةكانت لها نية الاستف

، فيصيب إما الأغلبية أو الشركة 2ويؤول التعويض إلى من أصابه ضرر شخصي 
 Aix de provenceحيث حكمت محكمة التجارة  كما آل إليه بعض القضاة. وإما الإثنين معا

بإلزام الشريك المتعسف بدفع مبلغ مليون فرنك فرنسي لشريكه المتساوي معه في الحصص 
إلا أن الملاحظ أن هذا الجزاء ليس فعالا . بدل العطل والضرروعشر ملايين فرنك للشركة 

 .3في كل الحالات حتى ولو كان مبلغ التعويض مرتفعا

والجدير بالذكر أن القرار السابق يبقى فاقدا لفعاليته في كل الحالات وذلك لبقاء     
لقضاء القرار الضروري للشركة دون تصويت عليه من طرف الجمعية العامة بعد إدانة ا

الأقلية ، لذلك وجدت إلى جانب جزاء التعويض عن تعسف الأقلية حلول أخرى تتيح الأخذ 
 .بالاعتبار المصلحة الجماعية

  إقصاء المساهم المعترض: ثانيا

لقد أقر المشرع للمساهم الحق في البقاء في الشركة حتى تنتهي مدتها بما لا يسمح  
إلا أن هذا الحق مرتبط بتحقيق مصلحة . إرادته للشركاء الآخرين بإخراجه منها رغما عن

إلا أن المشرع .4وعليه فهو يتمتع به ما دام لم يمثل وجوده تهديدا لاستمرارها. الشركة
رفض العديد من  الجزائري لم يتكلم عن هذا الحق،و بالرجوع إلى الفقه الفرنسي نلاحظ

ذي إعتبر أن الجزاء الوحيد المطبق الو   Y.Guyonتاذالفقهاء تطبيق هذا الجزاء من بينهم الأس

                                       
 .618. عبد الباقي خلفاوي، المرجع السابق، ص: أنظر - 1

2 - Cass. Com. 4 janv. 1994, RTD.Com. 1994, p. 292, obs. C. Champaud. 
3
 trib. Com. Aix en Provence 29 juin 1990.p202. 

4
 .561صمود سيد أحمد، المرجع السابق، ص: أنظر- 
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ولذا     . 1على الأقلية يتمثل في إلزامها بدفع التعويض،لكن لا يتصور إقصاءه من الشركة
أن إقصاء المساهم المعترض  2(D. Schmidt)يعتبر بعض الفقه الفرنسي مثل الأستاذ 

ستبعاد وإقصاء الذي أجاز إو  وهذا ما أخذ به القضاء إعتراضا تعسفيا هو الحل الأمثل،
 .  3المساهم المعترض حتى ولو لم يرد بند في عقد الشركة يقضي بذلك

 حل الشركة كحل للإعتراض التعسفي: ثالثا

يعد حل الشركة جزاءا إستثنائيا يمكن أن تطالب به الأغلبية سببه إخفاق الأقلية في     
لا يمكن اللجوء إلى هذا الحل إلا و . تنفيذ إلتزاماتها إتجاه الشركة وباقي الشركاء نتيجة تعسفها

إذا وصل الخلاف داخل الشركة إلى درجة لا يمكن معها مواصلة الشركة لنشاطها نتيجة 
 .4شلل أصاب أجهزتها والذي عجزت معه كل الحلول والمحاولات

على الرغم من ورود هذا الحل، إلا أنه من نادر العمل به وذلك لأن من و  و لكن   
فهي بجزاء الحل تضر نفسها . تمرار الشركة لما لها من فائدة في ذلكمصلحة الأغلبية اس

تعميم قاعدتي الإقصاء أو الإنسحاب لحل الخلاف الذي وقع  لذلك يمكن. وهذا غير معقول
 .فيه الشركاء تفاديا لتطبيق عقوبة حل الشركة، خاصة إذا كان المساهم هو سبب الخلاف

 ية لتعسف الأقليةالجزاءات الأكثر فعال: البند الثاني 

، حاول القضاء وضع حلول أخرى غير التعويض في حالة تعسف Fladinبصدور قرار    
الأقلية، حيث منح إمكانية تدخل القاضي وحلوله محل أجهزة الشركة لاتخاذ القرار المعترض 
عليه أو تعيين وكيل قضائي خاص للتصويت محل الأقلية الرافضة أو الغائبة لتمثيلهم في 

                                       
1 -Y.Guyon,Droit des affaire , op-cit, §456. 
2
 -D. Schmidt, Les conflits d’intérêts dans la société anonyme, op. cit., p. 404. 

3
 - CA.Reims 24 Avril 1989 , JCPE 1990 , II , 15677, obs.AVIANDIER ET 

J.J.COUSSAIN.p224. 
 .617عبد الباقي خلفاوي،المرجع السابق،ص:أنظر- 4
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ذلك من أجل العمل على تحقيق مصلحة الشركة، دون الاعتداء على و  معية الجديدةالج
 .  1مصلحة الأقلية المساهمة

 تعيين وكيل قضائي للتصويت محل الأقلية: أولا

تحقق إجماع القضاء على تمكين القاضي من سلطة تعيين وكيل يتولى مهام    
تصويت باسم شركاء الأقلية، وهذا وفق استدعاء الجمعية العامة الجديدة، وعلى الخصوص ال

والتي  8995مارس  9المؤرخة في   Flaudinما أقرته محكمة النقض الفرنسية في قضية 
سبق ذكرها، بحيث أجازت تعيين وكيل يتولى تمثيل الأقلية التي تخلفت عن التصويت في 

الشركة ولا الجمعية عامة ليتولى التصويت باسمها على القرارات التي تتماشى ومصلحة 
  .2تمس بمصلحتهم المشروعة

كما أن مهام وكيل الأقلية المساهمة ليست إدارية وإنما يمثل الأقلية في الجمعية  
فهو يعتبر بمثابة جزاء لمحاولة وضع حد لتعسف هذه الفئة . العامة من حيث التصويت فقط

لة للقاضي في فبإمكانه رفع المسأ. من المساهمين من جهة، ومن جهة أخرى حماية لهم
حالة وجود ما يستدعى ذلك، لا لكي يصدر حكما بالقرار الذي يقترحه وإنما لتحديد 

 . 3التوجيهات اللازمة لمواصلة المهمة

وحتى هذا الحل لم يسلم من النقد كون أن القاضي يحل محل أجهزة التسيير بطريقة   
 .غير مباشرة من خلال وكيل الأقلية

 

 

                                       
1 - Cass. Com. 09 mars 1993, (aff. Flandin), Rev.Sociétés, janv.-mars 2000, p. 36. 

 .321. وجدي سليمان حاطون، المرجع السابق، ص عن
 .561. صمود سيد أحمد، المرجع السابق، ص: أنظر -2
 .898. المرجع السابق، صعبد الرحيم بنبعيدة،  - 3
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 ء للاعتراض التعسفيإصدار حكم كجزا: ثانيا

يعد إصدار حكم معوض للقرار المعترض تعسفيا من لدن الأقلية العقوبة أو الحل     
الوارد أين تقف الأقلية في وجه اتخاذ قرار ضروري وأساسي للشركة مفضلة مصالحها 
الشخصية الأنانية على حساب مصلحة الشركة ومجموع المساهمين، الأمر الذي أوحى بفكرة 

فيصادق . لأقلية المتعسفة بالقاضي في إتخاذ القرار داخل الجمعيات العامةتعويض ا
 .القاضي على القرار المعترض عليه بعد ثبوت الطابع التعسفي لهذا الاعتراض

في حالة ما إذا عرقل المساهم أو عدة مساهمين مشاريع القرارات بشكل متعسف، ف   
وهذا ما يأخذ به المشرع . فدة المفعوليمكن أن يتدخل القاضي ويجعل هذه القرارات نا

، على الرغم من أن البعض إعتبروا أن حكم 8966جويلية  20الفرنسي في القانون الصادر 
في حين أن جانب آخر من القضاء . 1المحكمة هو الجزاء المناسب في حالة تعسف الأقلية

 .2شركةإعتبر بأنه ليس للقاضي سلطة الحلول محل الشركاء في تقرير سياسة ال

ومن خلال ما سبق فالواضح أن الرأي الراجح هو القائل بأن اتخاذ القرار المعترض     
فهو بذلك . عليه إنما يكون عمل مراقبة وليس حلولا محل أجهزة الشركة بإتخاذ القرار مكانها

وليست مهمته . لا يفرض وجهة نظره في تسيير شؤون الشركة كي يصبح شريكا مؤثرا فيها
 .مشاريع كما يزعم البعض، إنما هو يؤيد لوجهة نظر موافقة للمصلحة الجماعيةإدارة ال

وختام القول عن الجزاءات المرصودة لتعسف الأقلية خاصة مع غياب النصوص     
القانونية الجزائرية في هذا الصدد ترجع إلى أن السلطة التقديرية للقاضي في تقرير هذا 

معطيات القضية آخذا في ذلك بعين الاعتبار مصلحة الجزاء وفق ما تمليه عليه وقائع و 
وما يمكن التنويه له أنه لا يجب المبالغة في تدخل . الشركة والمصلحة المشتركة للمساهمين

                                       
1
 -A. Constantin, La tyrannie des faibles, de minorité en droit des sociétés, éd. Dalloz, 2003, 

p. 231. 
2 - Cass. Com. 09 mars 1993, (aff. Flandin), préc. 
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القاضي رغم فعالية الجزاء وذلك لما يشمله من مخاطرة على سير الشركة وحياتها بأخذ 
 .مكان سلطة الأغلبية في الجمعية العامة
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 المسؤولية الجزائية الناجمة عن الإخلال بمبدأ المساواة : ثانيالمبحث ال

بالتالي حماية و  حرصا من المشرع على ضمان تحقيق المساواة  بين المساهمين   
حقوقهم داخل الشركة التي إستثمروا فيها أموالهم، فقد وفر لهم وسائل وآليات لهذه الحماية 

يمكن المساهم من ممارسة هذا الحق، لابد من  وحتى. والتي تشكل حقا للرقابة على الشركة
توفير تغطية قانونية قوية تضمن عدم المساس بها من طرف القائمين بالإدارة وذلك من 
خلال تقرير عقوبات جزائية تضع حدا لكل التجاوزات والانحرافات الصادرة من طرف مسيري 

 .الشركة في حق الشركة والمساهمين

وضعية الشركة، إن كانت منتمية لبورصة القيم  وتختلف هذه الجزاءات حسب 
وفي كلا الحالتين فرض المشرع عقوبات لردع التعسفات القائمة في شركة . المنقولة أم لا

 .المساهمة بالمساواة بين المساهمين

 المسؤولية الجزائية في شركة المساهمة: المطلب الأول

من خلال تجريم مجموع الأفعال  تتجسد الحماية الجنائية لحقوق المساهم في شركة    
التي تشكل اعتداء ومساسا بحقوق الشركة والمساهمين، سواء الحقوق المالية منها أو 

وتقوم الحماية الجنائية للشركة بتغطية كل مراحلها، من تاريخ تأسيسها إلى يوم . الإدارية
لى تحقيق كما يهتم المشرع بحماية حقوق المساهمين داخل الشركة ويحرص ع. تصفيتها

. المساواة بينهم في جميع الحقوق، خاصة تلك المتعلقة بالممارسات في الجمعيات العامة
 .وعليه، فإن كل اعتداء على هذه الحقوق يعتبر جريمة

فمنها ما يتعلق بمرحلة تأسيس الشركة وتسييرها، ومنها ما . وتختلف تلك الجرائم  
تقرر لحماية حقوق المساهمين في الشركة بشكل يتعلق بالذمة المالية للشركة، وجرائم أخرى ت

. وسنقتصر دراستنا على الجرائم التي يكون موضوعها مصلحة وحق مباشر للمساهم. مباشر
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ثم الحماية ( الفرع الأول)وبذلك سنسلط الضوء على الحماية الجنائية للحق في الإعلام 
 (.الفرع الثاني)الجنائية للحق في التصويت 

 حماية الجنائية للحق في الإعلامال: الفرع الأول

الحق في الإعلام من الحقوق الأساسية والمهمة بالنسبة للمساهم في رأسمال  يعتبر 
الشركة وذلك لأنه الوسيلة المفضلة التي يرجع إليها لكي يمارس حقوقه الأخرى المختلفة في 

وما يصدر عنها من  الشركة من متابعة أعمال الإدارة ومراقبتها والمساهمة في حياة الشركة
قرارات تهدف توظيف أموالها، فقد نظم القانون التجاري مجموعة من الجرائم يسعى من 

 . ورائها المشرع تفعيل حق المساهم في الإعلام

 جريمة عدم إرسال الوثائق للمساهمين: البند الأول

ج  إلى .د 21.111يعاقب بغرامة من "من القانون التجاري، فإنه  181وفقا للمادة    
رئيس شركة المساهمة والقائمون بإدارتها أو مديريها العامون الذين لم . ج.د 211.111

 :يوجهوا لكل مساهم نموذج وكالة إذا كان قد طلبه بالإضافة إلى

 قائمة القائمين بالإدارة-8

 بيان أسبابها،و  نص مشاريع القرارات المقيدة في جدول الأعمال -2

 ن لمجلس الإدارة عند الإقتضاء،بيان مختصر عن المرشحي -5

 مندوبي الحسابات التي تقدم للجمعية،و  تقارير مجلس الإدارة -0

الميزانية،إذا كان الأمر يتعلق و  الأرباحو  حساب الخسائرو  حساب الإستغلال العام -3
 ".بالجمعية العامة العادية
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ع ،فهل هي تفيد والملاحظ للوهلة الأولى كثرة المعلومات المطلوبة من طرف المشر     
أن معظمها و  المساهم، وإن فرضنا أنها تفيده فهل له القدرة على إستيعاب مضمونها، خاصة

 . يتعلق بالمحاسبة

هذا هو الركن و  و تنشأ هذه الجريمة عند عدم وضع تحت تصرف المساهم الوثائق المذكورة
مة حتى في حالة عدم تقع هذه الجريو  .المادي أما الركن المعنوي فلم يشترط المشرع العمد
 .1وجود نية من طرف المعتدي على الحق في الإعلام

و الملاحظة بالنسبة لهذه الجريمة هو ضآلة العقاب مقارنة مع حق المساهم في   
 .الحصول على الوثائق

 جريمة عدم وضع الوثائق تحت تصرف المساهمين: البند الثاني

دج إلى  21.111لية من يعاقب بغرامة ما"ج على.ت.ق 189تنص المادة    
القائمون بإدارتها أو مديريها العامون الذين لم يضعوا و  دج رئيس شركة المساهمة 211.111

، وعددت المادة مجموعة من ..."تحت تصرف كل مساهم بمركز الشركة أو مديرية إدارتها
ذة في الوثائق التي تبين وضع الشركة وأهم تطورات الشركة وكل حيثيات والإجراءات المتخ

 .المشاريع الجديدة وكذا المقترحات

ج أن المشرع قد إعتمد .ت.من ق 189المادة و  181الملاحظ من خلال إسقراء المادة و  
في هذه و  .على جزاءات مالية متعلقة بالغرامة فقط، دون ذكر عقوبة الحبس المقيدة للحرية

تصارها على المال فحسب، تفقد فعاليتها لإقو  الحالة قد تكون العقوبة المالية غير مؤثرة
بالتالي لا يكون رادعا و  أن المبلغ المحدد يعد زهيدا مقارنة مع جسامة المخالفةو  خاصة

                                       
ذ الباحث للدراسات القانونية، المجلد الثاني ،العدد مقران سماح، الإعلام كآلية لحماية المساهم في شركة المساهمة، مجلة الأستا:أنظر- 1

 .001،ص 2187الثامن،جامعة لمسيلة ، ديسمبر 
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لذلك يستحسن أن . للمخالف، ما يؤدي إلى إضعاف الحماية الممنوحة للحق في الإعلام
 . يراجع المشرع النصوص العقابية لتقوية الحماية لحقوق المساهمينو  يتدارك الأمر

بحيث ألغى الأحكام . الذي ذهب لأبعد من نظيره الجزائري  1مقارنة مع المشرع الفرنسي 
إستبدلها بأوامر التنفيذ بإعتبارها تلزم الهيئة الإدارية للقيام و  الجزائية المتعلقة بحق الإطلاع

 .بواجبها تحت طائلة الإكراه المدني

القضاء من أجل العمل على كما يعترف المشرع الجزائري للمساهم بحق اللجوء إلى  
من القانون التجاري،  615فوفق نص المادة . 2إرغام جهاز الشركة على تنفيذ إلتزامه

للمساهم الحق في اللجوء إلى القضاء على سبيل الإستعجال من أجل الحصول على أمر 
الجهة المختصة للشركة بتبليغه بالوثائق التي له حق الإطلاع عليها،وذلك تحت طائلة 

 .كراه الماليالإ

و الملاحظ أنه عندما يتعلق الأمر بوضع الوثائق تحت تصرف المساهم فهل هذا ممكن في 
وحتى الإرسال تلك الوثائق  , شركات المساهمة الكبيرة التي تتضمن عدد كبير من المساهمين

لتزام كبديل لذلك فيمكن استعمال الطرق الحديثة لتنفيذ هذا الالتزام، فلا يعد الاو  .أمر مكلف
 .عبء لا بالنسبة للشركة ولا بالنسبة للمساهم

 .  وكسائر معظم الجرائم، لا تكتمل الجريمة إلا بإثبات ركن مادي وآخر معنوي   

يتمثل الركن المادي في الفعل وذلك بعدم وضع جهاز الإدارة للشركة الوثائق التي و  *  
د ألزم المشرع الجزائري مجلس عددها المشرع تحت تصرف المساهمين في الآجال المحددة،فق

الإدارة بتمكين المساهمين مهما كان عدد أو نوع أو شكل الأسهم التي يملكونها، من فحص 

                                       
1 -Art- L- 242- 14 C.Com.fr. abrogé par l’art-122-20 de la loi n°2001-420 du 15 mai relative 

aux nouvelle régulations économique. 
ل القاضي لحل الخلافات بين المساهمين في ظل القانون التجاري، دراسات قانونية، مجلة سداسية بوعزة ديدن، بعض حالات تدخ: أنظر - 2

 . 86. ، ص16، عدد 2119تصدر عن مخبر القانون الخاص الأساسي، جامعة أبو بكر بلقايد ،تلمسان، 
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شفافة عن سير أعمال الشركة و  الوثائق التي يرونها ضرورية قصد تكوين صورة واضحة
 .ووضعيتها المالية 

إنعقاد الجلسة سواء كانت الذي يمارس قبل و  فالجنحة هنا تشكل حق الإطلاع المؤقت  
الذي و  ذلك وفق ما يمليه جدول الأعمال،و كذا حق الإطلاع الدائمو  عادية أو غير عادية

   .1يمارس على مدار السنة

فلا يشترط فيها . أما الركن المعنوي لهذه الجريمة، فالمشرع لم يعتبرها من الجرائم العمدية* 
المتمثل في و  تتطلب إثبات القصد الجنائي العامإلا أن ذلك لا يعني أنها لا .2عنصر العمد

 . و بذلك لا يشترط هنا إثبات نية الإضرار بمصالح المساهم.العلم بالقانون قصد مخالفته

فهناك من يرى أن مجرد عدم إحترام مرتكب الجريمة لحق لحق المساهمين المحمي قانونا   
 .3لو كان حسن النيةو  يعد سببا كافيا لمساءلته حتى

 الحماية الجزائية لحق المساهم في الإستدعاء للجمعيات العامة: بند الثالثال

تعتبر الجمعية العامة جهاز جماعي للشركة باعتبارها شخص معنوي تسند إليه  
وهي تضم، مبدئيا، كل . مجموعة من الصلاحيات وتصدر قرارات تعبر بموجبها عن إرادته

 .  عاء هؤلاء بالطرق القانونيةفيتعين إذن استد. المساهمين في رأسماالها

 إستدعاء الجمعية العامة : أولا

يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر "ج على أنه.ت.ق 183تنص المادة     
أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط رئيس . ج.د 211.111إلى . ج.د 21.111وبغرامة من 

ى إنعقاد الجمعية العامة العادية في شركة المساهمة أو القائمون بإدارتها والذين لم يعملوا عل

                                       
 .ج.ت.ق 189المادة - 1
 .279. عبد الباقي خلفاوي، المرجع السابق، ص: أنظر -2
 .212لبة ريمة، المرجع السابق،صب:أنظر- 3
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ستة أشهر التي تلي إختتام السنة المالية، أو عند تمديد في الأجل المعين بقرار قضائي، أو 
للمصادقة عليها  303من المادة  5و 2لم يقدموا المستندات المنصوص عليها في الفقرتين 

 ".من طرف الجمعية المذكورة

عية العامة قد يحمل في طياته تعطيل لعدم مباشرة وعليه فإن تعطيل إنعقاد الجم   
 .الرقابة ومعاقبة المخالفين

. كما يشترط في الفاعل وصف خاص وهو أن يكون عضو مجلس الإدارة أو رئيسه  
 .1وبمعنى المخالفة، فإنه من لا يحمل هذه الصفة فقد لا يكون شريكا، لا فعليا ولا أصليا

 :ركنين ولإكتمال هذه الجريمة يجب توافر 

وهو تسبب أحد القائمين بالإدارة أو كلهم في عدم دعوة الجمعية العامة في : الركن المادي* 
ج  فإن المشرع يتابع رئيس مجلس .ت.ق 187بالرجوع إلى نص المادة و  .الآجال المحددة

يوما  53الإدارة بمفرده إذا تقاعس أو تماطل في إعلام المساهمين بتاريخ الإجتماع خلال 
الأقل من التاريخ المحدد للإنعقاد بإرسالهم الطلب قبل مرور الأجل القانوني مع دفعهم على 

 .نفقات الإرسال بموجب رسالة موصى عليها مع العلم بالوصول 

من جهة أخرى و  وبالتالي فإن أصابع الإتهام تتجه نحو الرئيس بإعتباره هو المدير من جهة 
في تحمل المسؤولية عند عدم الإلتزام بأحد أشكال فإنه يأتي على رأس القائمين بالإدارة 

 .دج811.111دج إلى 21.111تتراوح العقوبة ما بين و  الإعلام المقررة للمساهمين

وهي العلم والإرادة في تعطيل أو عدم دعوة الجمعية العامة للإنعقاد في : الركن المعنوي * 
الجنحة لا تتطلب بالضرورة توافر فهذه .بالتالي الإضرار بمصالح المساهمو  .الميعاد المحدد

                                       
. ، ص8993النظرية العامة للجريمة، دار النهضة العربية،  -عمر السعيد رمضان، شرح قانون العقوبات، القسم العام، الجزء الأول : أنظر - 1

831. 
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القصد الجنائي لتقوم العقوبة ،كما أن إثبات سوء النية غير ضروري لأن نية الإضرار 
 . مفترضة

فحرمان المساهم من الحضور إجتماع الجمعية العامة من طرف أعضاء الإدارة يحمل    
فة مستجدات في طياته سلسلة من التجاوزات على حق المساهم من خلال منعه من معر 

كذا حرمانه و  عدم قدرته على ممارسة حقه في الرقابة على أعمال القائمين بالإدارةو  الشركة
بالنتيجة تباين في إتخاذ القرار بين المساهمين و  من حقه في الإتخاذ القرار الذي يراه مناسبا،

لمراكز بين من يعلم بذلك  ما يولد إختلال في  او  حضر الإجتماعو  بين من تلقى الدعوة
 .محروم منهو  القانونية بين مستفيد من حقه

 إستدعاء المساهم: ثانيا

فالحق في إستدعاء المساهم لحضور الجمعية العامة من الحقوق الأساسية          
التصويت و  فبحضوره يتمكن من إبداء رأيه.المعترف بها، كما يمثل آخر مرحلة لإعلامه

بناءا على ذلك يحق له و  يقة بملكية السهم ،فهو يعد من الحقوق الشخصية اللص.فيها
هو و  المطالبة بإبطال الجمعية المنعقدة بسبب إنعدام شرط قبلي من شروط إنعقادها ألا

كما يتم إستدعاء المالكين الشركاء للأسهم المشاعة بصفة فردية، كما . إستدعاء المساهم
 . 1لجمعيات العامة غير العاديةمالك الرقبة في او  تستدعي الجمعية العامة العادية المنتفع

يعاقب و  بناءا على ما سبق يحق لهؤلاء رفع دعوى المسؤولية في حالة عدم إستدعائهم،  
دج إلى  21.111رئيس شركة المساهمة أو القائمون بإدارتها بغرامة مالية تتراوح من 

جمعية  دج رئيس شركة المساهمة أو القائمون بإدارتها الذين لم يستدعوا لكل211.111
بغض النظر إن كانت عادية أو غير عادية في أجل قانوني أصحاب الأسهم الحائزين منذ 

                                       
توراه في القانون ،جامعة حماية الإدخار المستثمر في القيم المنقولة في القانون الجزائري،رسالة دك آية مولود فاتح،:أنظر_ 1

 .852،ص 2182مولود معمري ،تيزي وزو،كلية الحقوق والعلوم السياسية،جويلية 
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شهر واحد على الأقل على سندات إسمية ،إما برسالة عادية أو برسالة موصى عليها على 
 .1نفقتهم إذا كان قد نص عليها في القانون الأساسي أو بناءا على طلب المعنيين بالأمر

عقوبة أخرى تتراوح بالحبس من شهرين إلى  2هذا الحق فقد أضاف المشرع نظرا لأهمية  
ستة أشهر التي تلي إختتام السنة المالية،أو عند التمديد في الأجل المعين بموجب قرار 

 . ذلك حماية للمساهم من تحايل مسيريهاو  .قضائي

همة أو يلتزم رئيس شركة المسا: "من نفس القانون على أنه 152وتنص المادة    
بسبب الخسائر الثابتة  –القائمون بإدارتها في حالة ما أصبح المال الصافي للشركة 

أشهر  0أقل من ربع رأس المال بإستدعاء الجمعية العامة في خلال  -بمستندات الحساب
و إلا  عوقبوا بالحبس من شهرين إلى ...التي تلي المصادقة على الحسابات المثبتة للخسائر

 ". دج أو بإحدى هاتين العقوبتين 811.111دج إلى  21.111مة مالية من بغراو  أشهر 6

لم يكتفي المشرع الجزائري بحماية المساهم أثناء حياة الشركة بل حتى عند تصفيتها فقد    
دج إلى  21.111بغرامة مالية من و  فرض عقوبة بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر

صفي الشركة الذي لم يستدع عمدا الشركاء في دج أو بإحدى هاتين العقوبتين م 211.111
 إخلاء ذمته من توكيلهو  على إبراء إدارتهو  نهاية التصفية لأجل البث في الحساب النهائي

لم يطلب من القضاء المصادقة و  إثبات إختتام التصفية أو لم يضع حساباته بكتابة المحكمةو 
 .  3 770ذلك في الحالة المنصوص عليها في المادة و  عليها

من خلال ما سبق يتضح أن المشرع الجزائري أولى إهتمام كبير بإعلام المساهم في شتى   
مراحل حياة الشركة لما له من أهمية في تحقيق المعرفة المستنيرة المتساوية المعتمد عليها 

 .في إتخاذ القرار المناسب بدون ترجيح كفة على أخرى 

                                       
 ج.ت.ق 186المادة _ 1
 ج.ت.ق 183المادة _ 2
 ج.ت.ق 151المادة _ 3
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 ي التصويت الحماية الجنائية للحق ف: الفرع الثاني

يعد حق المساهم في التصويت من الحقوق الأساسية التي تؤثر إيجابا أو سلبا في حياة      
في بعض الأحيان قد تستغل هذه الأصوات كإكراه و  الشركة، حيث تتخذ القرارات على أساسه

الأقلية في التصويت في إتجاه معين، ما يؤدي إلى المساس بمبدأ المساواة بين المساهمين 
 .في حرية التصويت 

 التصويت بدون صفة :البند الأول 

يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر : " من القانون التجاري على أنه 180نصت المادة   
: دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط 211.111دج إلى  21.111إلى سنتين وبغرامة من 

ين مباشرة أو بواسطة كل من يتقدم زورا للمشاركة في انتخابات مجلس المساهم -2... 
 ".شخص آخر كمالك للأسهم

. فهو يشمل كل الجمعيات، سواء كانت عادية أو غير عادية. وهذا النص جاء عاما
 :ويجب أن تتوافر على شروط

التقدم زورا للتصويت سواء بصفة مباشرة أو بواسطة شخص آخر والتظاهر : الركن المادي* 
لإدعاء يعني الإستفادة بحق مع العلم أنه ليس هذا او  بصفة المساهم أي كمالك للأسهم؛

،فالنص صريح 1المشاركة في التصويت أي ممارسته بالفعلو  صاحب الحق الحقيقي
 ". المشاركة في إنتخاب الجمعية العامة"يقول

والمتمثل في سوء النية أي أنه لا يملك أي صفة للمشاركة في التصويت  : الركن المعنوي * 
ولا يهم إن كان تصويته يؤثر أم لا في إتخاذ القرار فالنص صريح الجمعية لكنه يشارك، 

                                       
-2181يلة،سهام مسعودة لحرش،حق المساهم في التصويت لدى الجمعيات العامة،مذكرة ماستر ،جامعة محمد بوضياف المس: أنظر_1

 .78،ص2189
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لم يقل كل من صوت أو أثر في نتيجة و  "كل من تقدم للمشاركة في إنتخاب الجمعيات"
 .التصويت،فسوء النية يكون مفترضا

 المساس بحرية التصويت: البند الثاني

ن ثلاثة أشهر إلى يعاقب بالحبس م: "من القانون التجاري أنه 180تنص المادة 
 -5: ...دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط 211.111دج إلى  21.111سنتين وبغرامة من 

كل من حصل على منح أو ضمانات أو سمح له بمزايا الاستفادة من التصويت في إتجاه ما 
 ...".أو يمتنع عن المشاركة فيه وكذلك الأشخاص الذين ضمنوا أو وعدوا بهذه المزايا

يشترط أن يكون هذا الإمتياز مبلغ مالي، بل يمكن أن يكون منصب في الشركة، أو  لاو   
أجر يتفاوت أجور مقيمي الإدارة الآخرين، فالنص يذكر مزايا دون تحديد نوعها، فيكفي أن 

 .1يكون الإتفاق يهدف لتأثير على التصويت في إتجاه معين

بين المساهم الذي له حق  و يتمثل في إتفاق مسبق:فيجب أن يتوفر ركن مادي * 
التصويت والغير الذي يمكن أن يكون مساهما آخر أو يكون شخص غريب عن الشركة 

 .بينهما مصالح

الإرادة بمحاولة التأثير على و  تتوفر لديه العلمو  فيكون المخالف سيء النية: الركن المعنوي *
 .التصويت في إتجاه معين

 التصويت من طرف الجهاز الإداري التعسف في إستعمال حقوق : البند الثالث

يعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى "ج على أنه.ت.ق 188/3حيث تنص المادة   
: دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط 211.111دج إلى  21.111خمس سنوات وبغرامة من 

رئيس شركة المساهمة والقائمون بإرادتها أو مديروها العامون الذين يستعملون عن  -0...
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ء نية وبهذه الصفة ما لهم من السلطة أو حق في التصرف في الأصوات إستعمالا سو 
يعلمون أنه مخالف لمصالح الشركة لبلوغ أغراض شخصية أو لتفضيل شركة أو مؤسسة 

مثل إستعمال القائمون بالإدارة التوكيلات ".أخرى لهم فيها مصالح مباشرة أو غير مباشرة
 .على بياض لخدمة مصالحهم

كونهم المؤهلين -سابق الذكر-فيشترط أن يرد الفعل من صاحب الصفة : كن الماديالر *  
و كذلك إستعمال السلطة أو الحق في التصرف بالأصوات بما .لتلقي أصوات المساهمين

 .يخالف مصلحة الشركة

ولا يقصد بكلمة السلطة هنا الوكالة التي تمنح لمقيم الإدارة من المساهمين لتمثيلهم في   
عيات فحسب،ولكن السلطة في حالة الصفقات المبرمة بإسم الشركة من طرف القائم الجم

 . بالإدارة لمصلحته الشخصية لا لمصلحة الشركة

سوء النية بالعلم والعمد إلى الإستعمال التعسفي للسلطة والتخطيط : الركن المعنوي * 
مصلحة الشركة بغية  فالمسير الذي يقوم بإستعمال السلطة أو الأصوات ضد.لإضرار الشركة

بلوغ أهداف شخصية أو تفضيل شركة أو مؤسسة أخرى له فيها مصالح فلا يمكن تصرفات 
مثل هذه تكون صادرة من شخص حسن النية، فبمجرد تحقق هذه الأفعال يفترض سوء 

 .1النية

 ضمان مبدأ المساواة في ممارسة حق التصويت: البند الرابع

دج إلى  21.111يعاقب بغرامة مالية من "أنهج على .ت.ق 128تنص المادة     
دج رئيس الجلسة وأعضاء مكتب الجمعية الذي لم يحترموا أثناء إجتماع جمعية  31.111

 ".الملحقة بالأسهمو  المساهمين الأحكام المتعلقة بحقوق التصويت
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القانون الأساسي مع و  وذلك من خلال توزيع الأصوات بحسب ما ينص عليه القانون    
 .مبدأ المساواة و  هم التي يملكها كل مساهم،و يجب المراعات في ذلك مبدأ التناسبالأس

 رباحتوزيع الأ و  في الاكتتاب  ةفضليجزاء المساس بحق المساهم في الأ: رع الثالثالف
التي كفل المشرع حمايتها تحت طائلة الردع القانوني، و  من بين الحقوق الأساسية للمساهم   

 (.ثانيا)الحق في الحصول على أرباح و  (أولا)الأفضلية الحق في الإكتتاب ب

 ةلحق المساهم في الافضلي ةالقانوني يةالحما :أولا
أكد على عدم و  على ضرورة إحترام حق المساهم في الأفضليةنص مشرع الجزائري فقد    

 ذلكو  كفل ذلك بتوقيع عقوبة ماليةو  المساس به بذكر الحالات التي تعتبر تجاوز على حقه
 ةالمساهم ةدج رئيس شرك 01.111 لىإ  دج 21.111 من ةيعاقب بغرام"نه أعلى  1بنصه

 :س المالأر  ةالذين لم يقوموا عند زيادو  مديرها العامون و  دارتهاالقائمون بالإو 
كتتاب في الإ ةفضليسهم التي يملكونها للتمتع بحق الأالأ ةالمساهمين حسب نسب ةفادإب -8

 .ةسهم النقديبالأ
كتتاب فتتاح الإإبتداء من تاريخ إقل يوما على الأ 51جل أذين لم يتركوا للمساهمين ال -2

 .كتتابليمارسوا حقهم في الإ
على المساهمين بسبب عدم وجود  ةصبحت متوفر أسهم التي الذين لم يقوموا بتوزيع الأ -5

للنقد  ةبلسهم القاكتتبوا في الأإعلى المساهمين الذين  ةكتتاب التفاضليعدد كاف من الإ
بما  ةكتتاب فيه عن طريق التفضيل بالنسبسهم يفوق العدد الذي يجوز لهم الإوعددا من الأ

 .يملكونه من حقوق 
 . "كتتابلإفي ا ةفضليلحق الأ ةالعام ةلغاء الجمعيإ ةفي حال ةحكام هذه المادألا تطبق  

في آن واحد  ردعيةو  الملاحظ أن المشرع في كل مرة يتدخل بنصوص قانونية منظمةو    
لمنع التجاوزات على حق المساهم في الأفضلية فأكد على ضرورة عدم حرمانه من حقه في 
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في الآجال المحددة قانونا لتمكينهم من ممارسة حقهم في الإكتتاب و  الأفضلية بحسب نسبته
على قدم المساواة ، وهنا تكون المساواة من نفس الفئة أي كل من يملك حق الأفضلية في 

 .تتاب يمكن له أن يحتج بهذه المادة في حالة وقوع تجاوزات في حقهالإك
يرجع سبب التجريم هو حماية المساهمين من الأفعال غير المشروعة الصادرة من و    

تحميلهم المسؤولية الضرر اللاحق بهم نتيجة تلك التجاوزات التي و  القائمين على الإدارة
 . تخلق إختلال في المساواة بين المساهمين

 جريمة توزيع أرباح صورية :ثانيا
جنحة توزيع أرباح صورية بغياب الجرد أو بوجود جرد مغشوش، فمن المفروض أن     

ليست خيالية،فالأرباح الصورية هي و  تكون الأرباح القابلة للتوزيع على المساهمين حقيقية
 .1احا حقيقيةتلك الأرباح الموزعة على المساهمين بدون أن تكون الشركة قد حققت أرب

فقد تكون نتيجة إعداد ميزانية خاطئة لا تحتوي على بيانات صحيحة في تقديرها للمبالغ   
إضهار أن الشركة في وضعية و  الغيرو  الخصوم بهدف تضليل  المساهمينو  المقدرة للأصول

 . 2مالية جيدة
ولذلك . راريتهاستمإو  ةالشرك ةفعال التي تمس بمصلحمن بين الأ ةتعد هذه الجريموعليه     

 ةيعاقب بالحبس من سن": نهأعلى  ق ت ج  8/ 188نص المشرع الجزائري في نص الما
هاتين  بإحدىو أ  دج 211.111 لىإ  دج 21.111من  ةبغرامو  لى خمس سنواتإ ةواحد

مديرها العامون الذين يباشرون و  دارتهاإالقائمون بو  ةالمساهم ةالعقوبتين فقط، رئيس شرك
و تقديم قوائم جرد أللجرد  ةعلى المساهمين بدون تقديم قائم ةرباح صوريأعمدا توزيع 

 .ةمغشوش
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وترجع علة تجريم توزيع أرباح صورية إلى مساسها برأس مال الشركة إذ أنه إذا لم يحقق   
الربح فإن عملية التوزيع سوف تتم بالإقتطاع من رأس المال أو بإنقاص أصل من أصول 

أخرى،تعتبر وسيلة من وسائل النصب، فهو يحرك سلسلة من  من جهةو  الشركة من جهة،
. الأعمال التي تنتهي بإقتراف النصب، ما دفع المشرع للتدخل بهدف القضاء على الجريمة

المساهمين بإعتبار أن لجوء القائمين بالإدارة إليه و  فهذه الجريمة تؤدي إلى الإضرار بالشركة
سوء تسييرهم بتوزيع و  إخاء فشلهمو  ة في تطوريهدف لإيهام المساهمين بأن نشاط الشرك

 .أرباح صورية

 ةخيان ةبهذا تحتوي على فكر و  دائنيهاو  ةضد الشرك ةوريا تعد جريمصرباح الأتوزيع عليه و   
نشاء مركز لإ ةحتياليإستعمال طرق إلمصالح الغير ب ةولكنها في نفس الوقت مهدد ةمانالأ

 ةجيد ةقتصاديإ ةفي صح ةن الشركأدون قن يعتيضبين جدد ومقر تمالي مزيف قد يجلب مكت
 .1حتيالالإو  النصب ةلى فكر إيبعث  ةالغش في هذه الحالو 

 ةليست خياليو  ةللتوزيع على المساهمين حقيقي ةرباح القابلن تكون الأأفمن المفروض  
قد حققت  ةن تكون الشركأللمساهمين بدون  ةرباح الموزعهي تلك الأ ةوريصرباح الفالأ

في  ةلا تحتوي على بيانات صحيح ةخاطئ ةعداد ميزانيإ  ةو قد تكون نتيجأ ةحقيقي رباحاأ
ن أظهار إو  الغيرو  الخصوم بهدف تضليل المساهمينو  صوللأل ةتقديرها للمبالغ المقدر 

 . 2ةفي وضعيه ماليه جيد ةالشرك
 :تتمثل في ركنان ةوتتكون هذه الجريم

ارة بتوزيع الأرباح أو الفوائد على خلاف وذلك بقيام عضو مجلس الإد: الركن المادي/1
تتحقق فيه واقعة و  بالتالي يجب أن يقع توزيع الأرباح فعلاو  نظام الشركة أو لأحكام القانون،

 .الغش،و التي تتخذ صورتين عدم وجود الجرد أو وجود جرد غير صحيح

                                       
1
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المحاسبين و  يرينتعتبر الصورة الألى ناذرة الوقوع عمليا ذلك لأنه مهما بلغ إهمال المسو   
معرفة الوضع المالي للشركة، و  فإنه لابد من وجود وثائق كتابية تمكنهم من محاسبة الشركاء

حتى ذلك الوضع المالي قد يتعمد المسريين إخفاؤه من خلال إعداد موازنة ظاهرها و  إلا أنه
 . 1صحيح إلا أن محتواها لا يعكس الحقيقة

عمدية التي يتخذ فيها الركن المعنوي صورة القصد تعد من الجرائم ال :الركن المعنوي /2
تكون له إرادة و  الإرادة، فيعلم القائم بالإدارة الجاني بصفة الصورية،و  الجنائي بعنصرية العلم

 .2تتجه لتوزيع الأرباح الصورية مما يقتضي توافر سوء النية
 جزاء إخلال محافظ الحسابات بمبدأ المساواة:الفرع الرابع

المشرع على ضرورة تولي مهمة و  تأكيد معظم التشريعاتو  مية محافظ الحساباتنظرا لأه  
الرقابة الخارجية محافظ الحسابات بإعتبار أنه يملك الخبرة الفنية التي لا تتوافر في جميع 

معلومات و  بحكم مكانته تمكنه من الإطلاع على مختلف سنداتو  المساهمين، خاصة أنه
الحريص على تحقيق تطبيق مبدأ المساواة بين جميع و  الشركة، فهو حارس المشروعية

 .المساهمين داخل الفئة الواحدة

بالتالي يخل بمبدأ و  إلا أنه قد يستغل هذه المكانة بشكل بشكل معاكس فيضر المساهمين 
إدانة محافظ الحسابات جزائيا إذا خالف و  المساواة، الأمر الذي دفع المشرع الجزائري للتدخل

تنظم كيفية أدائه لوظيفته الرقابية سواء كانت بصفته فاعلا أصليا أو مساهما  القواعد التي
 .فيها
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 محافظ الحسابات فاعلا أصليا :أولا

 ةللشرك ةالمالي ةالوضعي ةذلك للرقابو  وب الحساباتذلتعيين من ةشركات مساهم مشرع ألزم 
مام منحه أو  حقيق ذلكللت ةالمساهمين فقد منحه السلطات الواسعو  ةالشرك ةلمصلح ةحمايو 

من  62هذا ما جاءت به الما و  ةالجزائي ةللمتابع إخضاعهكان لابد من  ةالسلطات واسع
المحاسب المعتمد و  يتحمل خبير المحاسب ومحافظ الحسابات ةالمتعلق بالمهن 81/81قانون 

 :لتزام القانونيعن كل تقصير في القيام الإ ةالجزائي ةالمسؤولي

 :كيد معلومة كاذبةجنحة تقديم أو تأ-1

إن مسؤولية منذوب الحسابات على ضمان نوعية المعلومة المالية تجعله بالنتيجة مسؤولا   
كل مراقب يتعمد  من هذا المنطلق فإن و  .1عن عدم مطابقة هذه الأخيرة مع بعض الحقائق

 ةتعلقم ةيعتبر مرتكبا لجريم ةللشرك ةالمالي ةكيدها عن الحالأو تأ ةعطاء معلومات كاذبإ 
 "نهأعلى  من ق ت ج 151/8ما جاءت به نص الما لهذا وفقا و  ة،المساهم ةشرك ةبمراقب

حدى إو بأ 311 111 لىإ 21 111 من ةبغرامو  سنوات ةلى خمسإ ةيعاقب بالسجن من سن
كيدها عن أو تأ ةعطاء معلومات كاذبإ  دوب للحسابات يتعمذهاتين العقوبتين فقط كل من

 ...".ةالشرك ةحال

المتمثل في قيام محافظ الحسابات بتقديم و  للجريمة في السلوك الإيجابي لركن الماديفا  
تقديم  2جرم المشرع الجزائري تقرير عن الوضعية المالية للشركة بصورة مخالفة للحقيقة، و 

للبث  ةالمدعو  ةغير العادي ةالعام ةللجمعي ةفي التقرير الخاص الموج ةبيانات غير صحيح
 .كتتاب المساهمين إلتفاضلي في لغاء الحق اإفي 
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فالمشرع حصر المعلومات الكاذبة في تلك المتعلقة بالوضعية المالية للشركة محل    
الوضعية المالية للشركة،في حين و  كأن مهمة المنذوب لا تتعدى مراقبة الحساباتو  المراقبة،

قة بممارسة المهمة أن مهمة هذا الأخير تتعدى ذلك فيمكن أن تكون المعلومات الكاذبة متعل
بصورة عامة، كأن يرتكب محافظ الحسابات جريمة تقديم معلومات كاذبة حول العقود التي 
تبرمها الشركة محل المراقبة ، أو أحد مسيريها، ويدخل في هذا النطاق سكوت محافظ 

 1الحسابات عن تجاوزات في الوضعية المالية للشركة أو المحاسبية للشركة محل المراقبة
ة مع نقص خبرة المساهم فهو يعتمد عليه للكشف عن هذه التجاوزات التي تمس خاص

 .بمصالحه فهو بمثابة الحارس الأمين على مبدأ المساواة 
للجريمة يتمثل في علم محافظ الحسابات بأن ما يقوم به هو جريمة  الركن المعنوي أما  

 .ات إلى علم الغيربالتالي إتجاه إرادة المندوب إلى نقل المعلومو  معاقب عليه
 :جنحة إفشاء السر المهني/2

 سلطاته يمكن لمحافظ الحسابات الإطلاع على حسابات الشركة          و  بحكم منصبه    
 بالتالي يكون على علم بأسرارها         و  مستنداتهاو  سجلاتهاو  دفاترهاو  وضعيتها الماليةو 
ذلك لعدم تعريض مصلحتها و  فشاءهاعدم إو  2مساهميها الحفاظ عليهو  من مصلحة الشركةو 

مع مراعات أحكام و  :"ج بنصها.ت.ق 85/8مكرر  783و هذا ما أكدت عليه الما .للخط 
مساعديهم ملزمون بإحترام سر المهنة فيما يخص و  الحسابات حافظالفقرات السابقة،فإن م

 ".المعلومات التي إطلعوا عليها بحكم ممارسة وظائفهمو  الأعمالو  الأفعال
الحسابات بإفشاء معلومات سرية خاصة بصفقة ما متعلقة بالشركة  حافظفقد يقوم م     

هذا الأخير يستغلها لمصلحته أو مصلحة أحد أقربائه فالمعلومة هنا و  لمساهم دون الآخرين

                                       
-2186بدي فاطمة الزهراء ،الرقابة الداخلية في شركة المساهمة،رسالة دكتوراه قانون الأعمال كلية الحقوق جامعة أبو بكر بلقايد،تلمسان: أنظر- 1

 .827،ص 2187
يجب :"ت المهنة بنصها المتضمن أخلاقيا 856-96من المرسوم التنفيذي رقم  6 المتعلق بالمهنة ، والما 81/18من القانون  78الما :أنظر- 2

 ".على أعضاء النقابة الإلتزام بسر المهنة في أداء مهنتهم
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هي حكر لهذا المساهم دون البقية ما ينجم عنه مساس بمبدأ المساواة بين المساهمين وقد 
 . إلى حد المساس بمصلحة الشركة يصل هذا الإستغلال 

تطبق أحكام قانون العقوبات المتعلقة بإفشاء "...ج على أنه.ت.ق 511/2كما تنص المادة  
 ". سر المهنة على مندوبي الحسابات

يعاقب بالحبس من "التي تنص على أنه 1ج.ع.من ق 518/8بالرجوع إلى نص المادة و  
 الصيادلةو  الجراحون و  دج الأطباء 3.111إلى  311بغرامة من و  شهر إلى ستة أشهر

جميع الأشخاص المؤتمنين بحكم الواقع أو مهنة أو الوظيفة الدائمة أو المؤقتة و  القابلاتو 
 أفشوها في غير الحالات التي يوجب عليهم فيها القانون إفشاءهاو  على أسرار أدلى بها إليهم

 ".يصرح لهم بذلك و 
منع إفشاء السر المهني و  الرغم من حرصه على تنظيمفالملاحظ أن المشرع الجزائري على   

كل أشخاص "إلا أنه لم يخصه بعقوبة خاصة به بل أحاله إلى قانون العقوبات تحت تعبير 
كل من يعمل " 2،و أضاف في المادة التي تليها"المؤتمنين بحكم الواقع أو المهنة أو الوظيفة 

ء إلى أجانب أو إلى جزائريين يقيمون أدلى أو شرع في الإدلاو  بأية صفة كانت في مؤسسة
في بلاد أجنبية بأسرار المؤسسة التي يعمل فيها دون أن يكون مخولا له ذلك يعاقب بالحبس 

 .دينار 81.111إلى  311بغرامة من و  من سنتين إلى خمس سنوات
ثة إذا أدلى بهذه الأسرار إلى جزائريين يقيمون في الجزائر فتكون العقوبة الحبس من ثلاو   

 ".دينار 8.311إلى  311بغرامة مالية من و  أشهر إلى سنتين
الحسابات ممن تقصدهم هذه المادة خاصة عندما يقول بأية  حافظومنه يمكن إعتبار م  

 .صفة كانت شرع أو أدلى بأسرار المؤسسة التي يعمل فيها

                                       
صفر  81المؤرخ في  836-66والمعدل والمتمم للأمر رقم  2110أبريل  21الموافق ل  8003شوال  89المؤرخ في  16-20القانون رقم  - 1

 .2120-10-51الصادرة بتاريخ  51يدة الرسمية رقم الجر والمتضمن قانون العقوبات  8966يونيو لسنة  1الموافق ل  8516

 .ج.ع.ق 512المادة _ 2
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ء السر،من أما فيما يخص أركان الجريمة الركن المادي فيتحقق بقيام المندوب بإفشا   
التي تعد من و  خلال الإبلاغ عن المعلومات التي توصل إليها أثناء أداء مهامه في الشركة

 .1قبيل الأسرار التي تظلها مظلة الحماية الجنائية
والإفشاء هو سلوك ينجم عنه إطلاع الغير على شيء كان مستورا،أو مجهولا، ما ينتج    

 .2آخر إنتقال المعلومة من السرية إلى العلنية بالمعنىو  عنه إنتهاك حرمة السر المهني،
الوقائع التي و  الحسابات بسرية المعلومات حافظأما الركن المعنوي للجريمة فيتمثل في علم م

 .إرادته في نقل المعلومات المشمولة بالسر المهني إلى علم الغيرو  أفشاها
 محافظ الحسابات شريكا للمسيرين :ثانيا 
 02قد عرفه المشرع الجزائري في الما و  ةالجزائي ةشكال المساهمأن شتراك شكل ميعد الإ 

لكنه ساعد بكل و  شتراكا مباشراإمن لم يشترك  ةيعتبر شريكا في جريم :"على أنهع  من ق
 ةو المنفذأ ةو المسهلأ ةفعال التحضيريرتكاب الأإو الفاعلين على أو عاون الفاعل أالطرق 

 ".لها مع علمه بذلك
للمحافظ من خلال سلطته الرقابية السماح للقائمين بالإدارة مثلا بالنصب من حيث يمكن   

إبلاغ البنك بذلك بغية الحصول على و  خلال منح معلومات مالية خاطئة حول الإستثمارات
 .3قرض

 ةالمغشوش ةخيره تختلف عن الميزانيهذه الأو  ةللحقيق ةغير مطابق ةكما قد يقدم ميزاني   
الديون من  ةو نقصان من قيمأصول عناصر الأ ةفي قيم ةتهدف الزيادخطاء أالتي تتضمن 

                                       
 .801بن جميلة محمد،المرجع السابق،ص:أنظر_ 1
 .213فينخ عبد القادر،المرجع السابق،ص:أنظر_ 2

3 -N.STOLOWY ,La responsabilité pénal du commissaire aux 
comptes ,RevSociété,1998,p521. 
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تحتوي على معنى  ةللحقيق ةغير المطابق ةللتوزيع فالميزاني ةرباح قابلأجل الكشف عن أ
 .1الحسابات ةو نسيان يترتب عنه المساس بحقيقأ ةوسع يتضمن كل الكتابأ

ذلك بإستغلالها لأغراض و  شركة،وقد يشترك مراقب الحسابات في جنحة إساءة أموال ال  
المساهمين،كأن يسمح بإبرام إتفاقيات بين و  شخصية أو مخالفة لما تقتضيه مصلحة الشركة

 .،فهو يخل بذلك بمبدأ المبدأ المساواة بين المساواة 2أحد القائمين بإدارتهاو  الشركة

 .عن درايةو  ولمساءلة محافظ الحسابات عن أخطائه يجب أن تكون تصرفاته بمحض إرادته 

كما يتعرض محافظ الحسابات إلى المساءلة التأديبية أمام اللجنة التأديبية للمجلس الوطني   
للمحاسبة عن كل مخالفة أو تقصير تقني أو أخلاقي في القواعد المهنية عند ممارسة 

 .  3وظائفه

أشهر  6ة أقصاها وتتراوح هذه العقوبات التأديبية بين الإنذار ،التوبيخ،التوقيف المؤقت لمد  
 .4هذه العقوبات مرتبة ترتيبا تصاعديا حسب خطورتهاو  والشطب من الجدول

 حافظذلك لأنه من بين أبرز مهام مو  فكل هذه الجرائم تمس بالمساواة بين المساهمين  
التي على و  الكشف عن التجاوزاتو  المعلومات المقدمةو  الحسابات هو التحقق من البيانات

قام و  رارات في الجمعية العامة للمساهمين فإذا أخل مندوب الحسابات بمهامهأساسها تتخذ الق
أو ساعد أو عمل على إختلال هذا التوازن من خلال تفضيل كفة أحد أعضاء مجلس الإدارة 
مثلا عن بقية المساهمين يواجه ردع المشرع الذي وقف بالمرصاد لهذه التجاوزات بعقوبات 

 .كل ذلك ضمانا للإستقرارو  أخرى ماسة بالحريةو  مالية

                                       
عبد الوهاب،سلطات ومسؤولية المسيرين في الشركات التجارية،محاضرات ألقيت على طلبة الماجستير في القانون الخاص جامعة بموسات :أنظر- 1

 .11،ص2115-2112بلعباس،السنة الجامعية 
 ق ت ج 621/8الما :انظر- 2
 .سابق الذكرالمتعلق بالمهنة ،  81/18من القانون  65الما - 3
 .الذكرسالف المتعلق بالمهنة ، 81/18 من القانون  65/2 دةالما -4
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 جزاء الإخلال بمبدأ المساواة في البورصة: المطلب الثاني

التعامل بالأوراق المالية في البورصة حيث تلعب المعلومة  ةتعتبر المعلومة أحد أعمد       
 فهي تلك البيانات المتعلقة بالأوراق المالية المتداولة في البورصة .المصرح بها دورا هاما

سواء  ت المصدرة لها وكذا الظروف الأخرى المحيطة بالأوراق المالية والبورصة،والجها
التي يكون لها تأثير في أسعار الأوراق إما بالإرتفاع أو و  الإقليمية أو الدولية المحلية،

 .1بالإنخفاض

الإفصاح الكامل والعادل للمعلومة أحد الركائز المساعدة على و  تبر الشفافيةعت كما   
الأسعار العادلة للأوراق المالية المتداولة في البورصة بالشكل الذي تكون هذه تحقيق 

بالجهات المدرجة و  الأسعار مرآة عاكسة لكافة المعلومات الخاصة ببورصة الأوراق المالية
فيها وما يصدر عنها من أدوات مالية، ما يؤدي إلى منع أي فئة من الإستئثار بمعلومات 

 .2تها الخاصة في تحقيق الأرباح على حساب الجمهور المتعاملينمميزة تستعملها لمنفع

ويعد التعامل بناء على معلومات جوهرية قبل وصولها إلى علم الجمهور  من الأفعال     
 المساهمين  والتي تعد إنتهاكا لمبدأ المساواة بين غير المشروعة التي تقع في البورصة

والمساواة بين المستثمرين في ( فرع أول )في المعلومة فيجب المساواة بينهم . فيها المتعاملين
 (.فرع ثاني)السعر 

 المساواة في المعلومة: الفرع الأول

المتعاملين والمتدخلين في  إن مبدأ المساواة يستلزم المساواة في المعلومة بين جميع     
. أو العكس خرينستثمار أموال المدا، ما دام على أساسها تتخذ قرارات توظيف و (أولا)السوق 

                                       
جمال عبد العزيز العثمان، الإفصاح والشفافية في المعلومات المتعلقة بالأوراق المالية المتداولة في البورصة، دار النهضة العربية، : أنظر -1

 .856. ، ص2181القاهرة، مصر، 
 .558. نفس المرجع السابق، صجمال عبد العزيز العثمان،: أنظر_2
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يشكل إحدى المعطيات  الشفافية و  من خلال الإفصاح وعليه فإن المساواة أمام الإعلام
 (.ثانيا)هتمام المشرع ا الهامة التي حظيت بحماية و 

 مفهوم المعلومة الإمتيازية :أولا

بإعتبارهم أهم المتدخلين في السوق في البورصة لمستثمرين ا المساهمين حمايةتتحقق      
. تجريم قيام أي شخص بالتعامل بناء على معلومات جوهرية غير معــلنة من خلال لماليـــةا

 .وهذا ما يؤدي إلى تحقيق المساواة بين جميع المتعاملين

 :أي المعلومة الجوهرية غير المعلنة للجمهور بأنها متيازية،يمكن تعريف المعلومة الإ     
بحيث لو  ة المالية ،لا تكون معلنة للكافة أو السوق،معلومات تتعلق بالشركة المصدرة للورق"

تم الإعلان عنها فإنها تؤثر بطريقة واضحة أو جوهرية على سعر الورقة المالية الخاصة 
 .1"بالشركة أو ممكن أن تعتبر كذلك من وجهة نظر المستثمر العادي

وضوع ومنه يجب أن تتوافر المعلومة على بعض الخصائص والمميزات لتكون م    
إلا  ،الفرنسي منعا إستغلال هذه المعلوماتو  وإن كان المشرع الجزائري . نتهاكات القانونيةللإ

 .أنها لم تحظى بتعريف

بل على إستغلالها من خلال  أن القانون لا يعاقب مجرد العلم بالمعلومة الإمتيازية،ف   
ستخلاصها من فمميزات المعلومة لا يمكن إ .2إجراء عمليات بناء عليها في السوق 

النصوص القانونية وإنما من الإجتهادات القضائية التي قامت بسد الفراغ القانوني من خلال 
 :متيازية هيأهم خصائص المعلومة الإفومنه . تقديم توضيحات بهذا الخصوص

 

                                       
 .857. ، ص2117محمد فاروق عبد الرسول، الحماية الجنائية لبورصة الأوراق المالية، دار الجامعة الجديدة للنشر، مصر، : أنظر  - 1
 .059. ، ص،المرجع السابقأيت مولود فاتح: أنظر - 2
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 أن تكون المعلومة غير معلنة وسرية 

   وتكون كذلك حتى  أي غير معلنة، ،يجب أن تكون المعلومة موضوع الحظر سرية      
لأن إضفاء  ولو كشف عنها لعدد محدود من الأشخاص طالما معروف بينهم أنها سرية،
ومنه تعرف . صفة العلنية على المعلومة يوجب نشرها للجميع وليس طائفة من الأشخاص

 .1المعلومة السرية تلك التي لم تنشر بطريقة تجعلها متوافرة للعموم من المستثمرين
من يرى أن مفهوم المعلومات الداخلية أو غير المعلنة يختلف عن مفهوم  هناك      

إذ وغالبا ما تكون المعلومات لمنشأة ما غير سرية ومع ذلك يشملها الحظر  المعلومة السرية،
لأنه لا إرتباط بين السرية في  بصفتها المؤثرة في سعر الورقة المالية لتلك المنشأة،

السرية في  المعلومات نسبية وليست مطلقة وذلك ف. ة أو داخليةالمعلومات وكونها غير معلن
لذلك كان من الأفضل تسميتها  .سرية بقىراجع لأنها بمجرد الإفصاح عنها للجمهور لا ت

 .  2معلومات غير معلنة أو داخلية وليس سرية
 أثيرت في الولايات المتحدة الأمريكية قضية حكمت فيها وتطبيقا لهذه الخاصية،     

نتيجة "  Wall Street Journal "بإدانة محرر في صحيفة وول ستريت  3المحكمة العليا
 القرار وجاء هذا .بورصةفي الأحدهما سمسار  ،تسريب معلومات غير معلنة إلى شخصين

الإذاعة أو  التلفزيون، كالصحف، -مؤكدا خروج معلومات من الشركة إلى جهة الإعلان
على هذا النوع من المعلومات صفة الكتمان حتى وقت فكان عليها أن تضفي  -غيرها

أحد المشاركين  ،Winansحيث تدور وقائع القضية أن السيد وينانز  .الإفصاح بها للجمهور
يقوم من خلاله بتقديم توصيات  (Heard)في كتابة عمود ثابت في الجريدة بعنوان سمعت 

                                       
1
. ، ص2185مولود معمري تيزي وزو،  تواتي نصيرة، ضبط سوق القيم المنقولة الجزائري، رسالة دكتوراه في القانون، جامعة: أنظر - 

؛حمليل نوارة ،جنحة إستغلال معلومات إمتيازية في البورصة بين إختصاص القاضي وسلطة ضبط السوق المالية، المجلة النقدية للقانون  271
 .881،ص 2117، 12والعلوم السياسية، كلية الحقوق بجامعة مولود معمري تيزي وزو، عدد 

 .501. لعزيز العثمان، المرجع السابق، صجمال عبد ا: أنظر - 2
3
 - U.S Court, Carpenter V.Uniter States , 484. U.S. 19 (1987) Capenter Et al.V.United states 

certiorari to the united states court of appeals for the circuit,No.86-422.              
، كلية الحقوق، (التعامل الداخلي)زئي بالإلتزام بالشفافية والإفصاح عن المعلومات في بورصة الأوراق المالية أحمد باز محمد متولي، الإخلال الج عن

 .87. ، ص2182جامعة المنصورة، 
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ة بسبب نوعية المادة الصحفية نال هذا العمود شعبية كبير و  ونصائح عامة للمستثمرين،
 .بالإضافة لنزاهة الكاتب وينانز المقدمة،

وبالرغم من أن وينانز كان على دراية تامة بقواعد العمل الصحفي في الجريدة والتي      
تنص أن محتوى العمود معلومات سرية تخص الجريدة وتحتم على الكاتب عدم الإفصاح 

 ،إلا أنه تورط في مؤامرة مع شخصين آخرين. المناسبةعنها قبل النشر بإتخاذ الإجراءات 
وشرائه  وكان هذا الأخير يعتمد في بيعه أحدهما يدعى فيلبس والثاني سمسار في البورصة،

 .وتقسم الأرباح بين الثلاثة  للأوراق المالية على الأثر المحتمل للعمود بعد نشره،
 ،(Scheme)لعليا تسمية المؤامرة ونتيجة لذلك التصرف الذي أطلقت عليه المحكمة ا   

بإنتهاك قوانين الأوراق المالية الفيدرالية الأمريكية ومخالفة  ة الأشخاص الثلاثةفقد تم إدان
على نحو ( الجريدة)التشريعات الخاصة التي تحظر إستخدام وسائل الإعلام والإتصال

 8508ي في فقرتها من الدستور الأمريك 81مخالف والتدليس، إضافة إلى مخالفة المادة 
البث الإلكتروني في تنفيذ أي مؤامرة أو خديعة و  والتي تحظر إستخدام وسائل البريد 8505و

تزوير الحقائق  لتزوير أو الحصول على أموال أو ممتلكات من خلال اللجوء إلى التزييف،
 .أو إعطاء وعود كاذبة

قد وجدت أن  -ف وأيدتها في ذلك محكمة الإستئنا –وكانت محكمة أول درجة    
وينانز قد خرق واجب السرية عن طريق خيانة الوظيفة بتسريبه لمعلومات غير معلنة قبل 

وهي معلومات تحصل عليها  ،"سمعت"خاصة فيما يتعلق بتوقيت ومشتملات عمود  ،نشرها
وإنتهت المحكمتان إلى العرض الرئيسي لهذه المؤامرة تتمثل في . بمناسبة ممارسته لوظيفته

ما أكدت عليه المحكمة  وشراء الأوراق بربح وذلك إستنادا إلى معلومات غير معلنة،بيع 
 .1العليا الأمريكية

 

                                       
 .81،ص السابق المرجعأحمد باز متولي، :أنظر  - 1
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 أن تكون المعلومة صحيحة ومحددة 

لكي يتحقق التعامل الداخلي في حالة معينة وبالتالي يحظر التعامل في الأوراق       
على أساسها صحيحة وليست مجرد  لابد أن تكون المعلومات المتعامل المالية على أساسها،

ذلك . كونها تعد من قبيل التوقعات ،شائعات أو تصريحات صحفية لا أساس لها من الصحة
أن ترويج الشائعات في بورصة الأوراق المالية يخضع لتجريم في صورة أخرى من صور 

موثوقة تقاة من مصادر شإذا كانت م ،إلا أن الباحث يعتقد أن الأخبار الصحفية. الإخلال
تعد من قبيل  ،كهيئات الأوراق المالية أو إدارات البورصة أو إدارات جهات المصدرة

تعتبر معلومات داخلية أو  ، فإنهاقبل نشرها على الملأفوبالتالي  .المعلومات الصحيحة
 .1إمتيازية يشملها الحظر

 عينة،كما يجب أن تكون المعلومة محددة ودقيقة عندما يتعلق الأمر بوقائع م    
 ... الخ، أو إستحواذ الشركة على أخرى  كحصول الشركة على عقد يزيد من أرباحها

نطباعا عاما عن الشركة أو السوق إجمالا لا تعد معلومات اوعليه فالآراء التي تمثل 
حتى ولو كانت تلك الآراء قائمة على  تقهقرا،و  كالقول أن شركة تعاني إنحدارا جوهرية،

 .2إلا أنها تظل لا ترقى إلى إعتبارها معلومات جوهرية ،ةتحاليل ودراسات عملي
ويمكن إستخلاص نتيجة محددة . تتعلق بأمر معينالتي فالمعلومة المحددة هي تلك     

من جراء الإفصاح عنها أو العلم بها مثل زيادة أو نقصان في رأسمال الشركة أو غير ذلك 
أما إذا كانت المعلومة على  .بها الشركة مما يؤثر على سعر الأوراق المالية التي تتعامل

 .3قدر كبير من العمومية ولا تنبئ بواقعة محددة ، فلا يمكن القول أنها معلومة إمتيازية
 
 

                                       
 .502. جمال عبد العزيز العثمان، المرجع السابق، ص: أنظر -1
 .008. تح، المرجع السابق، صأيت مولود فا: أنظر -2
 .81. أحمد باز محمد متولي، المرجع السابق، ص: أنظر -3
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 من شأنها أن تؤثر جوهريا على الأسعار أن تكون المعلومة 

 .لا يكفي لكي تكون المعلومة داخلية إمتيازية أو سرية أن تكون غير معلنة ومحددة    
تسعت ولا فإذا سلمنا بهذا المبدأ لدخل العديد من أنواع المعلومات الداخلية في نطاق الحظر

وحتى  عاديينالشريحة العاملين بالشركة الذين يقعون تحت طائلته من إداريين والموظفين 
مما ينصب عنها  المراسلين والحراس لحيازتهم دائما معلومات سرية لا علم للجمهور بها،

فإلى جانب خطر إدانتهم في كل لحظة بمخالفة مبدأ الحظر سيترتب . مبررة عواقب غير
  كذلك عنه منعهم من تداول أسهم الشركة التي يعملون بها لحيازتهم معلومات داخلية سرية 

 .1ومحددة
وذلك راجع إلى  فالقاعدة ليست كل معلومة يجهلها الجمهور تعتبر معلومة إمتيازية،     

تتداول  التية وقوة المعلومات الخاصة بالشركات المصدرة للأوراق المالية و تعدد وتفاوت أهمي
ومنه يشترط في المعلومة المميزة أن يكون لها أثر على سعر  .أوراقها المالية في البورصة

 .2نخفاض وذلك في حال وصولها للجمهوررتفاع أو الاالورقة المالية بالا
 ،ومة مؤثرة في القيمة السوقية للأوراق الماليةويقصد في هذا المجال أن تكون المعل    

ومحددات هذه القيمة متعددة يتصدرها معدل . بغض النظر عن قيمتها الإسمية أو الدفترية
الأرباح المحققة المتوقعة والتطور المنظور لرقم أعمال الشركة في الحاضر والمستقبل، الأمر 

واج إنتاج الشركة وإجتداب نشاطها الذي يتطلب قاعدة بيانات يمكن من خلالها توقع ر 
 .3للمستثمرين

                                       
 .89. ، صنفس المرجعأحمد باز محمد متولي، : أنظر -1
صالح أحمد البربري ،سوق الأوراق المالية وإستغلال المعلومات الداخلية بواسطة العالمين ببواطن الأمور، بحث منشور ضمن أعمال : أنظر -2
، 2117أسواق الأوراق المالية والبورصات، كلية الشريعة والقانون، جامعة الإمارات العربية المتحدة، دبي،  : لمؤتمر العلمى الخامس عشر بعنوانا

 . 85. ص
 .21. أحمد باز محمد متولي، المرجع السابق، ص: أنظر -3
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ومن ثم تطبيق  ،وقد ثار جدل فقهي حول إعتماد أي إتجاه في إعتبار المعلومة داخلية     
ذهب الإتجاه الأول أن المعلومة لكي تكون داخلية ف. القانون على الحالة المعنية من عدمه

 .1يجب أن تحدث تأثيرا جوهريا
إلى عدم إشتراط التأثير فعليا في سعر الورقة المالية حتى  ذهبف ،انيأما الإتجاه الث   

بل يكفي أن من المحتمل أو المتوقع أن تحدث تأثيرا  ستغلال المعلومة المتعلقة بها،إيحظر 
هي تلك التي الملومة الداخلية بالنسبة لهؤلاء ف .في سعر الورقة الماليةوملحوظا جوهريا 

قتراب من التقدير السليم للقيمة السوقية من غيره تخوله الا تكسب من يحوزها ميزة أكبر
 .2أو البعيد في بعض الأحيان المتوقعة للأسهم في المستقبل المنظور

فالأولى نجد أن هذه الخاصية  :من ناحيتينيظهر ر أهمية هذه الخصوصية يوتبر       
أن هذا الشرط  والثانية تحصر مجال تحريم إستغلال المعلومة غير المعلنة في إطار معقول،

ومنه الأخيرة تتحدد قيمتها بما يمكن أن تحدثه من  ،يضع معيارا واضحا لأهمية المعلومة
 . أثر محتمل وليس بموجب طبيعتها الذاتية

كونه يمثل خطا وسطا بينما والغالب الراجح  لأنه هو الرأي نحن مع الإتجاه الثانيو     
نون على حالات المعلومات الداخلية ويتطلب تحقق الإتجاه الأول يضيق من إنطباق القا

شروط محددة مما يلحق أضرارا بالمتعاملين في البورصة لصالح فئات المطلعين والمستفيدين 
 .  3من حالات الإطلاع

 كما أن التداول غير العادي لأسهم شركة معينة في السوق بناء على معلومات داخلية     
التأثير على أسعار أسهم الشركات الأخرى وتسارع المستثمرين  من شأنه( متيازية إسرية أو )

                                       
 .500. جمال عبد العزيز العثمان، المرجع السابق، ص: أنظر -1
  .21. أحمد باز محمد متولي، المرجع السابق، ص: رأنظ -2
متيازية بغض النظر عن النتيجة المحققة، فيكفي استعمالها من طرف الجاني الذي حصل عليها كالتوقيع القريب إومعنى ذلك أن الملومة تكون  - 3

 ... عن صفقة قد تسمح للشركة تحقيق نتائج إيجابية معتبرة 
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وبالتالي ينعكس ذلك على أداء أسعار الشركات المسجلة . لإتمام عمليات شراء غير سليمة
 .1الأخرى 

 أن تكون المعلومة مرتبطة بأوراق المالية للشركة 

 عار الأوراق المالية،لا يكفي أن تكون المعلومات الداخلية مؤثرة تأثيرا جوهريا في أس    
وإنما يجب أن تتعلق تلك المعلومات المحددة والغير معلنة  والمؤثرة في الأسعار بأوراق 

وتبدو هذه الخاصية منطقية كون تلك المعلومات لا تستغل . الأوراقهذه مالية أو بمصدر 
 .إلا فيما يتعلق ببيع أو شراء الأوراق المالية

هنا جميع الأوراق المالية المدرجة في البورصة بما فيها  ويقصد بالأوراق المالية      
والأوراق  وسندات المساهمة ستحقاق بكافة أنواعهاوسندات الاشهادات الاستثمار الأسهم 

وكذا الأوراق المالية الوطنية منها والأجنبية ما دام أنها مدرجة في  المالية الحكومية،
 .2البورصة

المعلومات التي لا تتعلق بالأوراق المالية للشركة لا تدخل ف ،وبمعنى المخالفة ،ومنه     
 .ضمن نطاق المعلومات السرية التي تلزم عدم الإفصاح عنها

ومن الأمثلة على هذا النوع من المعلومات التي يحظر التعامل في الأوراق المالية     
قوائم المتعاملين مع  وأ بناء عليها تلك التي تتعلق ببراءة الإختراع أو الأسرار التكنولوجية،

، أو صفقة مهمة توشك الشركة على توقيعها قد يترتب عنها تحقيق أرباح معتبرة، الشركة
 ...الخ

 تجريم إستغلال المعلومات الداخلية :ثانيا

نفتاح الأسواق المالية على مختلف الوسائل التكنولوجية صاحبها تطور الوسائل إإن    
ما دفع مختلف التشريعات إلى سن  خل بورصة القيم المنقولة،المستعملة لإرتكاب الجرائم دا
                                       

الملحم، حظر إستغلال المعلومات غير المعلنة الخاصة بالشركات في التعامل بالأوراق المالية، مطبوعات جامعة  أحمد عبد الرحمن: أنظر -1
 .1. ، ص8991الكويت، الكويت، 

 .506. جمال عبد العزيز العثمان، المرجع السابق، ص: أنظر - 2
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     قوانين لمواجهة الممارسات الغير مشروعة وقمع الجرائم التي تحدث في الميداني المالي
 . قتصاد ككلوالبورصي والتي تكون ضارة بالا

. عدالةويعتبر الإستغلال الشخصي للمعلومات الإمتيازية إنتهاكا لمبدأ المساواة وال     
سواء من  ،لذلك أحيط هذا الفعل غير المشروع بقواعد تحدد نطاق حظر إستغلال المعلومات

أو من حيث العقوبات الجزائية المقررة لإستغلال معلومات إمتيازية ( أ)حيث الأشخاص 
 (.ب)

 من حيث الأشخاص نطاق حظر إستغلال المعلومات الإمتيازية -أ

الأشخاص المحظور عليهم إستغلال المعلومات تحديد  مشرعكان لزاما على ال   
خاصة وأن النصوص التجريمية لا تحمل  ،الداخلية وذلك من أجل تحديد صفة الجاني

 .التفسير الواسع

61/8 دةرجوعا لنص الماو     
بمناسبة  كل شخص تتوفر له، ...يعاقب ": حيث تنص  1

أو  مصدر سندات أو وضعيته،معلومات إمتيازية عن منظورية  ممارسته مهنته أو وظيفته،
فينجز بذلك عملية أو عدة عمليات في السوق أو يتعمد  منظورية تطور قيمة منقولة ما،

قبل أن تنتهي إلى علم  إما مباشرة أو عن طريق شخص مسخر لذلك، السماح بإنجازها،
 ".الجمهور

ي تقوم عليها والملاحظ أن المتعاملون في بورصة القيم المنقولة هم أحد العناصر الت   
لمساواة بينهم من خلال تجريم تعامل لمما يقتضي تدخل القانون لحمايتهم تحقيقا  البورصة،

خاصة الأشخاص المتاح لهم  أي شخص بناء على معلومات جوهرية غير معلنة للكافة،
بسبب مواقعهم في الشركات المصدرة للأوراق المالية فرصة الحصول على معلومات جوهرية 

                                       
 .،سالف الذكر81-95المرسوم التشريعي  - 1
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ستخدامها في تعاملات في البورصة على الأوراق المتعلقة بها هذه ان لهم سرية يمك
 .1المعلومات

فالمقصود بهذه الجريمة هو من يستعمل معلومات صحيحة يجهلها الجمهور من أجل     
فيعد مرتكبا لهذه الجريمة الأشخاص الذين يتصلون  .إنجاز عمليات في سوق البورصة

أو  أعضاء مجلس الإدارةو ظيفتهم أو مهنتهم من مديري الشركة بالمعلومة بمناسبة أو بسبب و 
كما يطبق هذا الشرط على الأشخاص القائمين على  ...مجلس المديرين ومجلس المراقبة 

البورصة من وسطاء وكذا الجهات التي خولت كل صلاحيات الرقابة أو التسيير داخل هذه 
وظيفتهم أو ممارسة بمناسبة متيازية إعلى معلومات  ن حصلو ي هؤلاء قد الأسواق بحكم أن

أو من خلال إفشاء تلك المعلومات  ،لحساب الغيرو سواء بإستغلالها شخصيا أ ،مهنتهم
 .لطرف آخر بصفة مباشرة أو غير مباشرة

وممثليهم ومعاونيهم   إدارة ورقابة أعمال الشركةيدور في الواقع الإطار المنوط بهم ف      
والمعلومات والوثائق ذات  قد تنقل بعض البياناتفن ناحية أخرى وم. وعائلاتهم وأصدقائهم

سواء التي  ،طبيعة سرية لعلم بعض الأشخاص الخارجين عن إطار الشركة بحكم وظائفهم
 .2لها علاقة بعمل الشركة أو صدفة

معلومات إمتيازية بأن لديهم ومن الأمثلة على ذلك مديرو المؤسسة الذين تتوافر     
لة على تحقيق عملية مربحة من شأنها أن تؤدي إلى رفع قيمة أسهمها وسنداتها المؤسسة مقب

وكذا  فيدفعون الغير إلى شراء أسهم وسندات قبل إرتفاع قيمتها، في بورصة القيم المنقولة،
المديرون في المؤسسة الذين يدفعون الغير لبيع أسهمهم قبل إنخفاض قيمتها عشية نشر 

 .3حساب ختامي سيء

                                       
 .853. ل، المرجع السابق، صمحمد فاروق عبد الرسو : أنظر -1
 .09. ، ص8996حسن فتحي ،تعاملات المطلعين على أسرار أسهم الشركة، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، : أنظر -2
 .218. ، ص2111أحسن بوسقيعة، قانون العقوبات في ضوء الممارسة القضائية، منشورات بيرتي، : أنظر -3
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لم يعط تعريفا دقيقا  ،155-67من الأمر  81/8 دةفي الماف ،المشرع الفرنسي أما   
فنص فقط بأن . ومحددا للشخص الذي يمكنه أن يرتكب جريمة إستغلال معلومات إمتيازية

مرتكب الجريمة هو كل شخص يحصل بمناسبة وظيفته على معلومات تتعلق بشركات مقيدة 
 .1إضطراب في قانون العرض والطلبفي البورصة ويستخدمها مما ينجم عنه 

ن بالمعلومات غير المعلنة إلى الأشخاص الرئيسيون والأشخاص يوقد تم تقسيم العالم       
 .2الثانويون 

 الأشخاص الرئيسيون  -1   

جراء ممارسته لوظيفته أو مهنته في إيتميز المطلع على معلومات الشركة بإمكانيته  
فإن الحائزين على  ،وبإتفاق التشريعات. ات الإمتيازيةالشركة على التعرف على المعلوم

 .المعلومات بحكم مهنتهم أو وظيفتهم هم عالمون رئيسيون 

أو كما سماهم المشرع الفرنسي  وقد أثيرت مسألة ملاحقة العالمون بأسرار الشركة، 
لك لذ. العالمون ببواطن الأمور الرئيسيون، مشكلة بسبب إستغلالهم للمعلومات الداخلية

وضعت لهم قرينة إفتراض المعرفة نظرا للمركز الذي يحتلونه داخل الشركة وتحصلهم على 
  .المعلومة قبل نشرها في السوق 

ورغم الإختلاف الفقهي حول تحديد الأشخاص الرئيسيون الذين يمكن لهم إستغلال معلومات 
يسيون على سبيل إمتيازية فإن الإتجاه الفقهي السائد في هذا الخصوص أن الأشخاص الرئ

                                       
1  -  ART 10-1 de l’ordonnance n° 67-833 du 28 Septembre : « …pour les personnes disposant, 

à l’occasion de l’exercice de leur profession ou de leurs fonctions, d’informations privilégiées 

sur les perspectives ou la situation d’un émetteur dont les titres sont négociés sur un marché 

réglementé» . 
 .059بن عزوز فتيحة،المرجع السابق ،ص :أنظر- 2
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إذ يعتبرون مطلعون على  أعضاء مجلس إدارة  الجهة المصدرة للقيم،و  المثال رئيس
1المعلومات بحكم إرتباطهم بالشركة

 . 

على النحو  الأشخاص الرئيسيون  2من القانون التجاري  819-223ولقد حددت الما  
الطبيعية أو المعنوية  الأشخاص أعضاء مجلس الإدارة، المدراء العامون، الرئيس، :التالي

الممثلون الدائمون و  الذين يمارسون في الشركة مهام عضوية أو إدارية في مجلس المراقبة،
 .للأشخاص المعنوية الذين يمارسون هذه المهام

 الأشخاص الثانويون  -2

هم الذين ممكن  ن الذين تربطهم علاقة مباشرة بالشركةيو ليس فقط الأشخاص الأساس 
هذه إضافة من و  ،ن و بل هناك أشخاص ثانوي ،مة إستغلال معلومات إمتيازيةجريب ابهمرتكإ

بعدما قام مدير شركة بإعطاء معلومة مهمة لعشيقته تتعلق بأسهم  ،طرف المشرع الفرنسي
وحققت  ستغلت العشيقة هذه المعلومة من أجل شراء أسهماالشركة التي يتولى إدارتها، ف

ة عمليات البورصة لم تتمكن من ملاحقتها لإنتفاء غير أن لجن. بفضل ذلك مكاسب هائلة
ومن جهة أخرى لم تستطع اللجنة توقيع عقوبات على المدير  ،صفة الجاني فيها من جهة

 .3كونه لم يستغل شخصيا هذه المعلومات

                                       
1
-Dominique DORDE et Aline PONCELET,Laffaire Delalande,davoir absolu d’abstention de 

l’administrateur initie, revue de droit bancaire n°42,Mars-Avril 1994,P.67. 
2 -ART.L.225-109 , C.COM.F :   « …le président, les direteur généraux, les membres du 

directoire d’une société ,les personnes physiques ou morales exerçant dans cette sociétés les 

foctions d’administrateur ou de membre du consiel du surviellance ainsi que les représentants 

permanents des personnes morales qui exercent ces foction...». 
3 -W.Jeandidier.op .cit, P136. 
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وتكمن أهمية التمييز بين الأشخاص الرئيسيين والأشخاص الثانويين المحظور عليهم  
ة بأنه يفترض علم الشخص الأساسي بالمعلومة ما لم يثبت عكس إستغلال معلومات داخلي

 .1غير أنه يشترط إثبات علم الشخص الثانوي حتى يمكن إدانته ،ذلك

القسم الأول خاص  :ن بالمعلومة الداخلية الثانويين إلى قسمينبيوتنقسم فئة العالم 
نتمون إلى الشركة والتابعين ن من غير المديرين وهم الذين يين ببواطن الأمور الداخلييبالعالم

ظم الأشخاص الذين لا يو  ن،يأما الثاني فيطلق عليهم العالمون ببواطن الأمور الخارجي لها،
 الذين يؤدون أعمال خارجية مقابل أجرة كالمحامينهم ينتمون إلى موظفي الشركة بل 

 .2...ومندوب الحسابات الخبراء و 

رة عن القضاء الأمريكي والتي أدانت الصاد 3إضافة إلى بعض الأحكام القضائية 
بعض الأشخاص الذين قاموا بالتعامل بناء على معلومات إمتيازية دون أن تكون هناك أية 

 :مثلا علاقة بين هؤلاء والشركة المرتبطة بها هذه المعلومات،

أدان القضاء الأمريكي شريكا في أحد مكاتب الإستثمارات القانونية لشركة من *(  
عندما قام هذا الشريك بالتعامل في أسهم هذه  لتي تطرح أوراقا مالية في البورصة،الشركات ا

 ؛الشركة بناء على معلومات جوهرية إمتيازية

بناء في أوراق مالية في البورصة كما أدين أحد الأطباء بسبب قيامه بالتعامل *(  
 ؛على معلومات جوهرية غير معلنة تلقاها من أحد مرضاه

                                       
 .58.أحمد عبد الرحمن ملحم، المرجع السابق، ص: أنظر - 1
 .005. بن عزوز فتيحة، المرجع السابق، ص: أنظر - 2

3 -Joseph E. Granville, The coming great crash in the stock market, Scribener book Conpanies 

Inc.,New Yourk 1985, P 61. 

 .859. محمد فاروق عبد الرسول، المرجع السابق، ص عن 
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ضاء أيضا عامل المطبعة كان  يقوم بإعداد مستندات لإحدى الشركات أدان القو  *( 
التي تطرح أسهما لها في البورصة حيث قام بالتعامل بناء على معلومات إمتيازية خاصة 

     ...بالشركة

 خضوع الأشخاص الإعتبارية لحظر إستغلال المعلومات الإمتيازية -3

المنظمة لبورصة القيم المنقولة للمسؤولية  لم ينص المشرع الجزائري في النصوص        
جريمة إستغلال معلومات داخلية في التعامل في الذين يرتكبون الجنائية للأشخاص المعنوية 

83-10إلا أنه وبعد تعديل قانون العقوبات بموجب قانون رقم  القيم المنقولة،
أصبح من  1

 . لحسابهالممكن مسائلة الشخص المعنوي في حالة إرتكبت الجريمة 

 العقوبة المقررة لجريمة إستغلال معلومات إمتيازية -ب

حيث يتعرض مرتكب جريمة  لقد أخد المشرع الجزائري بمبدأ إزدواجية العقوبة،        
إحداهما جزائية يقررها  إلى نوعين من الجزاءات،( سرية إمتيازية،)إستغلال معلومات داخلية 

 .ضها لجنة البورصةالثانية إدارية تفر و القاضي المختص 

-95من المرسوم التشريعي  61 دةفبالنسبة للعقوبة السالبة للحرية المقررة في نص الما     
أشهر  6في حالة إرتكاب جريمة إستغلال معلومات إمتيازية الحبس من  ،سالف الذكرال 81

 .إلى خمس سنوات

 51.111تقدر ب كما تفرض غرامة مالية على كل شخص إستغل معلومات إمتيازية ،    
يمكن رفع مبلغها إلى أكثر من ذلك حتى يصل إلى أربعة أضعاف مبلغ المغنم و  ،.ج.د

                                       
 8966جوان  3المؤرخ في  836-66المعدل والمتمم للأمر رقم  2110نوفمبر  81المؤرخ في  83-10من القانون رقم  0المادة : أنظر  - 1

 .78عدد . ر. والمتضمن قانون العقوبات، ج
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أو يعاقب بأحد العقوبتين  ،دون أن تقل هذه الغرامة عن مبلغ المغنم نفسه المحتمل تحقيقه،
 . 1أي يمكن للقاضي أن يحكم بهما معا أو بإحداهما فقط، فقط

عرض الجاني إلى جزاءات إدارية تصدرها الغرفة التأديبية التابعة فيت ،أما العقوبة الإدارية  
-95من المرسوم التشريعي 2 33 دةللجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها حيث نصت الما

العقوبات التي تصدرها الغرفة في مجال أخلاقيات المهنية والتأديب  ": المذكور بما يلي  81
 :هي

 الإنذار، 

 التوبيخ، 

 ط كله أو جزئه مؤقتا أو نهائياحظر النشا، 

 سحب الإعتماد، 

  أو فرض غرامات يحدد مبلغها بعشرة ملايين دينار أو مبلغ يساوي المغنم المحتمل
 ".وتدفع هذه المبالغ إلى صندوق الضمان تحقيقه بفعل الخطأ المرتكب،

نوي مما يدخل فبالكاد يعتد بالركن المع. ويعد الركن المادي للجريمة الركن الأساسي لها    
 دةخاصة أن الما ،حيث لا دخل للنية الإجرامية فيها هذا الفعل في نطاق جرائم الخطر،

المشرع في هذا هتم يكما لم . توفر النية الإجرامية للعالم بأسرار الشركة شترطلم ت3 61/8
كذلك على توافر علاقة السببية بين  يتطلبولم . بالباعث في العملية في حد ذاتالنص 

بل يشترط في الجاني أن يكون واعيا بأنه . لية البورصة والعلم بالمعلومة محل النزاععم
 .4يحوز على معلومات إمتيازية غير معلومة للكافة

                                       
 .،سالف الذكر10-95من المرسوم التشريعي   ،61الما  - 1
 .،سالف الذكر81-95من المرسوم التشريعي   33الما  - 2
 .،سالف الذكر81-95المرسوم التشريعي - 3
، 8999، عمر سلم، الحماية الجنائية للمعلومات غير المعلنة للشركات المقيدة بسوق الأوراق المالية، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر: أنظر -4

 .11. ص
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61ليضيف المشرع في المادة   
في شقها الأخير فيظهر إشتراط الركن المعنوي نظرا  1

 الحكمة في ذلك بمنح أهميةو تكمن ..."يتعمد السماح بإنجازها"لإستعمال المشرع عبارة 
 .إعتبار لواجب السرية الملقى على عاتقهو 

أما المسؤولية الشخص المعنوي فلم يشر المشرع الجزائري ضمن القوانين المتعلقة      
ببورصة القيم المنقولة عن مسؤولية الشخص المعنوي نظرا لعدم تكريسه بعد لمسؤولية 

المتضمن  83-10بعد صدور القانون رقم و  نهالشخص المعنوي ضمن تقنين العقوبات ،فإ
مكرر من  38كما أضافت الما . 2قانون العقوبات،يمكن مساءلة كل شركة معنية بالجريمة

الأشخاص المعنوية الخاضعين و  الجماعات المحليةو  بإستثناء الدول"قانون العقوبات على أنه 
ائم التي ترتكب لحسابه من للقانون العام، يكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائيا عن الجر 
 .طرف أجهزته أو ممثليه الشرعيين عندما ينص القانون عن ذلك

إن المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي لا تمنع مساءلة الشخص الطبيعي كفاعل أصلي   
 ". أو شريك في نفس الأفعال

بورصة يكون المتعاملين في الو  وعليه فإن تحقيق الحماية الجنائية المساهمين المدخرين  
سواء كان التعامل –عن طريق تجريم التعامل على المعلومات الجوهرية غير المعلنة للكافة 

أما إفشاء تلك المعلومات للغير،فإنه يمكن النظر إليه على  -عن طريق المطلعين أم غيرهم
 أنه خط دفاع أول لمنع إرتكاب جريمة التعامل بناء على معلومات جوهرية غير معلنة،

 .تالي تجنب وقوع إعتداء فعلي على مبدأ المساواة بين المتعاملينبالو 

 

                                       
 2المؤرخ في  81-95المعدل والمتمم للمرسوم التشريعي رقم  2115فبراير  87الموافق ل 8025ذي الحجة  86المؤرخ في  10-15القانون رقم - 1

 .والمتعلق ببورصة القيم المنقولة،المعدل والمتمم 8995مايو  25الموافق ل  8085ذي الحجة 
والمتضمن  8966جوان  1، المؤرخ في 836-66المعدل والمتمم للأمر رقم  2110نوفمبر  81، المؤرخ في 83-10من القانون رقم  0المادة - 2

 .2110نوفمبر  81،صادر في 78قانون العقوبات، جريدة رسمية عدد 
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 مساواة المستثمرين في السعر :الفرع الثاني

ويتم تحديد أسعارها  تمثل الأوراق المالية السلعة الرئيسية التي يتم تداولها في البورصة    
تقوم عليها  خاصة أنها تعد أحد العناصر الرئيسية التي طبقا لقانون العرض والطلب،

من خلال تجريم كافة صور وأشكال  لذلك وجب أن تحيطها حماية قانونية جنائية .البورصة
حيث يرتكز السير السليم لبورصة الأوراق المالية على  .1التلاعب بأسعار الأوراق المالية

 التلاقي الحر لحركة العرض والطلب التي تحركها أوامر البورصة الواردة من العملاء بشراء
وذلك  خاصة وأن سوق رأس المال قائم على المساواة بين جميع العملاء أو بيع قيم المنقولة،

 .  2بالتمتع  بالقدر نفسه من المعلومات الصحيحة

كل  ،العديد من التشريعات القانون الجزائري، على غرار عاقب ،وتكريسا لهذه الحماية 
سواء بتسريب معلومات خاطئة  للبورصة،الممارسات التي من شأنها الإخلال بالسير السليم 

 (.ب)أو التلاعب بأسعار البورصة والتأثير عليها ( أ)أو مضللة 

 جريمة تسريب معلومات خاطئة أو مضللة :أولا

الأعمال القائمة و  القراراتو  الشفافية مبدأ يسعى لجعل المعلومات فيها متصلة بالظروف   
أي مساس بها يعاقب و  ،3المشاركين في السوق قابلة للفهم من جانب كل و  متطورةو  متاحة

هي و  تعد الجريمة حسب التشريع الجزائري  فتسريب معلومات خاطئة أو مضللة. عليه القانون 
،و قد 81-95،حيث لا أثر لها ضمن المرسوم التشريعي 10-15من مستحدثات القانون رقم 

جه الخصوص التشريع على و و  كرسها المشرع الجزائري إقتباسا من التشريعات المقارنة
 الفرنسي

                                       
 .828. محمد فاروق عبد الرسول، المرجع السابق، ص: أنظر - 1
 .895. ، ص2117الماليين في عمليات البورصة، دار الجامعة الجديدة للنشر، مصر،  بوريشة منير، المسؤولية الجنائية للوسطاء: أنظر - 2
 أنظر جمال الدين سحنون، الإفصاح والشفافية كأحد ركائز الحوكمة في الأسواق المالية الناشئة بالإشارة إلى السوق المالي المصري، مجلة - 3

 .329ص 2181، قسنطينة 8العدد  52جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية، المجلد 
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أحد العناصر الأساسية في بورصة الأوراق المالية كونها تؤثر على  تعتبرالمعلومات ف 
إضافة إلى  ،وكذا نوعية المعلومات المتوفرة لدى المتعاملين القرارات الإستثمارية للمتعاملين

لكن قد يحدث  .ائبةدورا هاما في إتخاذهم لقرارات إستثمارية صتلعب سرعة وصولها إليهم 
خلل في المعلومات المفصح عنها من خلال نوعية تلك المعلومات ومدى مطابقتها للشفافية 

 .مما يؤدي إلى التأثير سلبا على الثقة في البورصة ،من عدمه

ولا يمكن حماية الإستثمار وضمانا للسير الحسن لسوق القيم المنقولة دون تأمين  
كأن تعمد شركة نشر  بشكل مخالف لما هي عليه في الواقع، المعلومات وتأمين عدم نشرها

فهذا يؤثر .1معلومات خاطئة تتعلق بحالتها الإقتصادية من أجل تداول أسهمها في البورصة 
سلبا على المساهم الذي يعزم دخول البورصة لأن ذلك يعطيه نظرة خاطئة عن الوضعية 

س هو فقط بل تؤثر على باقي المساهمين ليو  بالتالي تعود عليه  بالضررو  المالية للشركة
 .بالإنتقال هذه المعلومات المضللة

إلى أركان جريمة تسريب ونشر معلومات خاطئة ثم العقوبة ( أولا)ومنه سنتطرق  
 (. ثانيا)الموقعة عليها 

 تسريب معلومات خاطئة أركان جريمة -1

معنوي  آخرو ( أ)ادي ركن م :لجريمة تسريب ونشر معلومات خاطئة ومظللة ركنان     
 (.ب)

 للجريمة الركن المادي -أ

ذلك بعد و  ،81-95من المرسوم التشريعي رقم  61 دةنص المشرع الجزائري في الما    
كل شخص يكون قد تعمد نشر  ... يعاقب": أنهعلى  10-15تعديلها بموجب القانون رقم 

منظور أو وضعية عن  معلومات خاطئة أو مغالطة وسط الجمهور بطرق ووسائل شتى،
                                       

 .086. أيت مولود فاتح، المرجع السابق، ص: أنظر -1
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أو عن منظور تطور سند مقبول للتداول في تكون سنداته محل تداول في البورصة،، مصدر
لقيام الركن المادي لهذه الجريمة يجب فومنه  ...." من شأنه التأثير على الأسعارالبورصة، 

ولا يتحقق ذلك إلا  أو مغالطة، أن تكون المعلومة التي وقع عرضها على الجمهور كاذبة
 :بتوافر عنصرين

فلو علم  حيث بنشرها توقع المستشمر في الخطأ، أن تكون المعلومة خاطئة أو مضللة، -
كما يجب أن تكون المعلومة الكاذبة أو المضللة  بحقيقة الوضع المالي لمصدر لما إشتراها،

 .1تتعلق بأشياء معينة في الشركة المصدرة للأسهم

 .المضللة للجمهور بأية وسيلةيجب نشر هذه المعلومة الكاذبة أو  -

فالركن المادي لهذه الجريمة يقوم بمجرد أن يسرب الجاني هذه المعلومة الخاطئة مهما   
كانت الوسيلة المستعملة في ذلك دون إشتراط إتجاه الجاني أو شخص آخر بلغه بالمعلومات 

 .2قصد التعاقد

 المعلومة الكاذبة أو المضللة 

وتكون قيمه المنقولة  ،حل النشاط الإجرامي أن تتعلق بالمصدريشترط في المعلومة م     
أو تمس تلك المعلومات المضللة أو الخاطئة الورقة المالية في حد  محل تداول في البورصة،

 . 3ما يؤدي إلى تضليل المستثمرين ،ذاتها
م الركن لذلك لا يقو . فذلك يعني خبر له معنى يتكلم عن شيء محدد" معلومة"إذا قلنا        

به  فمجرد الإشاعة أو رأي مصرح. المادي لهذه الجريمة ما لم يكن لها قدر أدنى من الدقة
 .4لا يؤدي إلى قيام الركن المادي للجريمة على الرغم من إمكانية تأثيرها على الأسعار

                                       
1
 .871. بوريشة منير، المرجع السابق، ص: أنظر - 
 273تواتي نصيرة ،المرجع السابق،ص- 2 

3
 .سابق الذكر 95/81من المرسوم التشريعي  61/2المادة : أنظر - 

 .081. بق، صأيت مولود فاتح، المرجع السا: أنظر - 4
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حيث أن نشر معلومة غير صحيحة  إلا أن القضاء الفرنسي يرى عكس ذلك،     
يعد فاعلها مرتكبا لجريمة نشر معلومات كاذبة أو مضللة لما لها  ،دقتهارغم عدم و  ،ومحددة

 رئيس مجلس إدارة شركة  ،Pierre Dahayeقام السيد  فقد. من تأثير وتضليل للمستثمرين

les beaux sites  بالإدلاء بمعلومات لشركة البورصة الفرنسية إعتبرتها لجنة عمليات
جريمة  ،وعلى الرغم من عدم دقتها ولا صحتها ،سوق كونها تمس بأداء ال (COB)البورصة 

1وقعت عليها غرامة وفق ما قضت به كذلك محكمة النقض الفرنسية
. 

النشاط الذي تقوم عليه هذه  95/81من المرسوم التشريعي رقم  61/2كما ألزمت الما    
بورصة وهذا هو الجريمة أن يكون له تأثير على القيمة السوقية للقيم المنقولة المدرجة في ال

        المعيار الذي من خلاله يتحدد ما إذا كان الفعل يشكل جريمة نشر معلومات كاذبة
 .أو مضللة أم لا

كما يجب أن تؤثر المعلومة الكاذبة أو المضللة المنشورة على سعر الورقة المالية    
الهيئات المشرفة  كذاو  المدرجة في البورصة،و تحديد مدى تأثيرها على السعر ترجع للخبراء

 .على سوق البورصة 
لم يشترط صفة خاصة فيمن يقوم بنشر  المذكورةوالملاحظ أن المشرع في نفس المادة       

61فعممت الما  المعلومة الخاطئة أو المضللة
كل شخص يكون قد مارس أو حاول أن ".. 2

ر المنتظم لسوق يمارس ، مباشرة أو عن طريق شخص آخر مناورة ما تهدف إلى عرقلة السي
لكن عادة ما يتم نشر هذه المعلومات من شخص ". القيم المنقولة من خلال تضليل الغير

 . 3تسمح له مكانته بذلك
 
 

                                       
1
 - Cass. Com. 14 nov. 1995, n° 93-13.716, www.ligifrance.ouv.fr.affich.jurijudi.dok. 

 .،سالف الذكر 10-15القانون  رقم  -2
 .76. ، ص2117خالد صالح الجنيمي، الحماية الجنائية لسوق الأوراق المالية، منشورات الحلبي، طبعة أولى، لبنان، : أنظر -3
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 نشر المعلومة الخاطئة أو المضللة للجمهور 

لاكتمال عناصر لا يكفي قيام الركن المادي لجريمة تسريب معلومات خاطئة ومضللة     
 61/2 دةالما أكدت عليهوهذا ما  .بأية وسيلة كانت هذه المعلومات بل يجب نشرالجريمة، 

كل شخص يكون قد تعمد نشر معلومات  ... :"لما قضت 81-95من المرسوم التشريعي 
 ...".خاطئة أو مغالطة وسط الجمهور بطرق ووسائل شتى 

نص أن المشرع لم يشترط وسيلة محددة من أجل نشر هذا الويفهم من خلال     
 ... النشر بأية وسيلة مثل التلفاز أو الإذاعةأن يكون إذ يستوي  لومة غير الصحيحة،المع

 .فالعبرة ليس بالوسيلة وإنما بوصول المعلومة وإنتشارها في السوق وتأثيرها على الأسعار
ورغم  ،أن نشر معلومات غير صحيحة عن طريق الأنترنت إليهوما يمكن الإشارة     

قضت بعدم مسؤولية  1إلا أن إحدى المحاكم في فرنسا شار للمعلومة،تحقيقه للعلانية وانت
إحدى الشركات الفرنسية والتي أقدمت على نشر معلومات كاذبة عن إحدى الشركات المقيدة 

ونظرا لعدم إمكانية  ما نتج عنه إنخفاض مؤثر في أسعار أسهم هذه الشركة، في البورصة،
هذه القضية أكدت على ضرورة تنظيم إستخدام و  .حكمت بذلك ،التأكد من هوية صاحبها
خاصة وأن الوسائل الحديثة أصبحت من قبيل العمود الفقري  ،الأنترنت كوسيلة للإعلام

 .لمختلف الأنشطة
   ومن بين الطرق والأساليب في نشر معلومات غير صحيحة إدراج معلومات كاذبة    

نظرا لأن الميزانية  ،الحاليين للشركةومضللة في الميزانية ما يؤثر على حقوق المساهمين 
ومن جهة أخرى تأثيرها على قرار  ،هذا من جهة ،هي المرآة العاكسة للمركز المالي للشركة

 .المستثمرين في توجيه أموالهم نحو الإستثمار في الشركة
سواء التقرير  ،ومن الأمثلة أيضا إدراج معلومات كاذبة أو مضللة في التقارير المالية   
حيث أن الهدف من  سنوي أو السداسي والذي تلتزم بهما الشركة المقيدة في البورصة،ال

                                       
1
-Cour d’appel de Paris,15 Dec, 1989,Dr.Pen 1996, N°327, obs ,(J.H) ROBERT. 

 .031. فتيحة بن عزوز، المرجع السابق، ص: أنظر  
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لما  1إعداد هذه التقارير تنوير المساهمين والمدخرين لمعرفة المركز المالي الحقيقي للشركة
البيانات يجب أن تكون  ،لذلك وحماية لهم. لها من تأثير على قراراتهم للإستثمار في الشركة

 .غير كاذبة ولا مضللة لهم ،صحيحةنها هذه التقارير التي تتضم

 الركن المعنوي  -ب

يستوجب توافر الركن  ،إلى جانب الركن المادي لجريمة نشر معلومات كاذبة ومضللة  
يتحقق ذلك بقيام الشخص إراديا بنشر معلومات الكاذبة و  .المعنوي لقيام المسؤولية الجنائية

  .تعمد فعل ذلكإذ أنه سيئ النية ك يعد بذلفهو  .ومضللة وهو يعلم بذلك

والحديث عن العمد يؤدي إلى التعرض لعنصر المعرفة المسبقة للطبيعة الخاطئة أو  
فقيامه بنشر  .المضللة للمعلومة المصرح بها للعموم والهادفة إلى التأثير على الأسعار

بسبب  الةجهفعله صادر عن معلومات كاذبة في السوق المالية لا يمكن أن يكون 
 . 2نعكاسات السلبية الناتجة عنها والمؤثرة على القيم المنقولةلاا

التي تحكم و  شفافة من أهم قواعد الحوكمة الرشيدةو  لذلك تعتبر المعلومات الصحيحة   
خاصة الشركات المقيدة في البورصة، بإعتبار أن المعلومات الصحيحة تشكل عنصرا هام 

 .3كذا المدخرينو  إطمئنان للمساهمينعامل و  من عناصر تقييم الشركة

نظرا للأهمية التي تتصف بها المعلومة بالنسبة للمساهمين تتعهد الشركات المصدرة و     
التقارير المتعلقة و  المعلوماتو  إعلان البياناتو  المسعرة في البورصة بنشرو  للقيم المنقولة

                                       
يجب على كل شركة أو مؤسسة عمومية تصدر أوراقا مالية أو أي منتوج مالي آخر مذكور في المادة "...بنصها  10-15من القانون  08المادة - 1

 ".العلني للإدخار ،أن تنشر مسبقا مذكرة موجهة إلى إعلام الجمهور،تتضمن تنظيم الشركة ووضعيتها المالية وتطور نشاطها أعلاه، باللجوء 51

 .022. أيت مولود فاتح، المرجع السابق، ص: أنظر_ 2
3 -Véronique MAGHNIER, La gouvernance des sociétés cotées face à la crise,LGDJ,2010 ,P 

.88. 
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ة للجهات المشرفة على سوق بنشاطاتها ووضعيتها المالية الحقيقية،و تقديمها بصفة دوري
 .1المحتملينو  البورصة،ووضعها في متناول الجمهور سواء المساهمين الحاليين

فلابد أن تبين المعلومة المعلنة للجمهور المركز الحقيقي للشركة،لذلك يحظر على الشركة   
المقيدة في البورصة أن تضع تحت تصرف المساهمين معلومات كاذبة أو مضللة كونها 

بحسن إعلام الجمهور هذا من ناحية،و من ناحية أخرى، تؤثر بشكل مباشر على سعر  تمس
 . 2أسهمها

المضللة تأثيرها السلبي على قرارات و  حضر المعلومات الكاذبةو  ويرجع سبب تجريم    
من ناحية أخرى، على كفاءة سوق البورصة،لأن نظام و  المساهمين من ناحية،و  المدخرين

فء سيؤدي إلى عزوف المستثمرين عن توظيف أموالهم في بورصة القيم المعلومات غير الك
المنقولة، كما تواجه الشركات المقيدة في البورصة في المستقبل صعوبات في الحصول على 

 .توجيهها نحو تمويل الشركات و  أموال نظرا لعدم تمكن السوق من جذب المدخرات

 ة ومضللةوبة المقررة لجريمة نشر معلومات كاذبالعق – 2

يعاقب الشخص بالحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات وبغرامة مالية قدرها    
مع إمكانية رفع مبلغها حتى يصل إلى أربعة أضعاف مبلغ الربح المحتمل  .ج.د 51.111

 .3أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط دون أن تقل هذه الغرامة عن مبلغ الربح نفسه، تحقيقه،

خاصة إذا مس الضرر ، ح هل هذه الغرامة كافية لجبر الضررلكن السؤال المطرو    
 ؟ العديد من المستثمرين جراء هذه المعلومات الكاذبة والمضللة

                                       
صالح ،  338،ص2113 01حسن عبد المطلب الأسرج، آليات تفعيل البورصة المصرية لتنمية الإدخار، مجلة مصر المعاصرة، العدد : نظرأ- 1

 .81،ص2118،القاهرة 8ورصة الأوراق المالية،مركز المساندة القانونية،ط بالبربري، الممارسات غير المشروعة في 
الشفافية والإفصاح والأثر على كفاءة سوق رأس المال مع التطبيق على سوق الكويت للأوراق المالية،كلية صفوة عبد السلام عوض الله، : أنظر - 2

 .21،ص2116 الشريعة والقانون،مؤتمر أسواق الأوراق المالية والبورصات،المجلد الخامس، جامعة الإمارات العربية المتحدة
 .95/81من المرسوم التشريعي رقم  61المادة  -3
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بإعتبار أن المادة ذكرت  و تسلط العقوبة على الفاعل الأصلي أو على الشريك،   
بإفادته  والشريك من يقوم فالفاعل الأصلي من يقوم بنشر المعلومة،". كل شخص "مصطلح 

 .حيث بذلك يسمح وييسر له الوسيلة لنشرها للعموم بتلك المعلومات،

 جريمة التلاعب بالأسعار :ثانيا

خاصة وأن السوق يسمح للشركات  ،تعتبر البورصة محرك الفعالية الإقتصادية   
 الصادرة عنهابتداول الأوراق المالية باستقطاب الأموال لتمويل مشاريعها الاقتصادية وذلك 

لأوراق هذه ايجب أن تخضع أسعار السوق لقانون العرض والطلب ل ،ولتحقيق ذلك. فيه
 . 1المالية في البورصة

بعض  قومي ،لكسب السريع والمضمون ا ، وبحثا عنإلا أنه في بعض الحالات 
إلى التأثير على السوق لتحقيق الربح خلافا  ،مثل الوسطاء الماليون  ،الأشخاص أو الجهات

 . فيكون إرتفاع الأسعار وإنخفاضها نتيجة مفتعلة .رض والطلبلقانون الع

 . لذلك جرم المشرع عمليات التلاعب في الأسعار وأقام المسؤولية الجزائية للقائم بها 

و يعرف التلاعب في أسعار القيم المنقولة بأنه ذلك التوجيه الزائف للأسعار، بمعنى  
اع أو تشترى بسعر أعلى أو أقل من السعر الذي التأثير على سعر ورقة مالية من أجل أن تب

ويسعى المتلاعب في سعر الورقة للحصول  يحدث نتاجا للعملية الطبيعية للعرض والطلب،
 .2على أرباح أو تفادي خسائر من خلال خلق سعر زائف قد يؤثر على عملية التداول

معلومات خاطئة، جريمة التلاعب بالأسعار علاقة وطيدة مع جريمة نشر لكما أن      
ب التفرقة بين علذلك يص .حيث أن نشر معلومات خاطئة تكون نتيجته تلاعب بالأسعار

والفرق . دافع نفسه هو عرقلة السير الحسن للسوق فكلاهما له ال. ركن المادي للجريمتينال
                                       

1
 .883. ، ص2185محمد سعيد عبد العاطي، جرائم البورصة، دار النهضة العربية، القاهرة، : نظرأ - 

 .825. محمد فاروق عبد الرسول، المرجع السابق، ص: أنظر - 2
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هي أن جريمة التلاعب بالأسعار تستوجب تدخل الشخص مباشرة في  الجريمتين الوحيد بين
في حين أن جريمة نشر معلومات خاطئة يمكن أن .1من خلال أوامر الشراء والبيع السوق،

يقترفها أي شخص تعمد نشر معلومات خاطئة أو مغالطة وسط الجمهور بمختلف الطرق 
 . 2الووسائل

إلا أنه يدخل  .ويعتبر التلاعب في أسعار القيم المنقولة صورة من صور المضاربة   
أما المضاربة المشروعة فهي عبارة عن عمل يقوم به . لمشروعةفي إطار المضاربة غير ا

ستفادة من الفروق الطبيعية في أسعار الأوراق المالية أشخاص بناء على تقديرات مسببة، للإ
 .3والحصول على ربح من ورائها في الزمان أو في المكان

أسعار القيم تلعب دورا أساسيا في تنظيم أنها المشروعة  ةومنه تتميز المضارب     
لتوافر عدد كبير من  وتساهم في خلق بورصة تمتاز بالحركة والرواج المنقولة في البورصة،

4المتعاملين
. 

 .العقاب الموقع عليهاذلك ويلي  هانتطرق إلى أركان ،وللإلمام بهذه الجريمة    

 التلاعب بأسعار القيم المنقولة في البورصة  أركان جريمة_1

( أ)مادي  هاريمة التلاعب بأسعار القيم المنقولة يجب توافر ركنلإكتمال وتحقق ج   
 (ب)وكذا المعنوي 

 

 

                                       
 .023. أيت مولود فاتح، المرجع السابق، ص: أنظر - 1
 .،سالف الذكر81-95من المرسوم التشريعي  61المادة  - 2
 .510. عبد العزيز عثمان، المرجع السابق، صجمال : أنظر -3
 .062. محمد أحمد محمود عمارنة، المرجع السابق، ص: أنظر -4
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 للجريمة الركن المادي -أ

في البورصة على أساس القيم المنقولة يقوم الركن المادي لجريمة التلاعب بأسعار     
في  من خلال إيقاع المستثمر وجود مناورة تهدف إلى عرقلة السير الحسن للسوق المالية

يسعى المتلاعب ف. 81-95من المرسوم التشريعي  61/5 دةالما صرحت بهوهذا ما . الخطأ
 .1تثبيت السعر أو خفضه سواء برفع السعر، ،بسعر القيم المنقولة للوصول إلى غايته

فلا يشترط فيها إقامة  .الجريمة تعد شكليةهذه أن المذكورة كما يظهر من خلال المادة    
فمحاولة التأثير في أسعار القيم . بين الفعل والفاعل والنتائج المترتبة عنه العلاقة السببية

 .2المنقولة يعد مرتكبها مجرما

ولذلك . والملاحظ أن هناك أشكال وصور عديدة للتلاعب بأسعار القيم المنقولة    
 :يمكن حصرها فيما يلي ،لكن ومن خلال دراسة السوابق القضائية. يصعب حصرها

 الصوري البيع  * 

 وهذا التعامل وهمي وليس فعلي. يقصد به خلق تعامل مظهري نشط على سهم معين    
بحيث يتفق مجموعة من الأشخاص على القيام بعدد من العمليات على سهم شركة معينة 
من خلال البيع أو الشراء الصوري فيما بينهم حتى يتوهم المتعاملون البسطاء أهمية هذا 

وعندئذ يقوم . عليه مما يؤدي إلى زيادة سعره السوقي بشكل غير طبيعي فيزيد الطلب ،السهم
أولئك المتلاعبون ببيع الكميات التي لديهم عند وصول السهم المذكور إلى حد معين من 

وخروجهم من السوق يكون مصحوبا بأرباح طائلة على حساب البسطاء من . الإرتفاع
 .3المتعاملين في البوصة
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نتقال عمليات التي يقوم بها المتلاعبون هي أنها وهمية لا تؤدي إلى الاوحقيقة هذه ال    
وعلى هذا الأساس لا يقوم . الفعلي لملكية الأوراق المالية التي جرى عليها التعامل الصوري 

 كون ذلك نتيجة تطربيق قاعدةا يمن بأنفسهم برفع أو خفض سعر الورقة المالية وإنو المتلاعب
فما عليهم سوى القيام ببعض العمليات الوهمية أو نشر إشاعات . يهاالطلب علو  العرض
ما ينجم عنها تأثير على قناعات المستثمرين البسطاء مما يزيد في العرض  ...كاذبة 

 .1ومنه رفع أو خفض سعرها في السوق ، والطلب على ورقة مالية معينة

 ء شركة بأقل من سعرها،تم اللجوء إلى البيع الصوري إذا ما أراد مستثمر شرايكما قد    
ليعيد بيعها صوريا لأحد معارفه  حيث يشتري جزءا من إحتياجاته بالسعر المتعامل به عاديا،

 أو بيعها مباشرة لأكثر من بيت من بيوت السمسرة تحت أسماء  أشخاص موالين له،
باقي ما يوحى ل تنخفض قيمتها السوقية،ف .وبإجراء سلسلة من البيوع على أسهم هذه الشركة

نجم عنه يما  يدفعهم إلى بيع حصصهم على رأسمالها، وهذا ،المساهمين أن الشركة تنهار
 .2ومنه يتم شراؤها بأقل من سعرها الحقيقي هبوط حاد في أسعار أسهم الشركة،

 الإحتكار * 

حيث يقوم  يعتبر الشراء بقصد الإحتكار من صور المضاربات غير المشروعة   
ميات المعروضة من ورقة مالية معينة قاصدا بفعله تحقيق نوع من المضارب بشراء كل الك

حتكار على هذه الورقة  بشكل يمكنه فيما بعد من السيطرة على سعرها ورفع قيمتها الا
 .3السوقية نظرا لقلة المعروض منها وبيعها بالسعر الذي يراه محققا أرباحا مضمونة
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 إتفاقيات التلاعب * 

شخصين أو أكثر للعمل معا في الصفقات التي تتصف بالتلاعب يقصد بها إنضمام     
مثل ، في أسعار القيم المنقولة بإحداث عمدا تغييرات على هذه الأخيرة بغرض تحقيق الربح

الإتفاقيات التي يسعى التنظيم لإمتلاك أكبر قدر من الأسهم المصدرة من شركة ما بترويج 
بقيام الوسطاء بدفع عملائهم إلى التخلص من أو ، إشاعات عن سوء حالة الشركة المصدرة

وبعد ذلك يقوم . عندئذ يشتريها التنظيم .وبذلك يزيد العرض وتنخفض قيمتها هذه الأسهم،
  هذا الأخير بنشر معلومات تفيد أن هناك تحسن ملحوظ في أداء الشركة ثم يقوم الوسطاء

طلب على هذه الأسهم وترتفع فيزداد ال. حث عملائهم على شراء تلك الأسهمبأو السماسرة 
يقوم  وعند وصول القيمة السوقية إلى أقصاها بعد القيام بعمليات صورية،. قيمتها السوقية

 .1التنظيم ببيع ما يملكه من تلك الأسهم

والملاحظ أن إتفاقيات التلاعب بأسعار القيم المنقولة تكون عادة مقترنة بممارسات    
 .مضللة أو كاذبةغير مشروعة أخرى كنشر معلومات 

 للجريمة الركن المعنوي  -ب

كل شخص  :"... 81-95من المرسوم التشريعي رقم  61/5 دةمن خلال نص الما    
مناورة بهدف عرقلة  مباشرة أو عن طريق شخص آخر، يكون قد مارس أو حاول أن يمارس،

ب أن تتجه يتضح أنه يج ..."السير المنتظم لسوق القيم المنقولة من خلال تضليل الغير
إرادة الفاعل نحو عرقلة السير المنتظم لسوق القيم المنقولة، بحيث يستوجب توافر القصد 
الخاص وذلك بتوافر عنصري الإرادة والعلم وبالتالي الإخلال بالسير العادي للسوق وإيقاع 

 .الغير في الخطأ

                                       
 .وما يليها 823. محمد فاروق عبد الرسول، المرجع السابق، ص: أنظر - 1
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شأنه الإخلال  حتجاج بعدم علمه بأن ذلك الفعل المرتكب منولا يمكن لمرتكبها الا    
بشفافية السوق ومعاملة المستثمرين على قدم المساواة والحفاظ على مصالحهم التي يحميها 

 . القانون 

 وبة المقرر لجريمة التلاعب بالأسعارالعق -2

من المرسوم  61/5 دةالما والمقررة فيإن العقوبة المقررة لجريمة التلاعب بالأسعار     
بة المقررة لجريمة نشر معلومات كاذبة أو مضللة وكذا جريمة هي نفسها العقو  95التشريعي 

 .إستغلال معلومات إمتيازية

والهدف من سعي المشرع لتجريم هذه الأفعال هو ضمان تحقيق المساواة بين    
ولا تكون هناك حماية . لمدخرينللمساهمين اوهذا ما يحقق حماية  المستثمرين أمام الأسعار،

سعى المشرع يوهذا ما . نظرا لأهميتها للمدخرين  ينهم أمام المعلومة،إلا بضمان المساواة ب
 .تحقيقهإلى 



 

 

 

 

 

 

 

 

 الخاتمة
 

 

 

 

 

 

 

 



 الخاتمة

307 

إن تبني مبدأ المساواة كأحد مبادئ حوكمة الشركات سيساعد حتما شركة المساهمة في   
الية، مع الأسواق المو  خلق نوع من الثقة في التعامل مع الشركاتو  إستقطاب رؤوس الأموال

المستثمرين، كما يساهم هذا المبدأ في تحقيق التوازن بين و  من خلال حماية المساهمين
 .مختلف المصالح داخل الشركة

لذلك عالجت هذه الدراسة كيفية إسقاط مبدأ المساواة على المساهمين في شركة المساهمة   
هر مبدأ المساواة من بحيث تم التركيز في الباب الأول على مظا. مع مراعاة مصلحة الشركة

خلال تحقيق التوازن بين مختلف حقوق المساهمين، مع تبيان كيفية سعي المشرع لتكريس 
 .معالم هذا المبدأ من خلال نصوص قانونية منظمة لذلك

ويتجلى ذلك على مستوى تنظيم الحقوق المالية بحيث يعد حق المساهم في الأرباح التي   
وجود الشركة بل هو في حد ذاته سبب إبرام عقد الشركة،  تحققها الشركة ركنا أساسيا في

إنطلاقا من هذا يعد حق كل المساهم في الحصول على نصيبه من أرباح الشركة من بين 
الحقوق المالية التي لا يجوز بأي حال من الأحوال نفيها أو إستبعادها بمقتضى بنود القانون 

 دة الثابتة، فهذا يدفع إلى إختلال التوازن    الأساسي سواء بإضافة شرط الأسد أو شرط الفائ
 .تفضيل فئة أو أحد بإمتيازات دون البقيةو 

ومن الحقوق المالية المعترف بها للمساهم أيضا، والتي لا تقل أهمية ولا شأنا عن الحق    
المشار إليه أعلاه نجد الحق في تصرف في حصة المساهم، فالغاية التي يهدف إليها 

ساهمته في رأسمال الشركة لا تقتصر فقط على جعل الشركة تحقق أكبر ربح المساهم من م
ممكن بل المضاربة على قيمة هذه الحصة قصد الحصول على ربح سريع عن طريق بيعها 

الأصل بالنسبة للسهم، هو قابليته المطلقة للتداول، إلا إذا و  .كلما سمحت له الفرصة بذلك
شرط و  في القانون الأساسي للشركة كالشرط الموافقة قيد هذا الإطلاق بقيود خاصة محددة

هي قيود تحمى الشركة من دخول من يحاول الإضرار بها أو من يعارض سياستها و  الشفعة،
. 
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هيئاتها على إحترام حقوق المساهمين غير المالية أو الإدارية،  و  كما ألزمت الشركات  
مصالح الشركة و  يمثل مصالح المساهمينفالأصل أن الجمعية العامة بإعتبارها الجهاز الذي 

السلطة العليا، لذلك تمتلك هذه الجمعيات العامة سلطات واسعة في و  هي صاحبة السيادة
إصدار القرارات المتعلقة بالإدارة فهي صاحبة الإختصاص بإتخاذ جميع القرارات المتعلقة 

تظهر كأداة معبرة عن  يظهر ذلك من خلال دورها الرقابي فالجمعية العامةو  بنشاط الشركة
ذلك من خلال الحق في حضور الجمعيات العامة والتصويت فيها، لذلك يجب و  إرادة الشركة

التي و  ذلك للحد من ظاهرة التغيبو  العمل على تسهيل ممارسة المساهمين لهذا الحق
 أصبحت ميزة في الجمعيات،كسماح المشرع بلإستعانة بالوسائل السمعية البصرية للمشاركة

 . التصويت في الجمعيات العامة،مع ضمان سلامة هذه العمليةو 
كما أن إتخاذ القرار الصائب يقتضي الإطلاع على جميع الوثائق الإدارية والحسابية 

وضعها في متناول المساهمين قبل إنعقاد و  التي تلزم الهيئة الإدارية بإعدادهاو  بكل مصداقية
لمتساوي بينهم هذا من جهة ،و من جهة ما له ذلك حرصا على الإعلام او  الجمعية العامة

كذا تحسين القدرة و  من نتائج إيجابية على الشركة من حيث توطيد علاقتها مع مساهميها
 . التقليل من نزاعات العملو  تحسين وظيفة السوق و  زيادة المبيعاتهاو  التنافسية لها
في مقر الشركة، فيمكن مع التطور التكنولوجي لا يكفي الإطلاع على الوثائق و  إلا أنه

، كوسيلة يمكن إستعمالها (الإنترنت)إدراج وسائل الإتصال الحديثة و  للمشرع تدارك الأمر
، مع إلزام الشركات بإعداد مواقع (البريد الإلكتروني)تبليغهم بالوثائق و  لإعلام المساهمين

يضمن الإعلام بذلك و  الإعلانات التي تهم المساهمين،و  إلكترونية تدرج فيها المعلومات
 .المتساوي حيث يتم إعلام المساهمين في آن واحد 

يوما السابقة  83والملاحظ أيضا أن المشرع حدد آجال الإطلاع على الوثائق ب 
لإنعقاد الجمعية العامة إلا أن هذه الأخيرة تعتبر غير كافية من أجل دراستها خاصة إذا 

افيا للمساهم لدراسة شاملة عن ما قام به كانت ذات طابع تقني معقد فهذا لا يعطى متسعا ك
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أعضاء الإدارة من مشاريع فقد يستغلون ذلك من أجل تمرير ما قد يقومون به من تجاوزات 
 .باقي المساهمين بخسائر،هذا من جهةو  قد تكبد الشركة

عدم القدرة على و  ومن جهة أخرى،و مع قصر هذه المدة قد يحس المساهم بالضعف
الذي ينتج عنه الفشل في الإتخاذ القرار الصائب بالتصويت على و  تقييمهاو  تحليل المعلومات

 .النحو الصحيح في الجمعية العامة
ومن النتائج المتوصل إليها أن التطبيق السليم لمبدأ المساواة لا يقتضي المساواة كل 

 .فئة التكافؤ داخل كلو  لكن المساواة تقتضي تحقيق التوازن و  المساهمين على قدم المساواة 
المخول لهم قانونا إلا بحماية و  ولا يتسنى للمساهمين القيام بدورهم داخل هذه الجمعيات

ذلك راجع لما للمساهم و  هذه الحقوق أكد المشرع الجزائري على وجوب إحترامهاو  حقوقهم،
 .من مكانة في شركة المساهمة بإعتباره العضو الفعال الذي يضمن إستمراريتها

ن حماية المساهم في شركة المساهمة دون التطرق لدور منذوب ولا يمكن الحديث ع
الحسابات في تمكين الجمعية العامة في الرقابة على أعمال الإدارة من خلال التقارير التي 

يقدمها للجمعية العامة كاشفا بذلك على حسن أو سوء التسيير من طرف أعضاء و  يعدها
أن المشرع الجزائري و  المساهمين، خاصةو  ركةالإدارة، وبالتالي فهو يشكل ضمانة هامة للش

مؤهلات علمية عالية تكفل عملا دقيقا      ومتكاملا، و  شدد في عملية إختياره وفق معايير
 . وبالتالي يمكن إعتباره حارسا لمبدأ المساواة 

حتى عند إنظمامها للبورصة ،فقد و  ولم يكتفي المشرع بحماية المساهم داخل الشركة بل  
إشرافية داخل بورصة و  مشرع للجنة البورصة كافة الصلاحيات لكي تكون جهة رقابيةمنح ال

القيم المنقولة، فهذا من شأنه حماية المساهمين أو المقبلين على شراء أسهم لشركات مقيدة 
الشفافية للمعلومات المتاحة        و  ذلك من خلال إرساء قواعد الإفصاحو  في البورصة،

خاصة للمساهم المدخر بصفة عامة، لذلك تلزم اللجنة الشركات بتقديم والعمل على وصولها 
مذكرة إعلامية  في حالة اللجوء للإدخار العلني، كما تفرض تقديم معلومات حول الشركة 
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غيرها من و  الرشوةو  تفشي الفسادو  بعد إدراج أسهمها في البورصة، لأن إنعدام الشفافية
التي تجعل المدخر يتخوف من إستثمار مدخراته في  الممارسات غير المشروعة من الأسباب

هذا من شأنه رفع و  أسواق  رأس المال، لذلك لابد من محاولة القضاء على ظاهرة الفساد،
عدالة عند تعامل و  كفاءة البورصة، كون أن مبدأ الإفصاح يعتبر حجر أساس لتحقيق سلامة

ي البورصة فلا يتم تفضيل مساهم فيها، كما يجب أن يكون إفصاح متساوي بين المتدخلين ف
 .إستغلالها للإستفادة منها دون الآخرينو  عن آخر من خلال تقديم معلومات إمتيازية

على الرغم من تدخل و  وما خلصنا له من خلال تحليلنا لنصوص المشرع الجزائري أنه   
حد يشمل هذا الأخير لتحديد حد أدنى لمتطلبات الإفصاح إلا أنه لابد من وجود تشريع مو 

الشفافية، بدل الرجوع في كل مرة إلى التشريعات الأخرى لسد النقص و  قواعد الإفصاح
المدخر في شركة المساهمة الناتج عن الزهد و  الواضح في آليات ووسائل حماية المساهم

 .التشريعيو  القانوني

ورغم ذلك يضل دور لجنة البورصة محدودا في الكشف عن مختلف التلاعبات التي   
حدث داخل البورصة مستقبلا إذا لم تواكب تلك التطورات التي تحدث في مجال القيم ت

الإحتيال، لذلك لابد من تكوين العاملين داخل و  المنقولة خاصة من حيث تطور وسائل الغش
من جهة و  بورصة القيم المنقولة لجعلهم مؤهلين للمساهمة في تطور هذا السوق من جهة،

 . المقبلين على سوق رأس المالو  لحالينأخرى حماية المساهمين ا

بما أنه لكل مبدأ إستثناء فخصصنا الباب الثاني لمصلحة الشركة كضابط لحقوق و  
تبرير لحرمان المساهم من بعض الحقوق، كحرمان المساهم من حقه في و  المساهمين

من الأرباح لتكوين إحتياطي في رأس المال، أو حرمان المساهم من حريته في التصويت 
ذلك جائز إذا و  خلال إتفاقيات التصويت، كما قد يحرم المساهم من المعلومة بحجبها عليه

كانت تحمل في طياتها معلومات قد تضر بمصلحة الشركة إذا كشفت للعلن لذلك يجب 
 .الإلتزام بالسرية
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الأغلبية التي قد يتعرض و  وعلى هذا الأساس تعتبر مصلحة الشركة الضابط لتعسف الأقلية 
لها المساهمين، وهو إعتداءهم على مصالح بعضهم البعض عند إتخاذ القرارات داخل 

ذلك من خلال إساءة إستخدام قانون الأغلبية المقررة أصلا لحماية و  الجمعية العامة،
التعبير عن الإرادة الجماعية دون تفضيل فئة على حساب أخرى أو للإضرار و  المساهمين

في حياة الشركة بإبطال تلك القرارات أو فرض تعويض كما قد بها، ما سمح للقضاء للتدخل 
تصل إلى الحل القضائي أو إنسحاب الأقلية إلا أن هذ التدخل من طرف القاضي لا يجب 
أن تتمادى لتسمح للقاضي بالتدخل في حياة الشركة بإتخاذ قرارات نيابة عنها تتحمل نتائجها 

 . الشركة

الصادر من الأغلبية تعسفيا لإخلاله بمبدأ المساواة بل يجب  وعليه لا يكفي لإعتبار القرار  
أن يكون بغرض تحقيق مصلحة خاصة لمساهمي الأغلبية، ومنه فإذا كان الهدف منه 

 .لو كان مخلا بمبدأ المساواة و  تحقيق مصلحة الشركة فلا يعتبر تعسفيا حتى

. يم أبعاد مبدأ المساواة فأن المشرع الجزائري أغفل في العديد من الأحيان تنظوبالتالي 
فلم يعد نظام الشركة في الجزائر يواكب التطور . بل وأكثر من ذلك، فإنه توقف عن تطويرها

التكنولوجي الذي يشهده العالم، على خلاف التشريعات الحديثة التي عرفت تقدما في مجال 
حالات التعسف، مع تدعيم المعاملة المتساوية للمساهمين داخل الشركة وكذا التحديد الدقيق ل

 . الحد من تدخل القاضي في حياة الشركة

وعليه تعتبر مصلحة الشركة هي المعيار الذي يقاس به مدى مشروعية المساس بمبدأ     
مصلحة و  المساواة بين المساهمين، مع ضرورة خلق نوع من التوازن بين مصالح المساهمين

 ساهم من تعسف الأغلبية فيها     الشركة هذا من جهة،ومن جهة أخرى ضمان حماية الم
 .إرساء معالم الإستقرار داخلهاو 
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ونظرا للأهمية التي يكتسيها مبدأ المساواة أحاطها المشرع بحماية قانونية تحقيقا للردع   
القائمين بإدارتها لقواعد المسوؤولية المدنية من خلال  و  اللازم، فقد أخضع مسيري الشركة

" دعوى الشركة"أو نيابة عن الشركة  برفع " دعوى فردية"برفع إستيفاء الحق بصفة فردية 
التي و  إضافة إلى الحماية الجنائية، في حالة إرتكابهم تجاوزات بمناسبة ممارستهم لمهامهم،

بمصالح المساهمين، خاصة منها المتضمنة تغليب مصالحهم و  من شأنها الإضرار بالشركة
 .الشخصية على مصلحة الشركة

كثير من العقوبات الجزائية المقررة نتيجة الإعتداء على حقوق المساهمين غير إلا أن ال  
كافية، فمثلا التجاوزات التي تكون على حق المساهم في الإعلام الذي له دور كبير في 

القائمين و  حمايتها،لا تتجاوز عقوبته بضع دنانير مقارنة بحجم الشركةو  الدفاع عن حقوقه
 .الذي يعتبر أهم عنصر تحقيق الحمايةو  نصر الردعبالإدارة فهذا لا يحقق ع

ولم يكتفي المشرع بتوقيع عقوبات جزائية على من يمس بحقوق المساهم داخل الشركة بل  
كذا جريمة و  وسع من الحماية لتشمل بورصة القيم المنقولة،فجرم إستغلال معلومات إمتيازية

ار ،فكلها جرائم تمس بإسقرار أخيرا التلاعب بالأسعو  كاذبةو  تسريب معلومات مضللة
تضر بالمساهمين الحاليين أو المستقبليين كونها تبين وضعية الشركة خلافا لما و  البورصة
 .هي عليه

وما يمكن إستخلاصه مما سبق أن نصوص المشرع الجزائري سواء التي جاء بها القانون   
المنقولة،أن هناك نقصا المتمم،أو تلك النصوص المتعلقة ببورصة القيم و  التجاري المعدل

المدخرين في شركة المساهمة،نتيجة الزهد و  واضحا في آليات ووسائل حماية المساهمين
 .التشريعي في هذا الموضوعو  القانوني

ففي بعض الأحيان آليات الحماية حقوق المساهم موجودة إلا أنها في الكثير من الأحيان   
مثال ذلك الكثير من العقوبات الجزائية و  القوية،و  ةغير كافية فلا ترقى لتحقيق الحماية الفعال
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المقررة نتيجة الإعتداء على حقوق المساهمين مبلغ الغرامة في كثير من الأحيان ضئيل لا 
مع الضرر و  تتجاوز بضع دنانير يدفعها القائمون بالإدارة،و بالنظر إلى حجم الشركة 

 .هو أهم عنصر لتحقيق الحمايةو  دعالواقع، فإن هذا بعيد كل البعد عن تحقيق عنصر الر 

محاولة و  أما أهم ما يجب التوقف عليه هو النقص التشريعي المنظم في شركة المساهمة  
 :إيجاد حلول لسد النقائص ،لذلك تم إقتراح مجموعة من الحلول في شكل توصيات كما يلي

 .الأقلية كذاو  ينبغي ضبط بعد المفاهيم مثل مصلحة الشركة ،الأغلبية المساهمة -1

حث المساهم على المشاركة  بطريقة فعالة في حياة الشركة، ما يؤدي إلى تعزيز دوره  -2
الرقابي،و بالتالي التصدي للفساد المالي الذي قد يعود بنتائج سلبية على الشركة، بمعنى 

إبداء الرأي المبرر قد يؤدي إلى و  مشاركته في الجمعية العامةو  آخر،فإن حضور المساهم
 .يح مسار الشركةتصح

 .تنظيم المشرع الجزائري عملية الإستعانة بخبير من أجل الإطلاع على وثائق الشركة -5

الإستعانة بالذكاء الإصطناعي من شأنه حل العديد من المشاكل التي تواجه المساهم  -0
د مثل الإعلام الإلكتروني عن تاريخ إنعقاد الجمعية العامة أو تصل إلى حد الإطلاع عن بع

 .على الوثائق المستحقة للشركة مع مراعاة السرية فيما يضر بمصلحة هذه الأخيرة

وضع المساهمين مصلحة الشركة صوب أعينهم في كل القرارات التي يتخذونها أمر من  -3
 .شأنه تجنيب الشركة من الدخول في متاهات النزاعات القضائية 

 .سفا في إحدى الفئتينتحديد  المشرع الجزائري الحالات التي تشكل تع-6
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كذلك الإستعانة بالذكاء الإصطناعي فيما يتعلق بمراقبة حسابات الشركة مثلا هناك  -7
 كذا التنبؤ بالمخاطر       و  إكتشاف الأنماط غير الطبيعيةو  برامج تقوم بتحليل البيانات

 .التعرف على الأنماط الإحتيالية قبل أن تتسبب في أي خسائرو 

 الجزائري مواد قانونية تكرس الإستعانة بالتكنولوجيا لتعزيز الإفصاح       تنظيم المشرع-1
-9. بالتالي تحقيق المساواة بين المستثمرينو  الذي من شأنه أن يقلل من التحيزو  الشفافيةو 

التشديد من العقوبات المقررة على الإعتداء على حقوق المساهمين ليصل إلى درجة الردع 
 .المطلوب في كل حالة

 .إستجوابهمو  إعطاء المشرع الجزائري الحق لمساهمين في مسائلة أعضاء الإدارة -81
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 :باللغة العربية: أولا 
 : المراجع العامة -8   

 .2115الأعلام ، الطبعة الأربعون ،دار المشرق بيروت و  المنجد في اللغة

شركات الأشخاص والشركة ذات المسؤولية : 8جزء  أبو زيد رضوان، الشركات التجارية،
 .8911مصر،  المحدودة، الجزء الأول، دار الفكر العربي

أبو زيد رضوان، الشركات التجارية شركة المساهمة، دار الفكر العربي مصر، دون 
 .تاريخ

أحمد محرز، القانون التجاري الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزء الثاني، 
 .8911ائر،الجز 

 .8967، مطبعة العاني، بغداد،  البسام أحمد ، الشركات التجارية في القانون العراقي

إلياس ناصيف، موسوعة الشركات التجارية، الجزء الأول، الأحكام العامة للشركة، 
 .منشورات الحلبي الحقوقية،بيروت،بدون سنة

ت التجارية، منشورات البحر ، الشركا2إلياس ناصيف، الكامل في قانون التجارة، الجزء 
 .8912المتوسط وعويدات، الطبعة الأولى، لبنان، 

إلياس ناصيف،موسوعة الشركات التجارية ،الجمعيات العمومية للمساهمين في الشركة 
  .2111،الطبعة الأولى،منشورات الحلبي الحقوقية ،بيروت، 82المغلقة ،الجزء 

، الجزء الثامن، (الأسهم)لشركة المغفلة  ،اية رلتجا،موسوعة الشركات اناصيف س لياإ
 2181ن لبناالطبعة الثانية، منشورات الحلبي الحقوقية، ،

 8911جميل وفاء محمدين، المبادئ العامة في القانون التجاري، الدار الجامعية، لبنان، 

، الجزء الأول، -الشركات التجارية-ري لتجاروبلو،المطول في القانون ا.ر -ريبر.ج 
 .2111الجامعية للدراسات ،سسة لثاني،الطبعة الأولى ،المؤالمجلد ا

، شركات الأموال، دار النهضة 2سميحة القيلوبي، الشركات التجارية، الجزء . د
 .8990العربية،مصر، 
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 .2117صفوت بهنساوي، الشركات التجارية، دار النهضة العربية، القاهرة، 

 .، بدون سنةطيب بلولة،  الشركات التجارية، بيرتي، الجزائر

عباس مصطفى المصري، تنظيم الشركات التجارية، شركات الأشخاص ، شركات 
 .2112الأموال، دار الجامعة الجديدة للنشر،مصر 

عبد الحكيم فوده، شركات الأموال والعقود التجارية في ضوء قانون الشركات الجديد رقم 
 .8991، دار الفكر الجامعية، الإسكندرية 5

شرح القانون التجاري، الجزء الرابع في الشركات التجارية، مكتبة دار عزيز العكيلي، 
 .8991الثقافة للنشر والتوزيع،الأردن، 

النشر و  عزيز العكيلي ،الوسيط في الشركات التجارية،الطبعة الأولى ،دار الثقافة للتوزيع
 .2111،الأردن ،

 .8997تربية،بيروت لبنان،فوزي سامي،شرح القانون التجاري،المجلد الرابع،دار مكتبة ال

،الطبعة -دراسة مقارنة-(الخاصةو  الأحكام العامة)فوزي محمد سامي،الشركات التجارية 
 .8999التوزيع،الأردن،و  للنشرو  الأولى،مكتبة دار الثقافة

، طبعة الأولى، دار المطبوعات (شركات الأموال)محمد فريد العريني، القانون التجاري 
 .2118الجامعية، القاهرة، 

 المشروع التجاري الجماعي بين وحدة الإطار القانوني-محمد فريد لعريني،الشركات التجارية
 .2181دار الجامعة الجديدة،مصر -تعدد الأشكالو 

 .2115محمد فريد العريني، الشركات التجارية، دار الجامعة الجديدة، القاهرة، مصر، 

وال، الدار الجامعية للطباعة والنشر، شركات الأم -محمد فريد العريني، القانون التجاري 
 .2111الإسكندرية، 

 8998مراد منير فهيم، نحو قانون واحد للشركات، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر، 
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 شركات الأشخاص-الأحكام العامة في الشركات-مصطفى كمال طه،الشركات التجارية
 .2113بيروت،دار المطبوعات الجامعية،-أنواع خاصة من الشركات-الأموالو 

مصطفى كمال طه، أصول القانون التجاري، الدار الجامعية لطباعة والنشر،بيروت، 
8990. 

مصطفى كمال طه،الشركات التجارية للأحكام العامة في شركات الأشخاص،شركات 
 .8997النشر ،و  الأموال،الطبعة الأولى،الدار الجامعية للطباعة

حداد،المطول في القانون  ميشال جيرمان،ترجمة منصور القاضي وسليم
التجاري،الشركات التجارية،الجزء الأول،المجلد الثاني،الطبعة الأولى،مجد المؤسسة 

 .2118التوزيع،بيروت،و  النشرو  الجامعية للدراسات

الطبعة الأولى ,الجزء الأول,المجلد الثاني ,ميشال جرمان المطول في القانون التجاري 
 .2111,بيروت ,زيع التو و  المؤسسة الجامعية للنشر,

نادية فضيل، شركات الأموال في القانون الجزائري، ديوان المطبوعات 
 .2111الجامعية،الجزائر،

 ،دار هومة للنشر -شركات الأشخاص-نادية فضيل،أحكام الشركة طبقا للقانون الجزائري 
 .2112التوزيع،الجزائر،و 

رية الحق،منشآة المعارف نبيل إبراهيم سعد،همام محمود زهران،المدخل للقانون ،نظ
 .2112للإسكندرية،مصر

هاني دويدار،القانون التجاري، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الأولى ،بيروت لبنان، 
2111. 

 

 :المراجع الخاصة-2

السيد محمد اليماني، حماية حقوق مساهمي الأقلية في الشركة التابعة لشركة قابضة،  – 8
 .8913القاهرة، 
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،حقوق المساهم شركة المساهمة،الطبعة الأولى،منشورات الحلبي إبراهيم جاسم 2
 .2111الحقوقية، لبنان 

أحمد أسود عباس ،الممارسات التعسفية في شركة المساهمة ،ماجستير في  - 5
 2187القانون ،جامعة الإسكندرية ،دار الجامعة الجديدة ،الإسكندرية 

مكتب الجامعي أحمد الوافلي، توزيع أرباح الشركات التجارية،ال - 0
 .2116الحديث،الإسكندرية مصر 

الإفصاح عن و  أحمد باز محمد متولي،الإخلال الجزئي بالإلتزام بالشفافية- 3
،كلية الحقوق جامعة (التعامل الداخلي)المعلومات في بورصة الأوراق المالية 

 .2182المنصورة،

 أحمد بركات مصطفى،حماية أقلية المساهمين في شركة المساهمة ،دار- 6
 .2111النهضة العربية،القاهرة 

أحمد حلمي جمعة، أساسيات المحاسبة في شركة المساهمة، دار الصفاء، - 7
 .8991عمان، 

أحمد عبد الرحمن الملحم ،حظر إستغلال المعلومات غير المعلنة الخاصة  – 1
 .8991بالشركات في التعامل بالأوراق المالية ،مطبوعات جامعة الكويت ،الكويت 

الشفافية كأحد مبادئ الحوكمة في قانون و  خضر،الإفصاحأحمد علي - 9
 .2182الشركات،الطبعة الأولى،دار الفكر الجامعي ،مصر،

أحمد محمد محرز،إندماج الشركات من الواجهة القانونية،دار النهضة - 81
 . 8997العربية

أحسن بوسقيعة،قانون العقوبات في ضوء الممارسة القضائية،منشورات - 88
 . 2111بيرتي،

نة بنت مهنا السنيدي، توزيع الأرباح في شركة المساهمة، الطبعة الأولى، آم- 82
 . 2187الجامعي، الرياض  دار الكتاب

بشار فلاح ناصر الشباك، ،،نظرية التعسف في إدارة الشركات التجارية  - 85
 .2186،الطبعة الأولى،مركز الدراسات العربية،مصر 
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في شركة المساهمة،دار حامد بشرى خالد تركي المولى،إلتزامات المساهم  - 80
 .2181للنشر  والتوزيع،طبعة الأولى،

بوريشة منير ،المسؤولية الجنائية للوسطاء الماليين في عمليات البورصة - 83
 .2117،دار الجامعة الجديدة للنشر،مصر 

جمال عبد العزيز العثمان، الإخضاع إلى الشفافية في المعلومات المتعلقة - 86
 .2181اولة في البورصة، دار النهضة العربية، مصر، بالأوراق المالية المتد

حسن المصري، مدى حرية الانضمام إلى الشركة والانسحاب منها، الطبعة - 87
 .8913الأولى ، دار الفكر العربي ، 

حسن فتحي ،تعاملات المطلعين على أسرار أسهم الشركة ،دار النهظة - 81
 .8996العربية،مصر 

لجنائية لسوق الأوراق المالية،الطبعة أولى خالد صالح الجنيمي ،الحماية ا- 89
 .2117،منشورات الحلبي ،لبنان ،

سلامة عبد الصانع أمين علم الدين، الإلتزام بالإفصاح والشفافية كأحد  - 21
 .2186معايير حوكمت الشركات، دار النهضة العربية، مصر، 

صالح البربري، الممارسات غير المشروعة في بورصة الأوراق  - 28
 .2118،القاهرة 8مركز المساندة القانونية،ط المالية،

ديوان  صالح خالص، الإعلام التجاري والمفاوضات التجارية الدولية، - 22
 .2118المطبوعات الجامعية، الجزائر

طالب، تجاوز السلطة في مجلس ادارة شركة المساهمة،  صلاح امين ابو- 25
 .8999دار النهضة العربية، سنة 

سيوني، مبدأ حرية تداول الأسهم في شركات عبد الأول عابدين محمد ب- 20
 .2111المساهمة، دار الفكر الجامعي، مصر، 

عبد الفضيل محمد أحمد،حماية الأقلية من قرارات أغلبية المساهمين في  - 23
القانون و  الفرنسي ،دار الفكرو  الجمعيات العامة،دراسة مقارنة بين القانون المصري 

 .8918،مصر،
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يم، الاعتبار الشخصي في شركات الأموال وقانون عبد المنعم موسى إبراه- 26
تملك الأجانب للعقارات، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 

2111 

عماد محمد أمين السيد رمضان،حماية المساهم في شركة المساهمة،دار الكتب - 27
 .2111القانونية،مصر،

،منشورات زين 8.طعمار حبيب جهلول،النظام القانوني لحوكمة الشركات،- 21
 .2188الحقوقية،

 -عمر السعيد رمضان، شرح قانون العقوبات، القسم العام، الجزء الأول  - 29
 .8993النظرية العامة للجريمة، دار النهضة العربية، 

عمر سلم،الحماية الجنائية للمعلومات غير المعلنة للشركات المقيدة بسوق - 51
 .8999ر الأوراق المالية ،دار النهضة العربية ،مص

غادة أحمد عيسى، الاتفاقيات بين المساهمين في شركات المساهمة، الطبعة - 58
 2111الأولى، المؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس، لبنان، 

فاروق إبراهيم جاسم، حقوق المساهم في شركة المساهمة،الطبعة الأولى ، - 52
 .2111منشورات الحلبي الحقوقية ، لبنان 

ت الأموال بين التنظيم والتجريم والعقاب، الطبعة محمد علي سويلم، شركا -- 55
 .2185الأولى، دار المطبوعات الجامعية، مصر، 

محمد مصطفى سليمان، دور حوكمة الشركات في معالجة الفساد المالي  - 50
 .2119، الدار الجامعية، الإسكندرية، مصر، 2. دراسة مقارنة، ط -والإداري 

لشركات التجارية في ميزان الشريعة محمد شكري الجميل العدوى، أسهم ا - 53
 .2188الإسلامية، دار الفكر الجامعي، مصر، 

محمود صالح قائد الأرياني، إندماج الشركات كظاهرة مستحدثة ،دار الفكر  - 56
 .2185الجامعي مصر

محمد سعيد عبد العاطي ،جرائم البورصة ،دار النهضة العربية ،القاهرة  - 57
2185. 
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دور هيئة سوق المال في حمايتهم و  ار المستثمرينمحمد تنوير الرافعي،صغ - 51
 2117،دار النهضة العربية،مصر،-دراسة مقارنة-مقارنة بأسواق مال أجنبية

محمد فاروق عبد الرسول، الحماية الجنائية لبورصة الأوراق المالية،دار - 59
 . 2117الجامعة الجديدة للنشر،مصر،

في شركة المساهمة، مجلة مقران سماح، الإعلام كآلية لحماية المساهم  - 01
الأستاذ الباحث للدراسات القانونية، المجلد الثاني ،العدد الثامن،جامعة لمسيلة ، 

 2187ديسمبر 

وجدي سليمان حاطوم، دور المصلحة الجماعية في حماية الشركات - 08
 . 2117التجارية، منشورات الحلبي الحقوقية،الطبعة الاولى،لبنان 

الأول، الطبعة .لأوراق المالية العالمية، الجزءوسام ملاك، البورصات وا - 02
 .2115الأولى، دار المنهل اللبناني، لبنان، 

الشفافية في مواجهة الممارسات غير و  ياسر عوض عبد الرسول، الإفصاح - 05
 .wwwالأخلاقية في سوق الأوراق المالية،بحث منشور في 

https://journals.ekb.eg/article_213677.. 

هيا بنت دخيل الله المريبض،مسؤولية أعضاء مجلس إدارة شركات المساهمة - 00
القانون ،الرياض و  في إطار حوكمة الشركات وفقا للنظام السعودية،دار الفكر

.2186 
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2- Berr Claude, L’exercice du pouvoir dans les société commerciales, Sirey 

1961. 

3- B. Lauret, C. Bannel et V. Bourguignaud, Droit des sociétés civiles et 

commerciales, Economica, 3ème éd., 1994. 
4- B. Mercadal et  Ph. Janin, Droit des affaires, éd. Francis Lefebvre, 2002. 
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6- D.Schmidt, Les conflits d’intérêt dans la société anonyme,. Joly, 2004 
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15- M. COZIAN, A. VIANDIER et F. DEBOISSIER, , Droit des sociétés,  

Litec, 12ème éd., 2000. 

16- . Pierre Bezard,La société anonyme, Les Guides Montchrestien,Paris 
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 مذكرات الو  الرسائل-3

 :باللغة العربية: أولا
 :الرسائل الجامعية/أ

أيت مولود فاتح ،حماية الإدخار المستثمر في القيم المنقولة في القانون  -8
العلوم و  الجزائري،رسالة دكتوراه في القانون ،جامعة مولود معمري ،تيزي وزو،كلية الحقوق 

 .2182السياسية،جويلية 

ية في شركة المساهمة،رسالة دكتوراه قانون الأعمال بدي فاطمة الزهراء ،الرقابة الداخل -2
 2187-2186كلية الحقوق جامعة أبو بكر بلقايد،تلمسان

بلبة ريمة، الإعلام في شركة المساهمة،دكتوراه في قانون الجنائي للأعمال،كلية  -5
 .2186-2183الحقوق ،جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان 

عمليات البورصة البورصة في حماية مراقبة و  بن عزوز فتيحة، دور لجنة تنظيم -0
المساهم في شركة المساهمة،رسالة دكتوراه،قانون الخاص،كلية الحقوق جامعة تلمسان 

،2183-2186. 

بن ويراد أسماء، حماية المساهم في شركة المساهمة،رسالة دكتوراه ،كلية الحقوق،  -3
 .2187-2186جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان، 
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ات بين شركة المساهمة ومديريها أو شركائها، رسالة دكتوراه، بوقرور سعيد، الإتفاقي -6
 .  2182-2188كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة وهران، 

تواتي نصيرة،ضبط سوق القيم المنقولة الجزائري،رسالة دكتوراه في القانون،جامعة   -7
 .2185مولود معمري تيزي وزو،

أسهمه في شركة المساهمة،  حلوش فاطمة أمال،حق المساهم في التصرف في  -1
-2111سيدي بلعباس، -رسالة دكتوراه في القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة جيلالي 

2119. 

 حميدة نادية،الأموال الإحتياطية في شركة المساهمة،رسالة دكتوراه،كلية الحقوق     -9
 .2183محمد بن أحمد، 2العلوم السياسية،جامعة وهران و 

ير المتعاملين مع الشركات التجارية، رسالة دكتوراه في القانون زكري إيمان، حماية الغ -81
 .2187-2186العلوم السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد ،تلمسان و  الخاص، كلية الحقوق 

صابونجي نادية، الرقابة على التسيير في شركة المساهمة، رسالة دكتوراه، كلية   -88
 .2119-2111الحقوق، جامعة سيدي بلعباس، 

القواعد الآمرة في قانون الشركات،رسالة و  نور الدين،،الحرية التعاقدية صحراوي   -82
 .2181/2189العلوم السياسية جامعة أبو بكر بلقايد،تلمسان الجزائر و  دكتوراه،كلية الحقوق 

صمود سيد أحمد،مصلحة الشركة معيار مشروعية أعمال التسيير في الشركات     -85
جامعة جيلالي اليابس ،سيدي التجارية،رسالة دكتوراه،كلية الحقوق،

 2119/2181بلعباس،الجزائر،

عبد الرحيم بن بعيدة، مفهوم مصلحة الشركة كضابط لتحديد اختصاصات ومسؤولية  -80
 .2111مجلس الإدارة والجمعيات العامة، دكتوراه في الحقوق، جامعة عين شمس، القاهرة، 

ن المغربي،رسالة دكتوراه عبد الوهاب المريني،الأغلبية في شركة المساهمة في القانو  -83
الإجتماعية،جامعة محمد و  الإقتصاديةو  في الخاص،كلية العلوم القانونية

 .8997-8996الخامس،أكدال،الرباط،

كات رأشكال الشفي مختلف ودوره الحسابات ب وي عبد اللطيف، مندوعلا -86
معة تلمسان، ية، رسالة دكتوراه في القانون الخاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جاالتجار
2186-2187. 
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فادي محمد عماد الدين أبو سعود توكل، الرقابة الخارجية لحماية المساهمين في    -87
 .2185شركة المساهمة، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة ، كلية الحقوق، السنة 

فتاحي محمد، تداول الأسهم في شركة المساهمة في القانون الجزائري، أطروحة   -81
 .2111-2117سيدي بلعباس ،  -حقوق، جامعة جيلالي اليابس دكتوراه، كلية ال

فينخ عبد القادر ، الجنح المتعلقة بمراقبة الشركات التجارية من قبل مندوب الحسابات  -89
،أطروحة دكتوراه في القانون،تخصص قانون الأعمال ،كلية الحقوق ،جامعة وهران ،السنة 

 .2182-2188الجامعية 

لأساسية للمساهم في شركة المسامة،الجزء الأول،رسالة محمد عمار تيبار،الحقوق ا -21
 .8991دكتوراه،كلية الحقوق،جامعة عين شمس،

 :المذكرات الجامعية

أحمد أسود عباس ،الممارسات التعسفية في شركة المساهمة ،ماجستير في القانون  -1
 .2187،جامعة الإسكندرية ،دار الجامعة الجديدة ،الإسكندرية 

زات القانونية للسهم،مذكرة ماجستير،كلية الحقوق،جامعة وهران،سنة بلعربي خديجة،الممي -2
2185-2180. 

بلقايد كميلة، حق التصويت في الجمعيات العامة في شركة المساهمة، مذكرة ماجستير،  -3
 . 2119 -2111كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة تلمسان،

كة المساهمة، مذكرة ماجستير، بن جميلة محمد، مسؤولية محافظ الحسابات في مراقبة شر  -4
 .2188-2181كلية الحقوق، جامعة قسنطينة، 

ماجستير في  مذكرةحلوش فاطمة أمال، المركز القانوني للمساهم في شركة المساهمة، -5
سيدي  –جامعة الجيلالي اليابس  -القانون الخاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية 

 .2002-  2001بلعباس،
 –لمساهمين في شركة المساهمة، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق حميدة نادية، حقوق ا -6

 . 2117-2116جامعة وهران، السنة الجامعية 
جربو عادل، الرقابة على أعمال مجلس إدارة شركة المساهمة والمسؤولية المدنية  -7

 .2183-2180لأعضائه، مذكرة ماجستير في القانون، جامعة قسنطينة، 
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العامة العادية في شركة المساهمة، مذكرة ماجستير،  دحو مختار، صلاحيات الجمعية -8
 .2117-2116جامعة وهران، 

الجنائية للمسيررين في شركة المساهمة،مذكرة و  زروال معزوزة،المسؤولية المدنيية -9
 .2117-2116العلوم السياسية،جامعة تلمسان،و  ماجستير في القانون الخاص،كلية الحقوق 

ة عمليات البورصة كسلطة إدارية مستقلة،مذكرة مراقبو  زروال حفيظة ،لجنة تنظيم -11
 .2110-2115ماجستير في القانون العام،كلية الحقوق،بن عكنون،جامعة الجزائر ،

سبع عائشة،المراقبة الداخلية في شركة المساهمة،مذكرة ماجستير،جامعة وهران،كلية  -11
 .2113-2110الحقوق،لسنة 

محافظي شركة المساهمة، مذكرة ماجستير سعيد بوقرور، المسؤولية المدنية والجزائية ل -12
-2115في قانون الأعمال، كلية الحقوق والعلوم السيسية، جامعة وهران ، السنة الجامعية 

2110. 

سهام مسعودة لحرش،حق المساهم في التصويت لدى الجمعيات العامة،مذكرة ماستر  -13
 2189-2181،جامعة محمد بوضياف المسيلة،

يات شركة المساهمة مع مسيريها، مذكرة ماجستير في صمود سيد أحمد، نظام إتفاق -14
 .2115-2112قانون الخاص ،كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة سيدي بلعباس، 

فينخ عبد القادر، جنحة إساءة استعمال أموال شركة المساهمة، مذكرة لنيل شهادة  -15
 .2115-2112، وهران– الماجستير في قانون الأعمال، كلية الحقوق، جامعة السانية 

-دراسة مقارنة–قدوري حميد، المسؤولية المدنية للقائم بالإدارة في شركة المساهمة  -16
،ماجستير في قانون الأعمال،كلية الحقوق ،جامعة جيلالي ليابس ،سيدي بلعباس،لسنة 

2111-2119. 
مشرفي عبد القادر، سلطات المسير في شركة المسؤولية المحدودة والمؤسسة ذات  -17

واحد وذات المسؤولية المحدودة، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق جامعة وهران الشخص ال
 .2182-2188السنة الجامعية 

مطلاوي نادية، النظام القانوني لحرية تداول القيم المنقولة التي تصدرها شركة  -18
 .2186-2183قالمة، 03ماي  1المساهمة،مذكرة ماجستير،قانون الخاص،جامعة 
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  .المقالات-0
 :بالغة العربية: أولا 

السرية كأحد قيود حق المساهم في الإعلام داخل الشركة ،مجلة  بلبة ريمة ،واجب -8
 .2183، 82الدراسات القانونية، تلمسان ،العدد 

بن غالية سمية فاطمة الزهراء، دور الشروط الاتفاقية الواردة على حق المساهم في  -2
التصرف في أسهمه في شركة المساهمة، مجلة دراسات القانونية، كلية الحقوق والعلوم 

 .2183، ، 82تلمسان، العدد  -لسياسية، جامعة أبو بكر بلقايد ا
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بن ويراد أسماء،واقع المساواة داخل شركة المساهمة،مجلة الدراسات المقارنة،جامعة  -5
 .2128،جوان  8، العدد 7شلف،المجلد

بوجلال مفتاح، الإتفاقيات المحظورة في شركة المساهمة، مجلة المؤسسة والتجارة،  -0
 .2119، الجزائر13العدد  جامعة وهران، 

بوعزة ديدن، أجهزة الرقابة في شركات المساهمة، مجلة الدراسات القانونية، جامعة   -3
 2116، الجزائر 5تلمسان، العدد 

بوعزة ديدن ،بعض حالات تدخل القاضي لحل الخلافات بين المساهمين في ظل  -6
قانون الخاص القانون التجاري،دراسات قانونية،مجلة سداسية تصدر عن مخبر ال

 .2119،الجزائر16الأساسي ،جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان،العدد 
مجلة الدراسات  مدى حرية المساهم في التصرف في أسهمه، بوعزة ديدن ، - -7

 . 2113، الجزائر 2القانونية،مخبر القانون الخاص، جامعة تلمسان، عدد
في الأسواق المالية  الشفافية كأحد ركائز الحوكمةو  جمال الدين سحنون، الإفصاح -1

الناشئة بالإشارة إلى السوق المالي المصري، مجلة جامعة الأمير عبد القادر للعلوم 
 .2181، قسنطينة 8العدد  52الإسلامية، المجلد 

الشفافية في تعزيز كفاءة سوق الأوراق و  جريو كلتوم، يدو محمد، دور مبدأ الإفصاح -9
، العدد 8جيلالي بونعامة،المجلد المالية،مجلة الإقتصاد الجديدة،جامعة ال

 .2187،الجزائر86
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إستغلال المعلومات الداخلية بواسطة و  صالح أحمد البربري ،سوق الأوراق المالية -28
العالمين ببواطن الأمور،بحث منشور ضمن أعمال المؤتمر العلمى الخامس عشر 
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،الجزائر 85العلوم السياسية،جامعة تلمسان،العدد و  الدراسات القانونية،كلية الحقوق 
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،الجزائر 15،العدد 82شركة المساهمة ،المجلة الأكاديمية للبحث القانوني ،المجلد 

2128. 
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 .2116، الجزائر ماي 1، مجلة الحقيقة جامعة أدرار،العدد الجزائري 
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والمتضمن القانون التجاري،  8973سبتمبر  26المؤرخ في  39-73 الأمر رقم -2
 .المعدل والمتمم 

 المتضمن قانون العقوبات  المعدلو  8966جوان  3المؤرخ في  836-66الأمر رقم  -5
 .09ر العدد .ج 2110نوفمبر  81المؤرخ في  83-10المتمم بالقانون رقم و 

المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم  8996يناير  81المؤرخ في  11-96الأمر  -0
 .5عدد . ر.المنقولة ،ج

ب لمحاسوالمتعلق بمهن الخبير ا 2181ونيوي 29فيؤرخ لما  18-81ون رقم لقانا -3
 .2181و نيوي 88صادر بتاريخ ، ال02عدد . ر.د، جلمعتمب المحاست والحساباظ امحافو

المتضمن نظام  95/11المعدل والمتمم للمرسوم التشريعي  10-15القانون رقم  -6
 بورصة القيم المنقولة

المتضمن تطبيق أحكام و  8993ديسمبر  25المؤرخ في  051-93المرسوم التنفيذي  -7
 .8993لسنة  11القانون التجاري ج ر 

المتضمن أحكام القانون  2111ماي  26في المؤرخ  836-11المرسوم التنفيذي رقم  -1
عدد . ر.والمتعلق بالنظام المحاسبي المالي، ج 2117نوفمبر  23المؤرخ في  88-17رقم 
27. 

كيفيات يحدد شروط و 18/2188/ 27المؤرخ في  51 -88نفيذي  ـالمرسوم الت -9
رقم . ر.ج ،ة مهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمدـلممارسالإعتماد 

 .2188فيفري  8في مؤرخة  17

المتضمن أحكام القانون  2111ماي  26المؤرخ في  836-11المرسوم التنفيذي رقم  -81
عدد . ر.والمتعلق بالنظام المحاسبي المالي، ج 2117نوفمبر  23المؤرخ في  88-17رقم 
27. 
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تقارير  المحددة لمعايير 2188مايو  26المؤرخ في  212.88المرسوم التنفيذي رقم  -88
 .     2188يونيو  8، الصادرة في 51عدد . ر. آجال إرسالها،جو  أشكالو  محافظ الحسابات

المتعلق  8996يونيو  22، المؤرخ في  12-96م رقم .ب.ع.نظام لجنة ت    -82
بالإعلام الواجب نشره من طرف الشركات والهيئات التي تلجأ للإدخار عند إصدارها للقيم 

جويلية  11المؤرخ في  18-10المعدل والمتمم بالنظام رقم  ،56عدد . ر.المنقولة، ج
 .22عدد . ر.،ج2110

والمتعلق  2115مارس  81المؤرخ في  15-15م رقم .ب.ع.النظام لجنة ت -85
. ر.بالتصريح بتجاوز حدود مساهمة في رأسمال الشركات المتداول أسهمها في البورصة ، ج

 .75عدد 

والمتعلق  2111يناير  21رخ في المؤ  12-2111م رقم .ب.ع.نظام لجنة ت -80
بالمعلومات الواجب نشرها من طرف المؤسسات التي تكون قيمتها مسعرة في البورصة، 

 .31عدد . ر.ج

معايير تقارير منذوب الحسابات و  ،المحدد لمحتوى  2185يونيو  20القرار المؤرخ في  -83
 .2180أفريل  51المؤرخ في  20الصادر في الجريدة الرسمية العدد 

من المخطط الوطني للمحاسبة الصادر  2من الملحق رقم   852ساب رقم الح -86
 .57،ج ر ،عدد 29/0/8973المؤرخ في   53-73بموجب الأمر رقم 

 قوانين عربية

 8991لسنة  5المعدل بالقانون و  8918لسنة  839قانون الشركات المصري رقم  -8
 .2113لسنة   90المعدل بموجب القانون و 
المتضمن و  20/82/18902الصادر في و  510-02 المرسوم التشريعي رقم -2

 /.https://www.mohamah.net/law.اللبناني.التجاري .القانون 
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législation française . 
1- la loi n°2001-420 du 15 mai relative aux nouvelle régulations 

économique, éxtraites du site :http//www.ligifrance.gouv.fr/affich 

texte.do.jsessionid= 
2- la loi n°2003-706, du 1 aout 2003 de sécurité financiére , éxtraites du 

site :http//www.ligifrance.gouv.fr/affich 

texte.do.jsessionid=EACA10A8B 
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 الملخص

الذي يساهم في إرساء معالم التكافئ بين و  يعتبر مبدأ المساواة من بين أهم مبادئ حوكمة الشركات    
المساهمين في شركة المساهمة سواء من حيث الحقوق المالية أو غير المالية ،إلا أن الضرورة العملية لهذه 

الذي يفرضه القانون و  تحول هذا المبدأ من مطلق إلى نسبي بسبب الإستثناء الوارد عليهالشركات إستوجبت 
 .فأصبحت مصلحة الشركة هي المعيار الذي يقاس عليه مدى مشروعية المساس بمبدأ المساواة بين المساهمين

يطاله نتيجة  كما حرص المشرع الجزائري على فرض حماية مزدوجة لمبدأ المساواة من الإختلال الذي قد  
المتمثلة في محافظ و  مستقلة تكفل حمايتهو  التعسفات التي تقع عن طريق أولا وضع آلية رقابية متخصصة

 .  الجزائية على كل من يمس بهذا المبدأو  ثانيا قيام المسؤولية المدنيةو  الحسابات
 :الكلمات المفتاحية

 تعسف ،المسؤوليةشركة المساهمة ،مبدأ المساواة ،المساهم ،مصلحة الشركة ،
Résumé : 

   Le principe d'égalité est considéré comme l'un des principes les plus importants de la  
gouvernance d'entreprise, Il contribue à établir la parité entre les actionnaires d'une société par 

actions, que ce soit en termes de droits financiers ou non financiers. Cependant, la nécessité 

pratique de ces sociétés a exigé la transformation de ce principe d’absolu à relatif en raison de 

l’exception qui y est contenue et imposée par la loi, de sorte que l’intérêt de la société est devenu le 

critère au vu duquel se mesure le degré de licéité de la violation du principe d’égalité entre les 

actionnaires. 

    Le législateur algérien a également tenu à imposer une double protection du principe d'égalité 

contre les perturbations qui pourraient l'affecter du fait des abus qui pourraient survenir, en 

instituant d'une part un mécanisme de contrôle spécialisé et indépendant qui garantit sa protection, 

effectué par le commissaire au compte, et d'autre part en établissant la responsabilité civile et pénale 

de quiconque violerait ce principe. 

Mots-clés : 
Société par actions, principe d'égalité, actionnaire, intérêt de l'entreprise, arbitraire, responsabilité 

Abstract : 

 The principle of equality is considered one of the most important principles of corporate 

governance, it contributes to establishing the features of equality among shareholders in a joint-

stock company, whether in terms of financial or non-financial rights.  
However, the practical necessity of these companies required the transformation of this principal 

from absolute to relative due to the exception imposed by the thus,  the interest of the company 

became the standard by which the extent of the legitimacy of infringing on the principle of equality 

among shareholders is measured 

The Algerian legislator was also keen to impose double protection for the principle of equality from 

any imbalance that might affect it as a result of the abuses that occur, firstly by establishing a 

specialized and independent oversight mechanism that guarantees its protection, represented by the 

auditor, Secondly by establishing civil and criminal liability for anyone who violates this principle. 

Keywords: 

 joint stock Company, principle of equality, shareholder, company interest, arbitrariness, liability 

 


